3 
منينرأث الرازلا 


أفكا الشقميرةالمئرمة 
مز العاماء والحكماء والإنكا. ٠:‏ 


عطلل الأعظلج والعتالما لد الاكثرم 
د د هلرء ووحييد عصئثره 0 الاإسكلامر 


7 0 
وبذبله حكتاب 
تلخيص ا حصل 
للعلامة نصير اإلدين الطومسى 


راجعه وندم له 
أ يعد 


حقرق الطبع محفوظة 


اليناشن 
. .5 
لبه الهلباىالأنشةٌ 
3 س المنادعيه مالززات 
الشاهة 


1 
من نرأث الراز'ا. 

أفكارالمنقدمين والمنأمخرين 

مز العلماء والحكماء وأ 4 1 ١‏ 


اللإمتامالأعظم والمتالما لا جد الأكثرم 
فرطد د هثره و وكيد عصشره ل 


67 


وبذيله حسكتاب 
ام رأ نض بال طوس 
راجمه وقسدم له 
طلم أووقٌ سعد 


حموق الطبع فوطة 


5 2-0 الش 7 


مكية الكلاربا لازرية 
أ 5.12ع[ 260 511123 9 بش الصنارقية - اررنقسر 


رابطظة يديل > 3.2264 حا غعلد11 


مقددمة 


الحد لله بنعمته كم الصالحات ء وأشود ألا إه إلا الله شباءة تثقل لنا بها رينا ميزان الحسنات » وأصلى 
وأسل على سيدنا مد بسيد ولد آدم المنزل عليه الكتاب المنير والاياتٍ البينات » صلاة وسلاما دالمهه متتابءين 
إلى يوم يدوم الاشباد . 


أما بعد : فقد وفقنا الله ويسر لنا » وكل ميسر لما خلق لهء أن نخرج أمبات الكنب وجلائل أعمال 
ا'ؤافين وقرائح أذهانهم . 

ولما كان شب الإسلام الإعام فخر الدين الرازى قد أسبم فى المكتبة لامرية بنفائس لا تمد ؤدرر لا تعصى 
وأذكار لا تستقصى » ولا مخن على القارى. ما لهذا الإمام من باع طويل فى هذا الميدان وما لكتنه من شهرة 


مردوقة وصبت يحدد وفائدة مرجوة - إن شاء الله 
فكان لراما علينا أن ننقب عن مؤافات هذا البحر الزاخر ننشرها ‏ إن شاء الله تباها . 


وقد آنا بمون الله وحسن :وفيقه بالاستفتاح بطبع تاب ه لوامع البيئات شرح أحماء الله تعالى والصفا'ت ٠»‏ 
وهو الكتاب المشبوره بشرع أسماء الله الحسنى للراذى» تبركا بأسماء الله الحسنى وصفاته العظمى وثنيئا بكتاب 
واعتقادات فرق المسدين والمشركين ء ووضعنا عليه شرحا لطيفا أسميناه المرثد الامين إلى اعتقادات فرق 
المسلين و المشركين » وكانت الدرة الثالثة التى قدمناها الإمام الرازى هى كتابه الصغير الحجم السكبير الف'ئدة 

د معالم أصول الدين » . 
وها هوكتابه الرابع المنهور 'باسم , المحصل . واسعه الحقيق بالكاتب العالمية , محصل أفكار المتقدمين 


والمتأخرين من العلياء والحكاء والمتكلمين » . وقد قام نصير الدين أبو عبد الله مد بن مد بن الحسن الطومى 
وضع كتاب على ذيل كتاب الراذي باسم , تاخيص الحصل » ولبس تلخبها بالمعني المفبوم ولحكنه شرج 


صن 3 


بعض ألفاظه أو أنى بثىء فات عل مؤلفه أو نقده نقدا شديدا فى بعض الاحوال ولا عيب على الرازى فى 
ذلك لان تلك العلوم ختلف فبها وجمات النظر كثيرا » ولكن الطومى عندما يمد حمنة للرازى لا ينكرها 
ولا يتأخر فى الإشادة ببا ٠.‏ ومندمأ تكلم الرازى فى الركن الثانى فى تقسم للمعلومات » شرح الطومى [حدى جمله 
فقال : « يريد [يراد جمع الحجج مفصلة بقول 'موجر وهو فى غاية الحسن والبلافة » 5 

ولقد اطلءت على ما كنب فى هذا الفن سواء من سبق هذا الإمام أوجاء بعده فوجدته محمد الله قد بز من 
سبقوه وتقدم فى علمه وحثه عمن خلفره ٠‏ وهو بلا شك رضاء من أقه سبحانه وتعالى عن هذا الإمام الافخم 
والحبر الاعظم» رضى اله عنه جزاء ما أخرج لللحكتبة الإسلامية من روائع التآليف ومن عظائم الاصانيف . 
ونظرة صادقة منك أيبا الفارىء العزير فى هذا الحكتاب الجليل درك صدق قولى وتعل حسن ظلى فى هذا 
اكاب : 

وظبعات الكتاب وعغخطوطاته . لا يستطيع القاروء فهأ م تفيم موضوعاته: فالكليات مديجة فى بعضبا 
وكذلك الفقرات والموضوهات فقمت براجعة هذه المواضيع على أصو لها وكذلك على ماكتبه المولفان فى كتهما 
الاخرى وراجعت النقول النى أتيا بها منسوية إلى أصحاءا ورتدح الكتاب إلى جمل وفقرات ومواضيع وفصول 
ووضعت لا العناون » وآنه باستءمال علامات الترقي . 

و[ق أده أله مسحاقة, وتعالى أن ينفءى و[ياك هذا الكتاب إنه : نعم المولى وعم النصير وبالاجابة جدير. 


وصلٍ الله وسلم على سيدنا مد وعلى آله وأ#ابه ومن اتبع طريقه وسار على هديه إلى يوم لا نفع مال 
ولا بنون إلا من أنى الله يقلب سلم . 


المراجع ,© 


ترجمة الإمام 


الفخر الر ازى 


د ولده ٍ 


ولد فى البوم الخامس والعشرين من رمعذان سنة أربع وأريعين وخسمانة وقل ثلاث وأريءين الموافقة 
لسنة 4ع١1ام.‏ 1 

لسبه و لقبه : 

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام العلامة النحرير » الاصولى» المتكلم » المناظر » المفسر » صاحب التصائيف 
المشبورة فى الأفاق » الحظبة فى سوق الإفادة بالاتفاق » أبو عبد الله مد بن عمس بن السين بن الحسن بن على » 
التيمى » الكرى » القرثى ٠‏ الطبرستانى ٠‏ الرازى المولد » الملقب فخر الدن » المءروف بابن الخطيب ,أو 
انخطيب الرىء ذلك أن أباوكان خطياً. اميه الشافعى المذهب » الاشعرى العقيدة » الملقب بالإمام عند علماء 
الآصول ء المقرر لشبه مذاهب الفرق الخالفين » والميطل لها بإقامة البراهين ٠‏ فاق أهل زمانه فى العلوم العقلية 
والنقلية » وخصوصاً فى الآصلين»؛ أصول الفقه وأصول الدين » والمعقولات » وعم الآوائل» فريد «صره ٠‏ 
ولسيج وحده . 


آزاء العلياء فيه : 


كان العلياء يقصدونه من البلاد » وتششد [ليه الرحال من الافطار » وقد حكى شرف الدن بن عنين : أنه 
<ضردر-ه بوما وهو يلق الدروس فى مدرسته خوارزم » ودرسه حافل بالآفاضل » واليوم شات » وقد سقط 
ثلج كثير » وخوارزم بردها شدود إلى غاية ما يكون » فسقطت بالقرب منه حاء.عة ل وقد طاردها لءعضص 
الجوارح » فلما وقصت رجم عنها الجارح خبوفا من الناس الحاضرين » فلم تقدر الخامة على الطيران من شمو فبأ 
من شدة اليرد » فلما قام فخر الدين من الدرس » وقف عليبا ورق لها وأخذها :بده ٠‏ فأنكأ ان عنين فى الحال 
من بحر الدكامل : 
الماصمين إذا النفرس تطايرت بين الصوارم والرشيج الراءءف 
من عا الورقاء أن عدم حرم وأنك ملشيينا اللخائف 


5 - 
خيوتها ستائها المتأنف 
والمرت يلمع من جنناحى خغاطف 


وفدت علرك وقد تدافى حفما 
جاءت ( سلمان ) الرمان بشكوها 
قرم لوأه القساوت دي ظله 
فيرى الحق بءين دونها د الطبرمة 


ومدحه الإمام راج الدين يوسف بن ألى بكر ن مد السكاى الخرارزى بقوله . 


خصه الله برأى هو الغبب طابعة 


أعلمن علما شنا 
أو قضى فى عالمهم 
أخدم الرازى فخرا 


ماتنهك به بدع عادى عميرها 
فملا به الإسلام أرفعم هضبة 
غلط امرؤ بأنى على قاسه 


أن رب الءسالمينا 
خدمة اللاعالمينا 


ولابن عذين فيه قصيدة من جماتها ‏ من ( الكامل ) أيضا : 


دهر وكاد ظلامها لا ينجلى 
ورسا سوأه فى المفيض الاسفل 
ههات قصر عن مدأه أبو عل 


من لفظه » لعرتنه هزة أفكل 
برهانه ف كل شكل مشكل 
أن اافضيلة ل تكن لللاول 


لو أن رسطالاس يسمع لفظة 

ولخار بطليموس لو لافاه من 

ولو انهم جمموا ديه تية:وا 

وقد كان الرازى يعءظ بالأسانين العرنى والفار.ى » وكان يلحقه اوجد حال الرءظ ويكثر البكاء » وكان 

حخضر جأسة دمد ينة ) هرأة ( أرياب المذاهب والمقالات » وسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن الاجوبة 

وانجادلات على اختلاف أصنافةهم ومذاههم ٠‏ وحيء إلى مجاه الآ كابر والآمراء والملوك . وكان صاحب 

وقار وحشمة رماليك وثروة وبزة <سنة وهيئة جميلة . إذا ركب مثى معه نو ثلاثمائة مفتغل على اختلاف 

مطاللهم فى التفسير والفقه والعلام والاصول والطب وغير ذلك ٠‏ ورجع إسايه خلق كثير من الطائفة 
الحكرامية إلى مذهب .أهل احنة . وكان يلقب ببراة بشيخ الإسلام . 


أسائذته : 


كان مبدأ اشتذاله بالءلم على والده » الذي كان خطيبا بالرى جني مات . وقد ذكر الرازى فى كتابه المسمى 


7 ده 


و تصيل الحق » أنه [اشتغل فى علم الامول على والده ضياء الدين عمر » ووااده على أفى القاسم سلمان بن ناص 
الانصارى » وهو على إمام الحرمين أفى المءالى » وفو على الامتاذ ألى إسحاق الا-فرائ.ى » وهو على الشيخ 
أنى الحسن الباهل » وهو على شيخ السنة أنى الحسن بن أنى هلى بن أنى إسماعيل الاشعرى الناصر لمذهب أهل 
السنة والجماعة . 
وأما اشتفاله فى فروع المذهب » فإنه اشتغل عل والده المذكور » ووااده عل أنى تمد الحسين بن مسعود 
الفراء الينوى ٠‏ وهو على القاضى <سين المروزى » وهو على القفال المروزى ؛ وهو عل أنى ذ يد المروزى » 
وهر على أنى إسحاق المروزى ؛ وهو على أبى العباس بن شريم وهو على أنى القا مم ال ماطى ٠‏ وهو عل 
أنى إبراهيم المزنى » وهو عل الإمام الشافمى رضى الله عنه . 
وبعد وفاة والده قصد إلى الكاك المنانى » واشتغل عليه مدة» ثم عاد إلى الرى ؛ واشغل على المجد الجيل 
صاحب تمد بن بحى الفقيه وأحد تلاميذ الإمام حجة الإسلام الغزالى » ولا طلب الجد إلى مراغة ليدرس بها » 
صحبه وقراأً عليه مدة طويلة عل اكلام والمكمة . 
ويقال إن الرازىكان حفظ العامل لإمام لحر مين فى أصول الدين . 
والستصئ فى أصول اافقه للذزالى » وكذا المعثمد لآنى الحسين البصرى . 
وكان له يد فى النظم . . ففن نظمه : 
نجاية إ[قدام العقرل عقال ‏ وأكثر سمى اعالمين ضلال 
فأرواما فق وحثشة من جسومتا وحاصل دنانا أذى ووبال 
ولم فنتفد من ععثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
وى من جبال قد علت ثرفتها رجال فزالوا والجبال جبال 
وكم قفد رأينا من رجال ودواة ‏ فادوا جميماً مزعجين وزالوا !! 
وقال أبو عبد الله الحسين الواسطى : سممت فخر الدين مراة ينشد على المدى معاتبا أهل البلد : 


المر مادام حياأ يستهان به ويعظم الرزه فيه حين يفتقد 


فتنته مع الكرامية 37) : 


لما قدم الرازى هرأة » ونال 1 كراما عظيا من الدولة ؛ واشتد ذلك على الكراءية ؛ فاجتمع يوم مع القاضى 

: نفدب الكرادية نحهد ب ن كرام المتوق سنة وهم ه ووم ءيلادية . وجملة الكرامية ثلاث فرق‎ )١( 
حقائقية » وطرائقية . وإسحاقية» ويعد جمبورثم فريقا واحداً ؛ إذ لا يكفر بمضبم بءضا. ومن ضلالاته أنه‎ 
كان يسمى معيوده مأ وله حد واحد من الجانب أأنى ينتهى له العرش وأن م«موده أحدى الجوهر م قوله‎ 
إنة على ودة إنذان » وأنه عاس للعرشى والءرش مكان له » إلى غير ذلك من المذلالات المخزية . انظر كتابنا‎ 
.) «المرشد الآمين إلى اعتقادات قرق المسلمين والمشركين » ( المراجم‎ 


جد الخ بت 


بجد ألدين بن القدوة ء فتداظ راء ثم استطال فخر الدين على ابن القدوة ونال منه إهانة » فعظم ذلك علىالكر أمية 
فلماكان من ااذد جاس ابن عم محد الدين » فوعظ الناس وقال : « ربا آمنا مما أنزلت واتيعنا الرسول فاكتينا 
مع العاهدين » أيها اناس : ما نقول إلا ما صم عن رسول الله وأما قول أرسطو وكفريات ابن سمئا » وفلسفة 
الفارانى ؛ فلا نعلمها ٠‏ فلآى ثى. يشم بالامس شيخ من © يوخ الأنلام» .ينات فنيدن 41 ويكن فأبكى 
الناس »”وضجت ال رأمية »وثاروأ من كل ناحية » وديت الفّنة » فأرسل ااسلطان الجند وأسكتها . . وأمر 
الرازى بالخروج . 


ولم يرل بين الرازى والكرامية السيف الآحر » فيال هنهم » ويثالوا منه سبأ وتكفيرأ » حتى قيل [بم 


سووه قات دن ذالك . 


وصيت-ه : 
وفى.وفيات الاعيان لابن خدكان » أن الرازى عندما مرض » وأيقن أنه لا مالة ميت » أمل على تاميذه 
إبراهم بن أفى بكر الآء غبانى وصية تدل على <سن العقيدة . . وقد جاء فببا : 
.. اعلموا أنى كنت رجلا محرا العم ؛ فكنت أكب ىكل شى. شيءًا لا أقف على كية ولاكيفية » 
تردين ين ا ى باطلا أو غثا أو سميناء إلا أن الذى نظرته فى الكتب الممتيرة لى » أن هذا العالم الحسوس 
تحت ند بير مفزه عن ممائلة المتحيزرات والاعراض » وهموصوف كال القدرة والسل واارحة » وأقد اختوت 
الطرق الكلامية والمناهج الذلفية » فا رأيت فيبا فائدة تساوى الفائدة إلى وجدتما فى القرآن العظم ٠‏ لآنه 
يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية له تعال» و؟نع من النممق ف راد الممارضات والمناقضات 6 وما ذاه 
زلا العم بأن العقول ابر ية تتلاكى أوتضمحل فى تلك المضايق العميةة والمناهج الفية » ولهذا أقول كلما ثبت 
الزلائل الظاهرة عن :وسرت وتعرده و وجزانه وبراءته عن الشركاء فى القدم والآزلية والندبير والفعالة ؛ ٠فذاك‏ 
هو الذى أقرل به وألق الله تعالى به » وأما ما انتبى الآمر فيه إلى الدمّة والفموض » فكل ما ورد فى القرآن 
والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الآ البعين للمعنى الواحد » فبو» مر ٠‏ والذى لم يكن كذلك » أقول : 
يا إله العالمين : إنى أرى الخلق مطبقين على أنك | كرم الا كرمين وأرحم الراحمين ٠‏ فدكل ما مر به قلمى أو 
خطر. سالى فأستشبد وأقرل : إن عامت من أنى ما سءيت إلافى انديس اعتقدت أنه الحق ؛» وتدورت أنه 
الصدق » فلتكن رحمتك مع قصدى لا مع 'حاصل ؛ فذاك جبد المقل . وأنك أكرم من أن :ضايق الضعيف 
الواقع فى زلة » فأغنى وارحمى واستر زلى وأممم حو بتى يأ من لا يزيد مله عرفان الءارفين » 'ولا ينقص 
ملك منطأ امجرمين » وأقول ال ردن عدمل 1ه دوس ) ركان القرآن ال.ظيم » 
وتعويل فى طلب الدين علبهما. . 


وفانه : 


توق فآخر الدين » يوم الاثنين » يوم ويد الفعار ؛) ممئة سرع. وسثيالة » هجرية ( الموافقة لسنة أاف 
ومائتين وتسع ميلادية :دينة هرأة» ودفن آخمر النهارفى الجبل المصاقب لقرية مزداخان . رحه الله 


٠ أنه‎ : : 


للرازى تصاسف مفيدة فى فنون عديدة »كلها محةقة » وانقثشرت تصانيفه فى البلاد » ورزق فيبا سعادة 
عظيمة » فإن الناس اشتخلوا بها » ورفضوا كتب المتقدمين » وهى' أول من اخترع القرتيب فى كتبه » وأتى ما 
م يسبق ليه » ومن مصنفاته : 


١‏ تفصير القرآن الكريم المسمى «١‏ عفاتيح الغيب  »‏ ججمع[فيه من الغرائب والعجائب » ما يطرب كل 
طالب » وهو كبير جدآ » وترجع شبرة الرازى [لىهذا التفضير ». إذ جمع فيه بين المباحث الكلامية والفلسفية 
والدينية ورد فيه عل تأويلات المعتزلة للقرآن » وضمنه عحاولته للتوفيق بين الفاسفة والدين . 

؟ ‏ شرح سورة الفانحة ‏ فى لد . 

عن سو جورة القرة حا جلد.. 

| 4 المطالب الملية . فى ثلاثة بجلدات . ول يمه . 

ه س نباية المعقول فى دراية الأصول ‏ فى مدن . 

1- كتاب الاربعين ‏ فى أصول الدن - أعاننا اه على [خراجه . 

. كتاب البيان والبرهان فى الرد على أهل الِيغ والطغيان‎ ٠ 

م - كتاب المهمات المشرقية . 

و س كتاب الماحث العمادية فى المطالب المعادية. 

. كتاب توذيب الدلائل وعيون المسائل‎ - ٠ 

. -كتاب إرشاد النظار إلى لطائف الاسرار‎ ١ 

. كتاب أجوية المسائل النجارية‎ ٠ 

؟( ‏ كتاب تحصيل الحق . 

14 س كتاب الريذة . 

. معالم أصول الدين  انظره إتحقيقنا ط مكتبة الدكليات الازهرية‎ ٠١ 

5 - الملخص ‏ فى الفلسفة . 

. , لباب الإشارات‎ ٠ شرح الإشارات لانن سينا . وموجز له يسمى‎ - ١ 

- شرح ويون الحكمة . 

له السر المكتوم ىق الطل.مات :. 

. س شرح أسماء الله الحسنى  انظره يتحقيقنا ط مكتية الكليات الازهرية‎ ٠ 

١‏ س شرح المفصل ‏ فى النحو ‏ الزمخشرى . (؟- محصل) 


اجنااو [ منه 


؟ - شرح الوجير ‏ ف الفقه ‏ للغزالى . 

7 لس شرح ديوأن سقط الزيد ‏ للمعرى . 

- مختصر فى الإعجاز. 

ه؟ ل نباية الإيحاز فى دراية الإعجان ‏ فى هل البيان . تستعد مكتبة السكليات الازهربة لنشره . 

5) - كتاب فى إيطال القياس . 

س شرح المكايات للقانون . ولم يتمه . 

م؟ - الجامع اللكبير # ويعرف بالطب اللكبير ب ول يتمه .. 

. كتاب فى الطندسة‎ - 7٠ 

اح كاك الفراعة : 

م - كتاب مناقب الشافعى : 

م أصول الشافمية . 

0 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . ومعه من تألفنا , المرشد الآمين إلى اءتقادات فرق 
المسدين والمشركين » انظره تح ةيقنا ط مكثبة الكليات الازهرية . 

4+ - المحصل « 7 أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحدكاء والمتكلمين » وبذيله تلخيص 

اله صل للطوسى ودو الحكتاب الذى تقدم له . 

ودددك مصافات ل ل يتفق عليبا » وبءضبا أنحكره الشافمية» واستبعدوا لسبته إليه . هنبا : , كتاب 
السر المكتوم فى عخاطبة الشمس والنجوم على طريقة من يعتقدهم ». 

ومع هذا . . فقدكان للرازى باع طويل فى التصنيف» ألف فى كل فن » وأسبم فى كل عسلم ؛ وكانت 
مصنفاته غاية فى الإتقان والترتوب » ويقول إن خلكان : , وهو أول من اخترع هذا الترتيب فى كتبه » وأنى 
فيبا ما لم يسيبق إليه.. 


صاحب تلخيص ال#صل 


أسمه وصفته ومو لدء : 


هو : نصير اإدين أبو عبد الله جمد بن عمد بن الحسن الطوسى الف لسرف . 

وإد طوس سنة سبع والسعين وخمممالة مرية الموافمّة لسئة ١١١١‏ م. 

كان حسن الصورة ؛ سمحا » جدوادا »كر بما » حلما » حسن العشرة ‏ فزير الفضائل » جليل القدر ؛ داهية. 
فيلسوذا ء صاحب عل الرياضة والرصد » وكان رأسا فى عل الآوائل لاسيا فى الأرصاد فإنه فاق فيه الكبار . 

وكان ذا حرمة وافرة؛ ومنزلة عالية , يا لعمل الخير » ركان للسلءين به نفع كبير خاصة اأشيعة والعلورين 
والمدكام . 

مله : 


كانت له منزلة كيرى فى تاريخ الحياة المقلية :الإسلامية عند الفرس فبو من كبار عد اهم وفلاسفتهم الدين 
كتبوا بالمربية وآثروها على الفارسية أأتى لم #صطفوها إلا قليلا لشرح المعانى الففية وبسط حقائقها » ولذك 
يننظم فىهذه الذاحية مع ابن سينا وأنى الربحان الإيروى وفخر الدين الرازى وصدر الدن الشيرازى وعبه الرازق 
اللانجى 0 الشيخ الحادى . 


و 


التصير وهولا كو : ؟ 


كان وعمل وزيرا لحولا كو من غير أن يدخل بده فى الاموال » وكان هولا كو يطرمه فما شير به عليه . 
وولاه جميع الآوقاف فى ساثر بلاده وكان له ثائب فى كل بلد يشتغل بالاوقاف » ويأغذ عشرها وتحمله إليه . 


وقد ابنى عديئة مراغة قبة ورصدا عظما» واتخذ فى ذلك خزانة عظيمة فسيحة الارجاء» وملاها من 
الكنب ألى نمست 0 غداد والشام والجزيرة » <تى مجمع فها زيادة على أربعمائة ألف يحلد » وقرر بالرصد 
ا مجمين والفلاسفة والفذضلاء » وأجر ى علهم المرتبات . 


قال تدس الدين الجزرى : قال حسن بن أحمد الحدكم : سافرت إلى مراغة وتفرست فى هس ذا الرصد . 
درأيت فيه من آلات الرصد شيئاً كثيرا منها ذات الحاو . ٠‏ وهى خمس دوار متخذة من النحاس وهى : دارة 
نصف النبار وهى مركوزة على اللارض» ودارة معدل النبار » ودام رة منطقة البروج » ودارة العرض » 
وداترة الميل» ودائرة الدائرة الشمسية » يعرف هاسحت الكوا كب ٠‏ وامطرلابا سعة قطره ذراع . 
واصطرلابات أخرى وكتبا كثيرة . 


لد 
ولقد احتوى النصير على عمل مولاكو » حتى أنه لاركب ولا يسافر إلا فى وقت'يأمره به . 


حكى أنه لما أزاد العمل لارصد رأى وولاكو ما ينصرف عليه كثيرا فقال , 1 : هذا العل املق بالنتهوم 
ما فائدته ؟ أيدفع ما قَدر” أن يكون ؟يفقال النصير : أنا أضرب'لمنفصه مثالاا. يأمر ( القان ) ' وهو 0ه 
لمولاكو : من يطلع' إلى أعلى هذا يي “المكان ودف انيري بن اعلا ليت عاتن كين | مرق أن , إعل به 
أحد . فغفعل ذلك فلا وقع ألطست كانت له وقعة 5 عظيمة هائلة روعت كل من هناك » ركلا يتنب اصمى » 
أما هو وهولاكو فإنهما ما تغير عليبما ثىء لملبما بأن ذلك .يقع . فقال النصير : هذا المل النجوى له هذه 
الفائدة . يعلم المتحدث فيه ما حدث فلا عصل له الرعب أو الاكتراث كا نحصل للذاهل الغافل عنه . فقال 
هولا كو : : الانأس بذا 0 بالشروع فيه . 


دماره : 


كان نصيرا! الدين داهية ذا <يلة ومكر ٠‏ فم هأحدث أن غضب هولاا كو على أعلاء الدين الجوبى صاحب 
الديوان » فأمر هولا كو بقتله . لجاء أخوه إلى 'النصير وذكر له ذلك وطلب منه أن ل على [بطال ذلك . 
فقال : هذا القان وهؤلاء القوم إذا أمروا ا فلا مكن رده “خصوصاءإذا برز إلى الخارج . ولا بد من الحيلة 
لتنقذه . وتوجه الاصير إلى هولا'كو وبيده عكاز وسبحة واصطرلاب وخلفه من حمل المبخرة والبخور والنار 
تضرم . . ورآه الي وقد أخذ يزيد فى 'البخور ويرفع الاصطرلاب زأظرا فيه 
ويضعه . ثم سألحم عن القان . وهل هى طيب'معاق فتالو : نعم . فسجد شكرالقه . ثم قال لحم : أريد أن 
أراه يعينى فدخلوا على هولاكو 'وأخيروه خيره وكان فراوقت لا ممتمع فيه به أحد . فأمر بإدغالهء فليا رآه 
بد وأطال السجود . فقال ل : ما خمرك ؟ قال : اقتضى الطالع فى'هذا الوق أن يكون عل القان أقطع عظام 
إلى الغاية فةمت وعملت" هذا 'ويخرت هذا البخور ودعوت إبأدعية أعرفبا أسأل الله صرف ذلك عن القان . 
ويتعين الآن على القان أن يكنب إلى الك ويحبن الالجية'ز هذه الساعة إلى سائر المملكه بإطلاق من 
“فى الاعتقال» والمفو عمن ل جناية أو أمر بقتله لعل 8 يصرف هذا الحدث المظلم ‏ وأو لم أر وبجه القان 
ماصدقت فأمر هولاكو فى ذاك الوقت بما قال » وأطلق صاحب الديوان فى جملة الناس » “ول يذاكره ه الطرمى 
وهذا غاية الدهاء ) بلغ به مقصده » ودفم عن الئاس ١الآذى‏ ؛ وعن بءضهم [زهاق أرواحهم . 


حليه وسعة صدره : 
أرسل [ ليه شخص رسالة نسيه فيا . وكان من جملة ما فيها : : أن نسيه إلى الكاب فكان الجواب : وأما 
قو كذا فليس بصحيح , لآن الكاب من ذوات الآربع ؛ وهو نايح طويل الأظفار » وأما أنا فنتصب الغامة 


بادى البشرة عريض/ الاظفار ناطق 'ضاحك » فبده الفصول والخواص غير تلك لك الفمول والخواص . وأطال 
فى نقض كل ما قاله بوطوبة وتأن» غير مفزهج» ول يقل فى الجواب كلة قبيحة ١‏ 


مصاما:ت»4 5 


(1) كتاب المتوسطات بين الحندسة واليئة . وهو جيد للغاية . 


0037 الل 


() مقدمة فى اليّة . 
(م)كناب وضمه للاصيرية . وإن كان من املوم أن النصير لا يمتقد ما يعتةده الاصيرية » فبو 
فبلسوف وثم قوم يمتةّدون ألوهية على . 
(؛) شرح الإشارات . وقد رد فيه عل" الإمام ذغر الدين الرازى فى شرحه وقال”: هذا به جرح وما 
هو إشرح . وناقض فخر الدن كيرا ٠‏ ولقّد ذكره قاطى الّضاة جلال الدن القزويى يوما وعظعه ( أعى 
الشرح ) فقيل له : يامولانا ما عمل الطومى شيا لانه أذ شرح الإمام وكلام 3-3 الدين الأمدى وجمع بيها 
وذاده وسيرا .فقال ما أءرف للآمدى فى الإشارات شيا . فقيل له : له كتاب صنفه ومعاه م كشف المّوجات 
دن الإشارات_التنييرات ) فقال : لم أر ه. والإشارات أصلا لاءن سيدا . 
(0) التجريد فى النطق . 
6 أوصاف الاشراف . 
0( قواءد العقائد . 
)( التلخيص فى عل اكلام : ١‏ 
(9) المروض . بالارسية . 
)٠١(‏ شرح الكرة لبطليموس . 
(11) كتاب جسطى . 
)0( جامع الحساب ف التخت والثراب . 
(10) الكرة والاسطوانة . 
(14) نسطيس الكرة . 
)0260( تر بيع الداررة . 
)١15(‏ المخروطات . 
)١0(‏ الشكل المعروف بالقطاع. 
)١(‏ الفرائض . على مذهب أهل البيت ٠‏ 
)019 تعديل المعيار فى نقد تنزيل الافكار . 
)٠٠١(‏ بقاء النفس بعد بوآر البدن . . 
(1١؟)‏ الجبر والمقابلة. 
(0؟) [ثات العقل الفعال. 
(10) شرح سألة العم . 
(4؟)) رصالة الإمامة . 
0( رسالة إلى كم الدن الكاتى فى (ئيات واجب الوجود . 
ل حوائى على كليات القانرن . 


)لاه 
(07؟) اختصار ال#عصل وهو الكتاب الذي أقدم له وهى إن لم يكن اختصارا بالعى المفروم فود عدكء وزاه 

فيه ونقده فى كدير من المواضع 1 

وله شعر كثير بالفارسية . وشعر بالعردة . 

وفاتنه : ش 

قدم النصين من مراغة إلى بغداد» ومعه جماعة من تلاميذه وأصحابه . وأقام ببا عدة شهور ومات . 

وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة انين وسيعين وسهائة هجرية الموافقة لدثة غ1807م وشيءه صاحب 
الدبون' والحكبار . 

وكانت جنازته عظبمة » ودفن فى مدمد الكاظم . 


ا 
خطية الكتاب 


الحد لله المتعالى بجلال أحديته عن 'مثامبة الأعراض والجواهر » المقدس بملوسمديته عن مناسية الاوهام 
رالخواطر » المتنزه إسمى سرمديته عن «قابلة الآ<داق والنواظر » المستذنى كال قدرته عن معاضدة الآاشاه 
والنظاار ( الملدم الذى لايعزب عن عليه ثىء من مكدو نات الذمائر ومستودعات السرائر 6 العظيم الذى فرفك 

والصلاة على مد المبعوث إلى الاصافر والآ كابر » والشفيع المشفعف الصذائر وااسكبائر» وعلى آ لهو أ صحابه 
وسلم تسايما كثيرا . 

أما بعد : فقد الس منى جع من أفاضل العذاء وأمائل الحمكاء أن أصئف لحم محتضرا فى علم الكلام 
مشتملا على أحكام الاصول والةواعد 8 دود الذغار يم والزوائد . فصئفت لم هذا المختصر واسالت أنه أن 
يعصمى من الغواية فى الروأية » ويسءدقى بالإعانة على الإيانة 6 إ[نه خير موفق ومعين . 


اد لله الذى يدل افتقاركل موجود فى الوجود إليه على وجوب وجوده ؛ وإفاضته إياه متصفا بما أمكن 
من كال على كال قدرته وجوده » وإتقاق ذلك الموجود فى ذاته ونظمه مع ماسواء على عليه و كتهو تخصيصه 
مخراصه الى لابشاركه فيا غيره على عنايته وإرادته » واجتهاع هذه الآثار فيه مع كونه واحد! على وددانيته 
وبراءته ءن الخال والنقصان على فى الكثرة هن ذاته وصفاته . 

وااصلاة على نبيه المبعوث للبداية » المنقذ لتابءيه من الغواية » وهلى آله الهاددن ؛ وعترته المبديين وأصحابه 
المبتدين . سلام الله عليهم أجمين . 

وبعد : فإن اسايق آلعلوم الدينية عام أصول الدين . الذى نحوم سائله حول اليمين » ولا يشم يدونه الارض 
ف سائرها :أدول الفقه وفروعه؛ فإِن الشروع فى جميهبا >تاج إلى تقديم ششروعه » حتى لايكون الخائض فيها 
وإن كن مقلدا لاصوها كيان على غير أساس ؛ وإذا ثل عما هو عليه لم يقدر على [يراد حجة أو قياس . 

وفى هذا الزمان لبا انتصرفت امم من تحصيل اق بالتحدة.ق » وذلت الأقدام فى توآء الطريق » بيك 
لا يوجد داذب فى .لوم ولا خاطب لافضيلة ؛ وسارت ااطباع كأنها بجبؤلة «لى الجبل والرذيلة » اللبم إلا بقية 
برمون فيما يروءون رءية رام فى ايلة ظلياء ؛ وعرطون قيما ينحون نوه خبط عشواءء ول تق فى الكتب 
الى يذه أولونها دن عام الاصرل عياز ولا ير ولا هن ريل اشواعد الحقيقية عبن ولا أ ؛ صوي كتاب 
,اغصل الذم امه غير طابق للءناه » وبيانه غير موص إلى دءواه . وهم بون أنه فى ذلك العام كاف . وعن 
أمراض ا+بل والتةليد شاف »؛ وات أن فيه مق الذث والسين مالا ي<صى . والممّمد عليه فى إصابة اليقيننسه 

١ ظ‎ 


الركن الآول ف المقدمات 
علم الكلام مرئب على أركان الركن الاول فى المقدمات وهى ثلاثة : 
(المقدمة الأو ىف الملوم الاولية ) 
إذا أدركنا حقيقة فإما أن نعتيرها من حيث هى هى 'من غير حك 'عليها لا بالننى ولا بالإثيات وهو 
النتصور » أو نحم علبا بق أو للثبات وهو التصديق )١‏ 
القول في التصورات 

'وعندى أن شيئا منها غير مكاسب لوجبين" . 
سه بطائل لاحظى » بل حمل طالب الحق بنظره فيه كعطشان يصل إلى السراب . ويصير المتحيرق الطرق 
شهاته » وأدل على غثه وسمعينه » وأبين مأ يحب أن يبحث هنه من شك ويقينه » وإن أن قد أ جمد قوم 
من الافاضل فى يذ اأحه وشرحه . ٠‏ وقوم فى نقض قوأعده وججرحه ٠‏ وليجحر أ كارم على تاعدة الإنصاف . 
و خل ياناتهم ف المبل'والاعتساف . وأسمى الكتاب',تلخيص تلخيص الم#صلء» وأتحف به بعد أن ؛ م ويتحصلءءالى 
مجلس المولى المعظم :الساحن الامظم » العالم العادل » المنمف الكامل . علاء الحق 0 جاء الإسلام 
والمسلمين ٠.‏ ملك الوزراء فى الءالمين » صاحب ديوان الممالك » دسةور الشرق والغرب عطاء ملك ؛ان صاحب 
السعيد » بام الدولة واللدن مد » أعز الله أنصاره » وضاعف اتتداره إذ هو فى هذا العصر تحمد الله معتتى 
بالأمور الدبنة لا.غير » موفق فى [حياء معالم كل خير . منفره فى افتناء الكالات الحقيقية » متخصص ,انشاء 
الخيرات الأخروية ل فإن 1 لاحظه مين الرضار ذذيك هو المنشى » ' وإل 0 الرجمى »؛ والعاقية أن أهتدى . 

ولأشرع فم أنا اصددم ) وأورد عباراته أولا ثم اشتغل >لى عقده . 

)١(‏ أقول: خالف المصئف سائر الحكاء فى التصديقء فإنه عنده [دراك مع الحكم كا أن التصور [دراك 
لامع الك وضدم أن الاصديق هو الحسك وحده من غير أن يرخل التصور مفبومه دخول الجزء فى الكل » 
والتصور هو الإدراك الساذج ؛ وكأ: جم قساموا المعاق إلى نفس الإدرأك وإلى ما يلحقه ؛ وقسموا ما يلحقه إلى 
م بحمله عملا التصديق وقتكذبب ١‏ وإلى ما لا#تل4 كذلك كاطناا ت الللامقة به فى الآمر وانبى والاستغبام 
واعنى وغهر ذلك وسمعوأ القتسم الآولين العم . وضمير ( هو[) فى لفظ المصنف فى قوله : .وهو التصديق برجم 
إلى مصدر أدركنا كاهو فى لفظة وهو التصور » ولا يحوذ أن' 'برجع إلى مصدر ( نمسم )ق قول أو نس 
علها ؛ م لآن ذلك يقتهنى كون التصديق فق الحم وحده . 


(؟) أقول:هذه الصفة توم ججزئية الحسك ومرادهكلينه » مثل مايقتضى دخول حرف الصلب على التدكرة. سه 


ْ سه اع ل قَ 


الأول : أن الطلوب إن ل يكن مشعورا به ا-تحال طلبه ؛ لان ما لاشعور به البتة لا تصير النفس طالب 
4. وإن كان مشاءورأ به استحال طليه ؛ لان تحصيل الحاصل .محال : 


فإن فقأت : هو مشعور به من وجبه دون وجه . 


طلبه أيضاً لكونه غير مشعور مطلةًا«' . 


الثانى :أن تعريف الماهيةإما أن يكون بنفنها أو ما يكون داخلا فيها أو بما يكون خا رجا عنما أو ما يتراب 

من الآخيرن » أما تعريفها بنفسها فحال ؛ لآن المعرف معلوم قبل المعرف ء فلى عرفنا الثىء بنفسه لرم تقدم 
العم به على العلم بوه وعال ٠‏ وأما تعريفرا بالآمور الداخلةفيها فحال ؛ لآن تعريفبا إما أن يكون بمجموع نلك 
الآموروهو باطل؛ل"نه انس ذلك اجمو م ؛ فتعريفبا بذلك امجموع تعريف الثى, بنفسه وهو عمال'"' أو ببعض 
أجزائها وهو محال» لآن تعريف الاهية المركبة لا يمكن إلا بواسطة تمريف أجزائها7" . فلو كان جمزء من 
الماهية معرفا لا لكان ذلك الجزء معرفا الميع أجزائهاء فيكون ذلك الجرء معرفا لنفسه وهو محال"؟) واسائر 
الأجراء وذاك يقضى كو نالثىء معرفا لما يكون غارجا عنه وهو القسم الثالث وهو محال ؛ لان الماهيات الخافة 
بحوز اشترا كيا فى لازم واحد » وإذا كان كذلك فالوصف الخارجى لايفيد تعريف الماهية المرصوف إلا إذا 
عرف أن ذلك الموصوف هذا المرصرى به دون كل ما ددا ؛ لمكن العم هذا يتوقف عل :ور ذلك 
٠‏ (١)أقول:‏ فى هذا الكلام مغااطة صرية فإن المطلوب ليس هو أحد الوجبين المتذايرين » بل هو النىء 
الذى له وجبان»وذلك هو الذى ليس عشعور به مطلقا وليس غير مشعور بهمطلقا بل هو قسم ثالث ٠‏ وسيصيح 
هو أيضاً بذلك فى تقسم انحدثات فى مسألة أن المعلوم على سبيل الإجمال معلوم من وجه و مجبول من وجه عند 
قوله : الوجبان مجتمعان فى تتىء ثالث ولو لم يقم هبئا حجة على امتناع طلب ما يكون من هذا القبيل 1م بين 
امتناع العسمين الآولين فقط . 

» أقول :قوله إن جموع أجزاء الماهيةهو نفوس الماهية ليس بصحيح لآن الجزء متقدمعلى الكل بالطبع‎ )١( 
والآشراء ااتى كل واحد منها متقدم على ثىء متأخر عنها بمتنع أن تنكون نفس اأخرء ويجحرز أن 7صير عند‎ 
الاجتاع ماهيته فى المنأخرة فيتحصل معرقتها جا ء كا أن العلل بالجنس والفهل وبالركيب التقييدى متقدم على‎ 
. الملم باجنس اليد بالفصل ومى أجزازه وبهما تحصل العلم به‎ 

م( أقول : لوقال تعريف الماهية المركبة لامكن إلا بواسعلة معرفة أجزائها لكان أصوب » إذ من 
الجائر أن تسكون الاجراء غير عماج إلى التعريف . ْ 

(؛) أقول : هذه الدعوى غهر صحيدة لم يم عابها حجة ٠‏ فإن من الجائر أن تسكون الاجزاءكلها أو بعضبا 
معرفة للاهية ولا يلزم منه أن يكون معرفا جميع أجزاء الماهية حتى لنضسه فإنا بينا أن الاهية مخايرة لللأجراء 
كلبا »وما وقع هذا الخلط من هدم المبيز بين الماهية وبين أجزائها كلا . 

(؟- عمل) 


1ت 


المردوف وعلى :ه ور كز ما عداه رذلك محال؛ أما الاول فلآنه يازم منه الدور وأما الثاتى فللانة يةتضى تقدم 
نصور 6 الماهيات الى لاجاية ا عل «هيل الفصيل ١١١‏ أن تعر يفهأ 5 شرك دن الداخل والخارج 
فبطلان ما #ندم من الأفسام يقتضى بطلانه 9" . 


لايقال : تمن جد الدفس طاابة لتصور ماءية الملك والروح فأ قوالك فيه ؟ 
نا نقول 0 ذلك إما طلب تفسير الافظط أو طلب البرهان ع وجدود المتهور وكلا همأ تصديق 77 . 


تذيه : ظبر لك أن الإنسان لا بمكنه أن يتصور إلا ما أدركه يمه أو وجده فى فطرة النفس لام 
واللذة أو من بدبة العمل كتضور الوجود والوحدة والكثرة أو ما يركبه العقل أو الخبال من هذه الافسام ؛ 
فأما ما عدآه ؤلا يتصوره اليّة والاستقراء'؛ ص . 


وبسس ب ورور حطسا سسسسسسسع و ا لا ع م ا ل مي . 


6 أقول: “ريف الموصوف يدتوقف على ون الوصف المدرف ب>يث يتل الذمن من تصوره إلى 
تصور ماهية الموصوف لاعلى ااعلم بكون ذلك الودف كذلك حتى يلزم ا محال الذى ذكرهء وأما كون 
الموصوف هو الموصوف بذلك الوصف دون كل ماعداه لنيقن كون الوصف إما م.اويا للوصوف وإ[ما 
أخص منه والآول كااضاحك الإنسان واثانى كالكاتب له وعلى الدقدي بن يكون ااوصف ءازوما والمردوف 
لازءا » واللزدم إن كان عقايا انتغل العقل من تصور المازوم إلى تصور االازم فيحهل الاحريف » ولا يكون 
الملم باللزوم شمرطا فى الاتتقال » إفلا يلزم ذلك امحال . والنعريف فى الاول يكون مطردا .نمك وفى الثانى 
مطردا غير هنكس » والذى ذكره من حكون اودف لازما للواهيات المتافة على سبل الاشتراك لاعمل 
التمر يف به » وإن جعل معرفاكان الهريفث منعكسا غير مطرد . 


)0( أقرل : هذا الكلام يقَدضى وجوب ؟ون كل وأحد من أجزاء أأءحزف معرفا» وامتفاع أن يكون 
للجموع أو غير ها يكون لكل واحد هن أجزائه :طلانه ظاهر » فإن قيل جمورع من حيث هو ماع غير 
الاجزاء وهو خارج عن الماهية ظ 22 3 مر من جواز كون الخارج معرفا . 

0 أقول : إنا عرف تفسير لفظ الروح ونعلم يةينا وجوده فىكل ذى روح ء وجد العلماء يتخالفون 
فى ماهيته كا سيذ كره هو نفسه ء و ليس ما يطلب هنه أحد التشديتين اللذن ذكرهما وكذلك كثير من الاشياء 
نعلم تفسير لذظه ونحس بوجوده »أو لم وجوده قطما ويكون مع ذلك تور ماهيته متعذرا على كثير من 
اللا سكالركة والزمان والمكان وفيرها . 


)4( أقول ما بر كبه الخيال '5:هور جمل من ياقوت وإلسان يطير وما بركيه الءة لا هيوان الناطاق أى 
المو جود اأواحد وما بركبانه معا كا واد الواحد ولارارة االكليه والحدود عا بركبه المقل واعترف هبنا 
تهور المركب الذى بركيه العقل . ولا براد بالتموز المكقب غيي نوع من ذلك هقوله «بنا مناقض المذهبه 
فى التهورات » ثم إن أ كثر الاجناس العالية مما لا يدرك بالمس ولا بالوجدان ولا بالبدمة ولا بالتر كيب 
العقلى » فإنها بسائط فى دقل » وند يتدور بالرسوم وبتحلزل ما يتصور عن أنواعها [لها . 


لك فهك لسوت هم 5 


القائلون بالنصور 


تفريع : القائلون بأن النصور قد يتكون كسبيا اتفقرا على أنه ليس كله كذلك وإلا|لزم القسلدل أو 
اليور وهئنءالان» بل لابد من تصورات غنية عن الاكةاب »ء ثم ااضابط أنكل نصور يتوقف هليه تصديق 
غير سكن ب فبو غير ملكة مب » أما الذى يتوقف عليه اصديق مكةب فود يكون ه-كةيا وقد لا يكرن 
مكتسيا » واتنقّوا عل أنه لا عي أن يكون اللكاسيب نفس المكاس ١‏ بل إنكان جموع أجزائه . فهر 
الحد الام »أو بض أجزاءه الساوية فبو الحد الداقص ء أو الآمر الارج رده وهو الرسم الناقص »2 
أو ها يبر كب من الداخل والخارج وهو الرسم النام 9) : 
بزنبيات )١(‏ الوط الذى لا يلكي عنه غبره لا يعرف ولا يعرف به ©» وألمر كب الذى يركب عنه 
غره إعرل ويعرف به والمركب اإذى لا يتراب عنه ؤره يعرف ولا يعرف به ؛والاسيط الذى يتركب عاه 


غيره لا يعرف ويعرف به ؛ وااراد من هذه التمريفات الحدية9" . 


( ب )يحب الاحبراز عن تعريف الثىء ما هو مثله وبالاخنى » وون تعريف أأشىء بلهفسه وما لا يعرف 


إلا بهء إما بمرانبة وأددة أرعراتب4) 1 


لسسع سا وطس عسوي د 1 


)١(‏ أفول : قوله كل تصور يترقف عليه تصديق غير مكتسب فبى غير مكتسب » [ءا يصمم على مذهيه 
وهو أن النصديق عبا_؛ عن التصىرات ممع الحسكمء ولا يصح ولى قرل من يقول إنه هو اله-م وحدهء» فان 
كثيرا من النصديقات اليد م.ة أعى الاحكام الج_دة عن التصورات تتوةقف على "صورأت غير «ديهية كقوانا : 
كل عدد إما أول وإعا مركب . 


69 أقول . المثبور عند الحسكا, 0 الرسم النام هو الذى لز الثىء عن جميع ما عدآأه والرسم النافصهو 
الذى عيزه عن بعص ما ودآأه » واصطلاحه هأ لاف ذلك . 
() أفول : يورد فى أمثلتها واجب الو جود والحروان والإنمان والجوهر . 


(؛) أفول : قبل فى .كال تمريف الثىء عا هر مثله تعر يف الزوج بأنه ليس فرد ء وهذا بالحظقة تمر يف 
عا هو أخق أن تعر يفنا ورف لان الأعدام تعرق بالملكات ؛ رهبا كأ مين ااؤرد أنه ليس علةسم بعددن 
مقاريين » ومعناه أنه ليس يزوج فليس هذا النمريف عا هو مثله » وااثال المطابق تمريف الاب 
عن له أبن » ؤيور درن فى ٠‏ ثال الدمر يف بالاخق تعريف النار بأنه اسطقس ثبيه بالنفس » وفى تعر يف [أذىء 
بنفسه تعر يف الإلسان بأنه حوران بشرى ؛ ومالا يعرف [لا به عرنية تعريف الكيفية ما به تقم المشابة , 
وقد تعرف المشامبة ,أنه اتفاق بالكيفية »وفى مالا ومرف إلا به عراتب :مرف الائنين بأنه نوج أولء'والزوج 
إعرف بأنه منقسم عقساوبين » والماسادييد بأنهما شيئان يلدةهما نوع واحد آخر من الكمبات» ولا بد من آنِ 
تؤخذ الالتينبة فى حد الفيئين . 


533 0 ليا 
١ج‏ ) مجحب تقديم الجر الاءم عل الاخص لأن الاعم أعرف وتقديم الاعرف أولى"" , 
القو 5 قُْ التصد أت 
افتراق العام فرمًا أرما 

وهى ليسع بأسرها بد.هية» وهو بدهى » ولا نظرية وإلالزم اهدور أو النملسل ؛ وهما عالان » بل لابد 
أو الوجدانيات كعم كل واحد مجحوعه وشيعه وهى قايلة عدا اننا غير مشت ركه ؛ أو البد هيات كالمل بأن البق 
والإثيات لا يمتمعان ولا يرتفعان » وفى هذا الموقف صار أهل العالم فرتًا أريعا . ٠‏ 

الفرقة الآولى : اللءترفون بالحسيات واليدميات وهم الا كرون . 

الفرقة الثانية . القادحون ف الحسيات ذرَط 6( فزعم أفلاطون وأرسطاطاليس وبطل موس وجادنوس 
أن البقينيات هى المءقولات لا المحسوسات واحتجوا عليه بأن حك الحس إما أن يعتبر فى الجزئيات أو فى 
الكليات* أما فى الجزئيات فذير مقبول لآن حكده فى معرض اذاط » وإذا كان كذلك لم يكن بجحس_د 


ب سسسح مسري ص1 


)١(‏ أفوك : الآولوية لا وجب الوجوب ولا تنافيه » فدايله غير مثدت إدعواه» و[تما يجب تقديم الاهم 
فى الحدود التامة لا غير ؛لآن الآعم فيبا هو الجنس » وهو يدل على ثىء مببم حصله الاخص الذى هو الفصل؛ 
وهن هدم الاخص على الاعم تل الجزء المررى من الحد فلا دكرن :أما مشّملا على جيم الاجزاء» أما ف 
غير الحد التام فتقديم الا”“عرف أولى وليس بواجب . 

)١(‏ أقول : الحس [دراك ما له لون فقط والحكم تأليف بين مدركات بالحمس أو بذين الحسن عبلى وجه 
يعرض الأو لف إزاته » أما المدق أو الكذب واليقين م لان على الحكم الارل بالمدق عل وجه لا يمكان 
أن يرول ؛ ولس من شأن إلحس التأليف المكمى, لآنه إدراك فقط » فلا ثىء هن الاكام مسوسة أصلا ؛ 
فإذآ كل ما هو محدوس لا يمكن أن يورصف من حوث كؤنه محسوسا بكونه يقينيا أو غير يقينى أو حقا أى 
بأطلا أو صوابا أو غلطا » فإن جميع هذه الارصاف من لواحق الاحكام “الهم إلا إذا قارن !وس حكم غير 
او من المس وحونئذ يودف بهذه الارصاف من حيث كونه حكا ويقال له حكم حدى يقينى » وإذا تقرر 
هذا ثبى أن الحسوس ف قوله إن اليقيذات هى العةولات لا المحسوسات ليست بمحسوسات فقط » و[لها 
لا يمكن أن نكو ن يةمنئة ولا غن يقيلرة بمدمى عدم الله “بل إنما هى لست دقيئة يمءى السلب» 15 
أن الإدراك وحده ليس حك إذا كانت المحسوصات فى هذا الكلام مقارنة باعثيار كونه مطابقة أو غير 
مطابقة صوابا أر غلطا ؛ فادءاء أن الجاعة المذكورة من الحكاء زعهوا أن المحسوسات لاتكاون يقينية ليس 
حق ؛ وذلك أن الحكاء ذكروا أن ميادى, اليمينيات فى الاولنات والموسوسات والجربانت والواترات » 
والحدسيات وسموها بالقضايا الواجب قبولها » وذكروا ,أن سادىء الجربات والمتوارات والحدسيات] 
فى الإحساس بالجزرئيات ٠‏ 'وإن الآوليات يكتسبها الميان باستعداد صل لمةوطمى من الإحساس 
بالجزئيات » وإذلك كم كبير الجماعة ,أن من نتداحا نقد علاء وأن أدول أ كثر الم الطبرعى كالملم #السماء.» 


كه متمبولا )0 . 


بان الآول : في خمسة أوجه , 


أحدها: أن البععر قد يدرك الميوين كدبرام يرى الذار ال عيدة ف الظءة عظطءءة 5 برىالعءةفى الاء كال جماصة 
وكا إذا قربنا حانة الاتم إلى المين فإنار اهاكالسرار وقد يدرك سكين صذيراكالاشياء البميدة0 وقد يدرك 


ه والعالم والعلم بالمكر ن والةساد وبالأثار العلوية وبأحكام الننات واطيوانات مأخوذ من المس وعم الارصاد 
والغيئة المملاة علمها عند بطليموس مووعلم النجارب الطبية عند جالينوس مأخوذ من الل#سوسات » وهلمالمناظر 
والمرايا وام جر الأاثَال والميل الرياضية كار مبنى على الإحساس وأحكام اله_وسات» فإذاً جل أقفاويلهم 
إمتضنى الوثوق بالمحسوسات التى هف ميادى جميع العلوم ؛ فنكيف ماغ للدصئف أن يدعى عليوم :بم قالوا إن 
المحدوسات لا تمكرن يقينية » بل إنهم بينوا أعكام العقل فى المحسوسات أمها تسكون يقينبة وأنبا: تكون فير 
يقينية » فإذآ الصواب والخطأ إنما يعرضان للاحكام المقلية لاعلى المجدوساى من حيث ‏ محسوساتءولركانك 
الاحكام التى تقع فى معرض الغلط غير موثوق بما لكان الممةرلات الصرفة أيضا غير موئوق با لكثرة وفوع 
الخاط العقلاء فيهاء ولما ججعل لبيان مواضع الغاط فى المقولات ولا فى المحسوسات مناءة كصناءى سو فسطيما 
والمذاظر » وبعد تمه.د هذه المقدمة أفو ل النظر والبحث لا عن ممهيدهما إلابمد حضول العلم أر الانفاق على 
مقدمات هى المادى أو حصول اهتراف بوضع متدمات هىكاابادى » ولو لم تكن الميادى الآاول معلومة أو 
«وضوعة / بسكن تظر فى ثىء ولا نحث عن شىء فان الاظر والرحث يقتضران التأدى 2 أصل حاصل إلى فرع 
متحصل ؛ وإذا لويسكن الاصل حا سلا امتنع النأدى من لاشىء إلى شىء ؛ ولهذا لم بمكن البحث مع مشكرى 
المحسوسات والآوليات ومن يسكام معيم لقصد إرشادهم وتلبه,,م 5 صل اعتراف منه يموع من الحميل إلى 
أن صل لحم استعداد أن ينظروا فى شىء واستحقاق أن يباحثوا فى شمىء فإذا أاشكوك الى أخيرهنرماهذا الفاضل 
عن أسان قوم مفروض يعبر عنهم بالسوفسطائية لايستحق الجواب أصلا نما يهاب من بق أو يءترف بالوثوق 
على الأولءات والمحسوسات بييان التقصى من مضايق مواضع الغالم بذكر أسياب الخلط”وإحاة تصوبب الصو - 
ومفطثة الخطأ بعد ذاك إلى صريح العقل المرتاض برفض العقائد الباطلة والنقايدات الواهية والعادات الضلة ؛ 
وأنرجع [لى ما كنافيه . 


(1) أقول : قد ظبر مامر أن الحس لا حكم 4 لافى الجرئيات ولا فى الكليات إلا أن يكون المراد من 
كم الحس حكم العقل دلى ال محسؤسات ع( وإذا كان <ذلك كان الصواب والغاط الول دمر ضان العمل ف أحكامةه» 
وأبضا لو كان حكم الحس غير مقبول لكونه فى معرض الغاط لكان حكم العقل أيضاكذلك . 


(0) أفول: قذ مر أن الشكوك إذا صدرت عن لايمترف بالممسوسات والآوليات فلا يستحق الجواب 
ولا ممكن أن حاب عذبا إلا 'إذا صدرت "عمن 'يثق بالاحكام العقاية فينبنى أن محاب با ينببه على أسباب 
الغلطءأما أن البصر قد يدرك الصغير كبيزا فعأيه كلام وهو أن البصر إذا أدرك الثىء صذيرا لم يدركه مع ه كيرا 
ولا بالمكس؛ والحاكم بأن الدرك فى الحالين ثيء واد لايمكن أن يكون هوالبصرء لآن الحاكم لا مكمه 


هالا عند إدرا كه فى الحالتين معاء فإذا هو الموّل بتوسط الخرال؛ وهذا الذاط إ'عا ترهمة المقّل لا البصر وذلاك 
أن المقل حكم على الشىء المرآسسم فى الخيال بالصفر إذا البصي أحس ذلك ثم و جد لسر أحس به كبير! فتومم 
أن البصر غاط فى [:صاره ولم يغاط هو على مائييئه هبئا. 


و'يان ذلك أن الإيصار يكون [ما يانطباع شرج المصر ف لسن وإما بو قوع 0 البصر على المدصر 
والآفرب إلى الحق هو الآخير؛ وبنبغى أن لا يلتفت إلى من يبطل القول بالشماع بأن ااشماع إن كان جسما 
لزم منه تداخل الاسام وإن كان عرضا ازم القول بانتقال العرضر من ل إلى عل آخر لآن شماع النيران 
كالشمس والامر والنار موجود ييا فا يدفع به المحالين هناك يندفع به بمينه ما أورده من الإشكال على الشماع 
البدرى » ثم إن الشماع متد من ذى الشماع إلى قابل الشعاع من غير خلن خلل » خال عن الشماع أوترا كم 
باجتماع شماعين من مأخذ واحد من ذلك الممتدفى بعض أجزا, امتداده » بل على هيئة مخروط مستدبر تملوء 
جوفه » رأسه عند ذى الشعاع وتاعدنه على سطح قابل الشماع ال-كثيف ويثكس منه إذا كان صقيلا إلى 
ما يحاذيه على زاوية مساوية للزاوية المحاذية به الشماع الممتد والسطم الصقيل ولسميه بزاوية الشماع » وينفذ 
فى القابل الشفاف ذى الماح الصئيل ويثعكس عن سطحه ويتعطف فى نه إلى جانب ذى كن 
معاء والانمكاس والانمطاف ييكولان بزاويتين مساويتين ازاوية ااشماع قد بين جمبع هذا فى موذمه 
والشعاع البدرى فى أكثر الحيوانات تحمتاج إلى مدد من جنسه أعنى إلى شعاع ثىء من أجسام ذوى الاشعة 
وسسمان فى مخبل كيفية اتصاله بالميه 3 ترم خطوط تخرج اه ن - طح المخر وط الشعاعى ويكارن الإبصار 
بزاوية تحدث من :لك العاوط عند رأس الخروط ؛ فكاما كان لبمس أقرب إلى البصر تمكون تلك الزاوية 
أوسع فيراه البصر أعظم ء وكاما كان أبمد منه تدكون ملك الزاوية أضيق فيراء البصر أصغر إلى أن تنقارب 
الخطوط وتصير عند الجن لذوهم انطياق بعضبا على عش خط واد قرا هر لالايطة وبي ذلك يشمح 
أئره فلا إراه أسلاء هذا على رأى القائاين بالشماع . 


وأما القائلون بالاتطباع فيقولون إن الزامرية التى تحدث على سطح الرطوبة الجليدية تصغر وتكير يحدب 
بعد المرى وقربه والبصر يدرك المرقى شلك الزاوية . 


ولتعد إلى الاذول بالشماع ونقول : إذا تقررت هذه الفاعدة فاءلم أن انار فى اأظلة إذا كانت قريبة من 
الرائ عند الماع فى الظلة الرقيقة إلى الحواء المننىء» نجاورة النار فرأى البمس ما ولا ؛ماونة من نورها 
وميزها منبأ فرآها على م تةتهذ يبأ ذأوية الإيصار » وإذا كانت عيدة جدا ل يفل الشعاع فل اأظلءة الكفة وم 
بر ما حوها من الثور المذىء بتورها ورآها وحدها بزاوية أصفر فيراها أصغرتكما فى سار المرئيات وإذا | 
لم تكن قريية ولا بعيدة جدا فإن الشماع اليصرى المداذى لا دولها لم ينهذ نفوذا ناما فلم ؟ين النار عن الحواء 
الضىء ا ء بل أدركتهما معا جملة واحدة فيراها البصر براوية أوسع من اازاوية الى تحدث من المحاذاة وحدها 
وذلك هر الملة لكوم في اارؤية أعظم ما لو رؤيه فى غير (اظلمة المدكورة,المحاذاة وحدهاء وأنا السبب فى هم 


مما 


الواحدة ثتتين 5 إذا غزنا [حددى اعيئين ونظرنا إلى القمر فإنا نري قرئ » وكا فى حق الاحول(١)‏ 
وكا إذا نظرنا إلى المأ عذد طلوع القمرء فإنا نرى فى الاء . قرا وعلى السماء قرا آخر 9© وود نرى الأاشياء 
الكثيرة واحدة كالرحى إذا أخرجنا يمن مركزها إلى عحظبا خطوطا كثيرة متقارية بأاوان ممتلفة » فإذا 
استدارت سريعا رأينا لالونا واحدا كأنه متزج من كل تلك الالوان 257 وقد نرى الممدوم موجودا كالمراب 
أوكالاشياء النى بر.ها صاحب خفة اليدوالشعيذة» وكا نرى القطرة النازة كالخط المستقيم والدءلة إإنى تدار 
بسرعة كالداترق ١4:‏ ولرى المتحرك سا كنا كالظل والساكن متحركاكرا كب السفيئة » فإنه بشاهد الغط ااسا كن 
هربة العنبة فى الماءكالإجاسة فبو أن العين ترى فى الماء بالامتداد اامعاعى النافذ فى الماء والمنعطمة معاولايمايز 
الشماعان لقرما من -طح الماء , وأما فى الحواء فيراها بالنافذ وحدهء هذا إذا كانى المنية قريبة من سطح 
الماء » أما إذا صارت عيدة وصار الشماعان ان فرريتها باائافذة والمنعطفة فى موضعين ممايزن فى حالة 
واحدة» وأما رؤية الخائم كالسوار عند قربه من اامين فلتوسع الز اوية الشماعية النى تحرط أضلاعما بالخاتم 
عند الءين وإدراك الآشياء البعيدة صذير! يكون اتضيق تلك الزاوءة كما مر . 


. أفو ل : النور عند من الدماغ فى «صبدين محوفتين تتلافوان قبل وصولما إلى العيزين ثم “تباءدان‎ )١( 
ويصل كل واحد منبما بواحدة من العينين ؛ فإذا كانتا مستقيمتين قبصران الثى. معا شيءًا واخدا وإذا انحرفتا‎ 
أو انحرفت إ-داهها عن الاستمامة صارت محاذاة حدما مذحرفة ون اذاة الاخرى وصار الءصر من‎ 
أحد مما قير المبصر من الاخرى» وإذا أبصر تاشيدًا واحدا --به المبصر شِيدي لوقوع خور بصره عليه من‎ 
00 !فين وحكم المقل بالغلط,» وهكنا الكم إذ نخالف الوط ى وا سمأية من‎ 0 

حةا معا ديا ين مثلا تدم أنهما أحسا تحمصتين ' ؛ والاحول النظارى قلا لابرى الثىء شيدئين 
لاعتياده بالوؤقثرف على المسواب بل [ ما يمع ذلاك للأحول الذى يقصد المول :كلما . 


[(09 أقرل .هذا يكون شفوذ الشماع البصرى إلى قر المماء وبانمكاعه من سطح المام إليهء فإنه يراه منين 
هرة بالشماع النافذ ومرة بالشعاع المتمكس 

(م) أقول: كل ما أدركه حس يتأدىإلى الس المشترك ثم إلى الخيال؛ فإذا أدرك البصير لو ناوا نتقل!رعة 
إلى لون آخر كان أثر اللون الآول فى الس المشترك عند إدراك الأرن الثانى » وكأن الرائى رآهما مماء ولايسكون 
بومملزمان ممكن للنفس أن بز أحدهما فيه من الثانى فهدركبما متزجين وإن كان الإدراك بالتبين »وأيضا إن 
ذالت الآلوان عن #اذات الإمر واأرفسمت فى الحس المشترك على :وال لايدزك الحس تراخى العم 
بعض أدرك النفس من الحس المشترك لونا متزجا من جميعبا . 


(:) أقول: السراب المركئى ليس معدوما مطلقا [بما هو ثىء يترا البصر بسبب تر حزح شعاع ينمكس من 
أرض دبخة كا ينعتكس عن المياه فيحسب مَاء وليس البصر فيه غلط والاشياء انى يرما خفيف اليد والشعّذ. نما 
يمكون فى التومم مخلاف ما يسكون فى للوجود بسبب عدم يبر النفس بين الثى. وبين ما يشمه » أو هب سرعة 
المراكة من ألذىء إلى هه » وإما بإب [قامة ادل مقام الشدىء الممدل عنه بسرعة على مايقف عليه من تعيفقف 
يلك الاعال» ور القطرة ال أزلةكالخط للستقيم والشعل الجوامة كدائرة [نما بكو نلاتصال ما يدرك البصر في -- 


عم - 


متحركا وال فيئة المتحركة سا كنة(" وقد نرى [المتحرك إلى جبة متحركا لى ضد تلك الجية فإن المتحرك إلى جيةيرى 
الكوكب متحركا ليها إذا شاهد فيما تحنه وإن كان |الكوكب متحركا إلى خلاف تلك الجبة » وقد نرى القمر 
كالسائر إلى الغيم وإن كان سائرا إلى خلاف تلك الجبة إذا كان الغيم سائرا إايه © وقد نرى ااستقيم منكسا 
كالاشبار أتى على أطراف الآمان 7" وإذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلاوعريضا ومءوجا حسب اخثلاف 


سه موضع يتحرك إليه التحرك ما قد أدركه الحس اأشترك من كرفه فى موضع آخر قبله ولبت فيه ميته فيدرك 
النفس جميع ما فى اللتين وبحسبه شيئاً واحدا متصلا. 


(1) أقول : الحركة لهسى عرئية والبصر إذا أدرك الشيء فى موضع ازيا لشى, ها بعد أن أدركه فى مضع 
آشعر محاذيا لذي ذلك الثىء حكمت النفس عند جموع الإدرا كين بحركه ذلك الثى. » وإذا كانت المسافةقليلةالقدر 
لا كيز البعصر بين الإدرا كين فتحسيه النفس سما كنا ء أما را كب السفينة فلءالم يدرك لبدنه انتعالا من «وضع 
إلى موضع حسبه سا كنا ء وإذا تبد لمك محاذاته لأجزاء 'لشط مع تخيل سكونه فى نفسه حب الشط متحركا للكون 
ذاك اامدل شبيبا التبدل الأول . 


(؟) أقول ليسكن السائر إلى جعبة ينتقل من! إلى ب والقمر بالقياس [ليه مثل ج والغير اللتوسط بينهما الذى 
لا جب القر لرقته مثل د ه فإذا كان السائر عند اكان شماعه الممّد الذى به 
برى القمر كخط أذح وإذا انتقل إلى ب صار شعاعه كخط ب ح د فيتخيل أن م2 
القمر تحرك من ز إلى ح فى جية ححركته [ذرآه أولا محاذيا لنقطة ن ثم_منتقلا منها 
إلى ح وأما القمر المتحرك إلى خلاف :نلك الجبة فلا دس نحركته لمامى ؛ وأيضا 
ليسكن الناظ رسا كنا عند نقطة ١‏ ورأى القمر وهو ج حاذيا لنقطة ز من الغيم ثم 
تمرك النيم قى جية ه روصللى نقطة ح إلى حيث كان فى الآول نقطة ز رأىالقس ١‏ 
منتقلا من محاذاة لفظة ل إلى حاذاة 'فظة ح فيتخول أن القمر يقدرك من ز إلى ح وهو خلاف جبة 
ححركة الغيم ولا بحس بحركة الغم لآن اتقاله فى المحاذاة بالقياس إلى المماء لا يتخير فى حسه لشابه أجزاء 
السماء وأجزاء الغ فى الحس ٠‏ وإذا كان الغم مثل ح ه فقط والناظر عند أ. رأى دمر بعيدا من 
طرف الغم ,بقدر زح ثم تحرك اليم إلى أن ردل مبدأه وهو نقطةح إلى "الموضع الذىكان فيه ز رأى القمر 
وهو ج عحاذيا لنقطه ح فيتخيل أن القمر متحرك من ز إلى ح فسار إلى جبة الخبم وهو شلاف جبة 
حركة الفم . ش 

(0) أقول: إذا انمسكس شماع الرصر من م هلح الماء إلى الأاشجار على وجه يكون زاويئا الشماع 
والان سكاس منساوةيين ينءسكس #شماع إلى رأس الاجر من موذع أقرب إلى الرائ وإلى أ.فله لامن موضع 
أبءد منه إإلىأن ته لقاهدة الشجر بقاهدة عكسه فليكن الرانى ١‏ وسطم الماء ب د والشجر القائم على ذلاك السعاح 
ى د ولينسكس الشماع انافذ هن ! إلى نةطة ه منبا إلى رأس الشجر وهونقطة ى يوث يكون زاوينتا أهبىهه 
مقساويين أقول لا؟كن أن ينكس مرتيطة لى جبة ب من ه شماع إلى جزء أسفل من رأس الشجر كنقطةح سه 


لد واه 
شكل المرآة وكل ذلك يدل على غاط الجر ١‏ . 


وثانها : أن الحمس قد يحزم بالاستمرأر على الىء مم أنه لا يكون كذلاك » لآن الحس لايفرق بين الثنىء 
ومئكه وإذلك حصل الالتباس بين الثىء ومثله » فبتةدير توالى الامثال يظن الهس وج وداً واحدا مستمراً 
ولايكون كذلك , فإن الآلوان غير بانية ضند أهل الننة » بل يحددها الله تعالى حالا خالاء مع أن اللعير يحم 
بوجود لون واحد مستمر » وإذا احتمل ذلك » احتمل أيضا أن يقال : الاجسام لانبق متمرة » بل الله 
تعالى يجددها حالا خالاء لكنها ابا كانت مماللة متوالية يظنها الس شيئاً واحدا فئبت أن حك الحس بالبقاء 


->وإلا فينمسكى من نقطة ر ويكون الشماع النافذ من ا إلى ر متعمكنا عنه إلى ح وحيئذ جب أن يكون 
زاوية | ر ب الخارجة ءن مثلث ام ه أعظم من زاوية اه ب لكن زاوية | ر ب مساوية لزاوية حر 
د وزاوية اه ب م-اوية لزاوية ى ٠د‏ فزاوية ح ره أعظم من ذاويةى ه د ُ 6 
ويكون أعءظم حكديرا من زاوبة ح ٠‏ د فالداخلة فى مثلعى ره أعظم من 

خارجنها ول خلف حال » ولا يمكن أن بكس من ه شعاع إلى جزء أسفل من 

رأس الشجر كنقطة ح وإلا كانت ذاوية | ه بنمساوية لكل واحد من زاويى 


ى ه ديح ه د العظعى والصغرى هذا خلف» فلذآ لاد مق أن ينكس إلى كل اقطة غيل من ألرأس إلى أسفل من 
نقطة تكون من ه إلى د أميل حتى تتصل القاعدة بالقاعدة ». ولا كانق النفس لا تدرك الانمكاس فإ'ما 
متعودة لرثرية المرئيات بنفوذ الشماع على الاستقامة بحسب الشماع المنمكس نافذا فى الماء » ولا ييكونفى نضس 
الآمر نافذا فإن الماء ريما لا يسكون ميقا [بقدر طول الشجر » أو ينكون كدرا لا ينفذ فيه العماع أصلا » 
وحينئذ حسب أن رأس العجر أ كثر نزولا ف الماء لكونه أبعد من أصله وباق أجزائه على الترتيب »© فرآه 
كأنه تنكس تحت طح الماء » وه ذه امسائل وإن كانت متهلقة بالحندسة أوردناها هبنا لآن الكلام 
انحر [ايها . 


)0( أفول : اارآة الطويلة ال-:ة.مة فى العاول والاحنة فى العرض كقااب أسطو انة مستديرة إذا نظر[لبا 
>يث. يسكون طولها حاذيا اطول الوجه برى أأوجه فيها طويلا طوله بقدر طول الوجه فايل المرض لانمككاس 
الشعاع العرضى ما هو أقل عرضا ما لو كان مساةما ؛ وذلك لآ ن اطول ينكس من عا كس مسقي » والعرض 
ينعمكس من عا كس منحن »2 وإذا :ظر [ليها حيث يكون .طوطا محاذيا لعرضر |أوجه كان الآمر بالمكس» 
فبرى الوجه عريضا «ورضه ,ةدر عرض الوجه وطوله أفل من طوله » وإذا نظر [لها عيث يكرن مور 
فى محاذاة الوجه برى الوجه مءوجاء وإذا كنت المرآة >يث ينعكس منها الشعاع من موضعين أو أ كثر إلى 
«وضع واحد رأى اناظر فنا لاقسه وجبين أو أكثر ورأسين أو أكثر, ومن بءهذما برى وجبه متنكسا » 
وكذلك ف الاختلافات الا:ودة أأتى تشتءل على أ كثرها كتب اارايا و>تال لها متخذو المرايا على وجه 
يقه دونه فقد ظبر مما هر أن كل ذلاك غلط يدمة الإدراك الأفساتى من الحسوسات الأدية [لباءلاغلط الحس. 


( - عصل) 
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غير مقبول2 . 


جار ذلك فل لايموز أن يكرن هذا حال ثالثة يظبر لنا ذ بأ كذب ما رأيناه فى اليدّظة 9 . 
ورايعبا : أن صاحب البرسام قد يتصور صورا لاوجود لحافىال+ارج ؛ويشاهد ها و>زم إشوها ووجودها 


ويصيح شونا مها . وهذآا يدل على أنه يوز أن تعرض الانسان حالة ل جلبا برى ماليس “و جود فى الخارج 
موجودأ”"ا وإذا جاز ذلك فل لابهوز أن يكون الآمر كذلك في يشاهد, الاماء . 


فإن قلت : الموجب لتلك الحالة هو المرض ذمند الصحة لايوجد . 


قلت : انتفاء السبب الراحد لايوجب اتفاء الحسكم بسل هذا الاحتهال لايندفم إلا حصر أسباب ذلك 
التخيل الكاذب ثم نيان اتتفائها , ثم إن الميب لاتحوز حصوله ولابقاره عند انتفاء الاسياب لكن كل 
واحدة من هذه المقدمات مما لا يمكن إئياته إلا بالنظر الدقيق لو أمكن » فيلزم أن لا يحوز الجرم ونشو ىه 
)١(‏ أقول : الح بالبقاء هو الحسكم بأن الموجود ف الزمان الثانى هو بعينه الموجود فى الزمان الأول ؛ 
وهذا الحك لا يصم من الحس»ء فإنه لايقدر على استحضار الزمانين فكيف يستحضر الموجود فهماء فإذا 
احكم بالبقاء لايكرن إلا من المةلوالمقل ما يغلط إذا 0 المشيرك بين الشردّين المتشا ين ول يءقل مابه »داز كل 
واد «نهما ىلعي فإحالة هذا الغلط دلى الهس ليس بصواب » وأما حك الاشاعرة أن الآلوان غير 
باقية فثىء أزمهم بحسب أدوطم الملية عندم وفى 0 الإعدام لا>سكن أد يكون فملا افاعل » وأن الموجود 
الباق حال بقائه مستذن عن المؤئر » وأن لامؤثر إلا الله تعلى» وإذا شاهدوا أعراضا لايدوم وجودها 
ألز.وا القول تجددها حلا بعد حال. وامزلة لما جوزوا طريان #ضد على محل الضد الاخر المقتعذى لإفنائه 
لم يقولوا بذللك » والفلاسفة ها ج«لوا آل فى حال بقائه محتاجا إلى ا.ؤثر لم >تاجوا إلى ارتكاب ذلك » والاظام 
من الزلة جعل الاجسام أيذأ غير باقية »ثل ذلك » وهذه أحمكام غير متعلقة بالحمس 


(0) أفول : المائم برى فى خيال مثل ما يرى المتيةظ ٠‏ إلا أن المستيةظ لماكان واذفا على أحكام اليقظة حكم 
بأن أحدمراته واقع -ق والأخر غير واقع وذير <ق ٠»‏ والنائم لما كان غافلا عن الإحساس حسب أن الوافم 
هو الذى براه فى خياله وهذا ليس بذاط حمىء بل هو غلط للنفس من عدم بين الثىء وبين مثاله حال الذهرل 
عن الثىء . 

رم) أقول : حسكر صاحب لابرسام - عر لانائم » فإنه لامتخراقه فى الخيال وغفلاه عن الإحساس سكم 
نفسه ككل ما كم به الثم 2 وفى جيم هذه الآ-وال لم يءرض الإأساد حال لاجابا برى ما أإس عو بحود 
«وجوداً دإنهلم بر ذلك بل أدرك يه شيئا ذفل دز الإ-.امر » «ظبر أن الس لم يدرك مالس »وجود 
فى حال من الا<وال أصلا . 


و 
فى امحسوسات إلا بعد المل بتلك الآدلة وذلك ما بدل على أن برد كم الحس فير مقبول« .. 


وخامسما : أنا رى لالج فى غاية الراض و م إذا باامنا فى الاظر إليه رأيئاء مركا من أجزا. جد بة دؤار 
وكل واحد من تلك الاجزاء شفاف غال عن اللون » فالثلج فى نفه ذير ملون » دم أنا رأه ملونا بلون الشياض. 
وليس لاحد أن ي#ول إن ذلك لمان لانعكا س الشعاع عن سمطو جح تعن تلاك الاجزاء اا لجدية إلى عض . 


لانا نقول هذا لا بشدع اق عر ضناء لآن الذى ذكرته أيس إلا نيان الملة الى لاجابا ترى الثلج أبض »ء 
مع أنه فى أفسه ليس بأندض » ونحن ما إسمينا إلا لهذا القدر؛ وأيضا فالرجاج المدقرق تراه أض مع أن كل 
واحد من أجزائه ثفاف خغال عن الأرن ول حدث فما ونها كدفية مراجية» لآن تلك الاجزا. صلبة يابسة 
لم حصل فما بينها فمل وا ؤعال ؛ وأوضا ثرى موضم [الدق من الزجاج الثخين الع شفاف أبوض مم أئ ه ليس هناك 
إلا الحواء انحنؤس فى ذلك الي والهوا, غير ملون والزجاج غير ان اننا أنا نري الحواء مع أنه فى تفده 
غر ملون ملونا" , 


ومسي 


(1) أفول: د الإحاس لثىء غين واقع ف موضع أصلا وأما ير الخلط فيا يشماهده الاصماء 
لتجويزه فيا يدركة النائم واحريض مما يأباه العقل الصريح » ونحن لم نثوع الوثوق بالمحسوماق بدايل بل :قول 
المقل الصر بع يقتضيه» وهذه الآجرءة [إما نوردها لبيان أسباب الغاط الذهى يعد أن حكم الدقل ذلك غاطا 
للذون لا لإثرات كة ما يدركه باللهواس 5 قديدا سانه ٠‏ وأنا قرله انتفاء الوب الواحد لايوجب اتفاء السكم 
قلذا : نعم لو أبقينا صحة الحكم بوت المحسودات فى الازج بدايل لكان الآمر على ما ذكره ء لكنالم 
نبت ذلك إلا بشمادة العقل من غير رجوعه إلى دلل » فليس هلينا أن ضكجمءب عن هذه الإشكاللات فإن احتمال 
عدم المصة فيا لشأهده الاصصاء مندفع عند بدامة العمل من غير يًَ مل ؛ ى الاسياب نا وانتذام ١‏ ؛ وسيان 
امتتاع حصول المسبب عند انتفاء اللاسباب وغير ذلك ما يثبت بالنظر الدقيق واجليل . 

09 أقول : قد ترين عند المحةين إأن إاابوا ضْ [ما يشدكون دما ك س أأهذوءن هن مسعاوح أجسام مثفة 
والجمد وال 3 مشذان » 0 هما ضوء ؛ وم ىكانا ذوى سام واحد لم يكن ا ضوء هنهما أما 
إذا انكسر | وحدث لما سطوح تعاكس الدوء دن بمهذما إلى بعض خدث البياض فإن لم يكن معما مايوجب 
التزاق بعضم! ببعض رأى كل و 0 من أجزالها شفافا خااءا من الون لعدم ا!طوح الختلفة فى ذلك الواحد 
النى هو شرط فى حددث البياض » وإذا عرض معها مايوجب التزاق بمضبا ببعض صار جمما واحدا .يض 
كا فى بياض الييض الم لوق » فإنه قبل اللق كك له ضذوء ولم يكن فيه قابل ضوءكا فى الماء » وبعد السلق يعا كس 
الضوء بين ذى الضوء وبين الله لدث البياض والماء إذا كان مائما ذا سطح واحد كان له ضوء ولم »كن فيه 
قابل ضوء فم يكن ف تعا كس » أما إذا يزيد أو امد أجدهم الامر أن فيه وحمدك ألبياض وف بياض ادش 
المسلوق مايوجب فيه مع 'ذلك الالتزاق والمّاسك فصار جمما واحدا دض ول يكن اءدياز بعض أجزائه من 
البءض » فلا يقبين المتآمل ' ذبه شف الجزء الواحدكا ف الثلمٍ بي والزجاج » فظبر من ذلك أن مائر اه ملونا فهو فى 
نفسه غير ملون ٠‏ لآن اللون ليس 'إلا الغرض الموصوف بلك الصفة » ولم يب بن ذلك أن كل مالا يكرربي 

جرزه ملونا ننم أن تكون أجزازه ملونات , 


بزلا د 


قبت هذه الوجوه أن حكم الحس قد يسكون باطلا وقد يكون حقا وإذا كان كذلك لج رالاعتاد على 
حكمه إذ لا شبادة لمهم بل لابد من حاك آخر فوقه لبر خطأه عن صرأبه على هذا التقدير لا يسكون الهس 
هر الحام الأول وهو المطلوب 7), 


وأما الكليات فالحس لا يعطيها البئة » فإن المس لا بشاهد إلا هذا الكل وه ذا الجزءء فأما ودف 
الأعظمية فبو غير مدرك بالحس » وتقدر أن ييكون ذلك الوصف مدركط لكن المدرك هو أن هذا الكل 
أعظم من هذا الجزء » فأما أن كل «كل » فبو أعظم من جزئه ذفير مدرك بالحس » ولو أدرك كل ما فىالوجود 
بل كل ما لو وجد فى الارج إصدق عليه أنه فرد من أفراد تاك الماهية ظ وذاك نما لا يمكن وقوع الإحساس 
به فثبت ء أن الحس لا معونة 4 على [عطاء الكليات البتة 9" , 

قالوا : الممقولات فرع ال خهوسات ». ولذلك فإن من فَمّد سا فقد علذاء كالاكه وااءنين والاصل 
أذوى من النمرع 9) 8 

م الذى يدل على ضعف البدجات” وججبوه خمسة . 

أحدها : أن أجل البدميات العم بأن الثىء إما أن يكون وإما أن لا يسكون ء ثم إن هذه الضية 
ليست يقينية » وإذا ل يكن أقوى الآوليات يقتا فا ظاك بأضعفبا . بان الآول وهو أنا رأينا الممولين على 
لد بيات بذ كرون لىا أمثلة أربعة ٠.‏ 

أحدها : أن الننى والإثبات لا ي>تمعان ولا يرتفعان ( وثانها ) : أن الكل أعظم منالجزء'(وثالئها) 
أن الاشياء المساوية للثىء الواحد منساوية 5 ورابعبا 0 أن الجسم الواحد لا يكون فى مكانين مها ووجدنا 
هذه الثلا به الاخيرة متفرعة على الاول!4) 5 


(1) أقول : قد ظبر أن الحس ليس له حك فى ثىء من المواضع » فبطل القول بأن حك المر قد يكون 
باطلا وإذلك كان غير معتمد عليه . 

(؟) أقول : قد عد فى الحسيات فى صدر الباب العل بأن الشمس مضيئة والذآر حارة من غير تقبيدهما .مما 
بعل الم شخصياء وحسكم هبنا بأن الحس لا يقوى على إعطاء اللكليات البتة وذلك يقتضى أن لا يكون 
ما هده ف الحسيات حسيا » بل مبدأه يكون حسيا » وقد قال هبنا أن الحس لا بشاهد إلا هذا الكل وهذا 
الجزء » فإن ازمه أن يكون المسكم بسكون النار حارة وكون الكل أعظم من الجزء «قساويا فى كونهما عقليين 
وما مياد محدوسة وهذا خبط ظاهر. 

() أقول : إذا كان الإحساس شرطا في حصول حكم عقلى ل يحب من ذلك أن يكرن الإحساس أقرى 
من التعلآل » فإن الاستعداد شر ط فى ول الكال وليس بأقوى من الكال . 

(4) أفر ل : لو كانت الثلالة الآخيرة متفرعة على الاول لكانت نظرية غير بدجية الكنهم عدوهافى 
البدميات ء فعلينا أن اعتيادم فى المكم بصحتها على يدية الدقل لا على مقدمة أخرى . 


- 1 ل 


أمافرلنا : الكل أعظم من الجز. لانه 'لولم يتك نكذلك لكان !وجوه الجزء الآخر وعدمه ثأبة 

ظ واحدة » يتل تمع فى ذلك الجزء الأخركوثه موجودا معدوما معا” . 

وأماقولنا: الاشياء المساوية لثىء واحد ةساوية لآنه اوالم يكن كذلك لكان الآلف المحكرم عليه بأنه 

' يساوى الواد سوادا لاعالة؛ ومن حوث [ه كوم عليه بأبه بساوى ما ليس سواد ب أن لايكو نسوادا 

١‏ فلوكان الآلف مساويا للامرين لزم أن يكرن الالف فى :هسه سوادا وأن لا يسكرن فى نه سوادافيجةمع' الننى 

1 والإئيات" , 

ْ وأعا قولنا : إن الجسم الواحد فى الآن ألرأ <د لا يكون فى مكانين معاء لآنه لو جاذ ذاك ١ا‏ “هيزن الجسم 

الواحد الحاصل فى صكانين متبايئين عن الجسمين الاذن صلا كذاك » وحيدذ لا يتمبر وجود الجسم الآخر 

| عن عدمه فيصدق عأيه كونه موجو دأ معدوما مع" . 

0 الايقال :كل عامل يمل بالردسية حقيقة هذه القضايا الثلاثة وإن لم عخطر بباله هذه الحجة التي ذكركوها . 

لانا نقول : لا نسل أن حكم المقلاء ذه القضايا غين متوقف على الحجة النى ذكرناها » ولذلك 

يفولون لولم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للاجزاء الآخر أثر البتة » ولوكان الثئء الواحد مساويا 
تتافين لكان ذلك الواحد عنالفا لنفسه » وهذا إشارة إلى ما ذكرناء» نهم قد لا يممكنوم 'التعبير عن تلك 
الحجة على الوجه الذى لخصناه , ولكن معنا مقرر فى عقولهم ولاعبرة بالعبارة9) . فقد لاح بأن أجلى 
البدجيات قولنا الننى واللإئيات لا مجمتمعان ولا يرتفعان *؟ وهو غير يقينى لو جوه . 


( ) أقول هذا البيان مبى على كون الكل هو الجزء مع زيادة ولا نمي بسكون الكل أعظم من الجزء 
إلا هذاءفبى او كان <جة على ثبوت هذا الحكم ا-كان مصادرة على المطلوب . 

0س( أقول : هذا مان أن الثىء المساوى لختانين عفالف لنهسه وهى'عين ما ادعى يانه » فإن أراد به البيان 
بالخلف فلس قولنا المساوى نختلئين مخالف اسه بأرضح من قولنا المساويان اشىء بعينه مداويان دي ,ثبين 
هذا بذاك . 

0( أفول : عدم الامتباز لايكون هو الانحاد » فإن المثلين من كل جبة لا يتمايزان ومع ذلك لا يكونان 
واحدا » وكان من الصواب أن شول : لو كان جام قَ مكانين كان الراحد اثنين وحرنءد دكرن وجود أحد 
المئلين وعدمه واحداء مع أن الح المذكور غير محتاج إلى هذا البيان . 

(١‏ أقرل : الكل هو جزءآن » والجزء هو .أحدهما » ولا تحتاج فى أن الثىء مع شره أ كير فنة وحدلة 
إلى أن تعرف أن لاحد الجرأين أثرا أولا » والحكم بأن كون الشىء مساويا لتافين مقتض امخاافته 
لنفسه بيان لكون الديدين المساويين لشىء «نساويان ليس بأولى من أن يكون هذا الثانى يانا لول » فإن 
الحجة أبعى أن دكون أبين م الدقوى ولس هرنا الاحد الحكين فضيلة فى كونه أبين من الآخر ؛ ودعرى أن 

كل صن أنه ور هذه القضايا تصور هذه الحجج وإن لم يقدر على تلخيصه فى العبارة فير مسلم 5 
(0) أفول : لاشك ف أنه أجل من غيره » وإذلك سماه الحكاء أول الآوائل » يعنى فى الوضوح » وكونه 
أوضح هل كل رضوح غيره ولا يدل عل احتباج. غير في الوضوج [أيه . 


م 8[ امت 


أحدها : أن هذا التصديق موئوف على تصور أصل العدم والناس قد تميروا فيه لآن الهور لا بد وأن 
يتميز عن غيره والقيز عن غيره متعين فى هسه »© وكل متمين فى نفه فهو ثابت فى نفسه » فكل متصور ثايت 
فى 'فسهء فما لين بثابت فقي متصور فالمعدوم غين ثابت فلا يكون متصورا! وإذا كان ذلك التصديق مفرءا 
على هذا ااتصور وكان هذا التصور متذماكان ذلك التصديق عتما" , 


لا يقال : المعدوم الختصور ل ثبوت فى الذهن » ولان قوانا المعدوم غير «تصور حكم على الممدوم بأنه غير 
وتصور ؛ والحكم على الثىء ؛-ةدهى كون المحكوم عليه متصورا فلو لم يكن الممدوم ٠:هورا‏ لامتنع الحدكم 
عليه بأنه غير متصور » لاذا يجيب عن الآول : بأن الثابى فى الذهن أحد أفسام مطاق الثابت والكلام وقم فى 
'صورها مقابل مطلق الثابت وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابنا بوجه ما و[لا لكان داخلا نحت مطلق 
الثاع » وحيةذ لا يكون قسيما له بل قسما مه » وعن الثاتى أن ماذكرعه ليس سوابا عن دللنا » على أن 
المعدوم غير متصور بل هو إقامة دليل ابتداء على أن المعدوم متصور » وذلك .يقتضى معارضة دليلين قاطءين 
فى مسألة واحدة وهو أحد الدلائل القادحة فى البدهيات 9 . 


وثانئها : لو شنا إمكان تصور العدم لكان قولنا الى والإثبات لاجتمعان ستدعى امتواز العدم عن 
الوجود ؛وامتياز المدم عن الوجرد يستدعى أن يكون لمسمى أأعدم هوءة متميزة ع رالوجود لكن ذلك عال» 
لآ نكل هرية يشير المقل[ اها المقل مكنه رفعبا » وإلا لم يكن له مقابل » وكان يلزم أن لا يكون للعدم مقابل وكان 
يلزم فى الوجود وهو باطل . فت أن ارتفاع الموية الممماة بالعدم معم رول » لكن ارتهاع نك الحوية ارتفاع 
خاص فيكرن د١-لالحت‏ العدم الطلق » فيكون قم العدم قما منه هذا خلف'" . 

و للها : لو سلمنا الامتياز ا-كان الإئيات وان قد يكون المراد منهما ثثبوت الثىء فى :فس هأو عدمه فى نف..ه 


)١(‏ أقول : الئى هو رفع الإإثبات ورفع الإثيات لا ينكرن عين الإثيات ورفع الإثرات الخازجى إثيات 
ذهى ملسوب إلى لا إثيات خارجى » وكونه فى الذهن مّهورأ ومتمبزا عن غيره ومتهينا فى نفسه وثارنا فى 
الذهن لا يناق كون ما هو مذوبا إليه لا ثابنا فى الارج » فالحتكم بأن ما ليس بثابت فى الخارج غهر متصور 
مطلمًا باطل لانه مصرر هن حرث إنه ليس ابت فى الخارج غير مته وز لا من حيكث هذا الوصف وذلك 
التصديق موقوف على هذا التصور من هذا الحيثية لاعلى ما نسب إليه هذا لوصف فلذلك ام يكن متنعا. 

(؟) أفول : رفم الثبوت الشامل للخارجى والذهنى تصور لما ليس بثابت ولا متصورأصلا فيصح الحنكم 
عليه من حيث هو ذلك التصور ولا يصح من حيث هو ليس ثابت ولا يسكون تناقضا لاختلاف الموضوعيزأ؛ 
ولا مانع من أن بكبون شىء قسمأ لشىء بأعامار وقسمامته باعتيار » مثلا إذا فلنا الموجود إمائاسه فى الذهن 
وإما غيرثاءت فى الذهن » فاالاموجوذ من حيوث 4 هفبوم قسم من الثابت فى #ذهن فإذا قد انحل الشك من غير 
تعأرض دايلين . 1 

9 أفول الحم بأن الامتياز يستدعى أن يكون للممتازين هويتان فير ملم » ذإن الهوبة واللاهوية 
متازأن د ليس اللاهوية هوية» دلو فرضنا لما هوية كانت. بذلك الاعتبار داخلة فى قسم الهوية وباعتبار مافرض 
له هذا الاعتبار قسما البوية ؛ وكدلك الول فى رفع العدم ولا يلرم الخلف . 


نت ؤلاانة 


كذولنا السواد إما أن يكون موجودآ وإما أن لا يكون «وجودأ 'رقد يكون المراد منوهأ يوت الثوء أنثىء 
آخر وعدمه عنه. كقوأنا : الجسم وإما أن يكون أسود و[ما أن لا يكون . 

أما الآول : من المعلوم باأضرورة إن قوانا السواد إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا 
لا >-كن التصديق 4 إلا بعد تعرر دفروم قولنا السواد موجود السواد معدوم 6 ولكن ظ وأحدد مبوها باطل . 

أما الآول ب فللانا إذا قلنا اأسواد موجود فإنا أن بكرن كونه سوادا هدو نفس كونه موجودا أو 
مغارأ للف ”, 

فإ ن كان الآول كان قولنا السوآدموجود جاريا بحرى ونا الواد سواد وقولنا الموجود موجود ومعلوم 
أنه لوس كذلك لآن هذا | لاير هذر )2 والاول مقبد . 

وإن كان الثانى فبو باطل من وجبين . 

أحدهماز: : أنه إذا كان الوجود قاتما بالسواد فال وأد فى :ذه لبس “وجود وإلا لعاد الدحنك فهءولكان 
ىه اراد ا مرنين بإاذكك كذلك كن ارعرة 5 4 لهى 0-007 م( لك اجو دما مى .ودة 
وذلك 0 إذ لو جاز ذاك لجاذ أن 5 ل هذه الآاران وا لحركات غير هوجودة وذلاك مواجبب 
الك ف وججود الأجسام وهو عن السقفيطة ١‏ , 

ألثافى: أنه [ذاكان الوجود معاراً للماهية كان مسمى قولنا السواد غير مدمى قولنا موجود فإذا فانا اإسواد 
أسواد موجود وهوأن مسمى أل وأد مسمى اآلوجود ء بل المراد أنْ لاسواة موصوف بالموجودية فلع لهنئذ 
يذهل الكلام إل مسودى الموصوفية ( فإيه إما أن يدكون وى اله واد شق وسسدى الموصوفية بالوجود حال 
فيكون قولنا السواد هوه وف بالوجود جاريا مجرى قولنا السواه سواد وهو محال » وإما أن ي ون مغايرأ له 


)١(‏ أقول الكائن سوادا هو غير الكائن موجودا والسواد مغاير للموجود وذلك لآن هرنا شيا والعدا 
يفال له تارة إنه سواد وتارة [نه موجود ؛ فالمقول عليه هنهما واحد »ء والقولان مذايران» فإذا القسمة أن 
كون أحدغما عين الاخر أو مذايرا له ليست تحاصرة ويعوزه قسم آخر وهو أن يكونا متحدتين من وجه 
ومتغابرتين من جبة أخرى . 5 

)0( أقول : لايلزم من كون المغايرة قيام أحدهها بالآخر فإنها إذا قيل الحوان جسملايازم منه قيام الجسم 
لوي موآن » وأيضا لايلزم من كون رح ا الو رار ع معدوماء وإذا كان السواد فى 
نفسه لا موجودا ولا معدوما لم يعد البحصقف ول يكن الثىء الوا حد موجودا مرتين » وليس الوجود ءفة 
موجودة » فإن ذاك يقتضى ثبوت وجود الوجوه ويسلسل ولايلزم من ساب صفة الوسودعن الوجبود بوت 
المدم له أو يوت #أوأ-طة ؛ فإن ذلك إما يازم بملا-ظة نف الوجود أو المدم أو رما مع مفزرم أوجود » 
وحيين الاءدظل ا ا ا يأزم من ذلك كون الأااوان واخركلت محل 
فير موججود» فإن كون الوجود حالا فى محل غير موجود يقتضى كون اللون والحركة حالين فى يمل غير ملون 
ولا متحرك ء وظاهر أن جبع ما قاله فى هذا الموضع خبط لا يلبق إراده بأمثاله . 


فيسكون الحم على السواد بأنه «وصوف بالوجود حمكم بوحدة الاثنين» إلا أن يقال المراد من كون السواد 
5 بالوجود أنه موصوف تلك الموصوفية وحيادد يءوه النقسم فى تنك ا مودوفية لآثانية » فاما أن 
يل لل وهو عحال أو يقتضى رقسام المودوفية وحيئذ بطل قولنا ال.واه ه.وجود على تقدر كون الماهية غير 
المرجيودية )١(‏ وأما قولنا السواه معدوم ؛ فإن قولنا وجود السواد عين كونه سواداً كان قولنا السواد ليس 
كو جود جاريا محرى قولنا السواد ليس سوادا , والموجود ليس »وجودء ومعلوم أنه متناقض 9" وإن قَلنا 
وسبوده زائه عليه توجه الإث-كال هن ثلائة أوحة : 

أحدها : أنه يلزم قيام الوجود الذى هي صفة موجودة بالماهية الممدومة » وهر ال . 

وثانها : أن سلب الوجوه عن ماهية الواد مثلا لا يمسكن مالم يتمين السواد عن غيره وكل مايتمير 
عن غيره فله تعين فى نفسه ؛ وكل ماله تعين فى نؤسه فله بوت فى نفسه ء فالسواد لا بمكن سلب الثبوت عنه 
إلا إذا كان ثانا في نفسه فيكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجوه عنه هذا خلف . 

فإن قلىك : النى يسلب عنه الوبود 'موجود ف الذهن . 

فاك : فإذا كان موجودا فى الذهن استحال سلب مطلق الوجود ءنه لآن الموجود فى الذهن أخص من مطلق 
الوجود فالموجود في الذهن يصدق عليه أنه موجود فلا يصدق عليه حينئذ أنه لهس عرجوه وكلامنا الآن 
فما يقابل مطلقالوجود لافيا يقابل وجودا خاصا . 

وثالئها : أنا سنقم الدلالة فى مسألة أن المعدوم ليس بثىء على امتناع خلر الماهية عن الوجود 
وعلى هذا ي-تحيل الحم على الماهية بالعدم فظبر أله ليس لقو انا السواد .وجود السراد معدوم 
روم صل ء: وإذاكان كذلك لم يكن لقوانا السواد [ما أن يكون موجوها وإما أن يكورن ممدوما «فبوم 
محصل وإذا كان كذلك امتنع اتصديق به فهلا عن كون ذاك اتصديق يديا" أما الاق وهو قولنا 


(1) أقول : اوكن اسواد والوجود متغاير بن مهاقا ارم 21 م بوحدة الاثنين لكمما ليما كذلك » 
وليس اراد أيذا أن مسمى أمواد مسءى ااوجود رلا أن 50 «ودوف بالوجودية أو موصوف. بلك 
الموصوفية ين يعود ء إما ا:سكرار أو وحدة الاثين » بل المراد أن الثىء اذى يقال له إنه سواد هو تعيينه 
الذى يقال له[نه وو جود » وذلاك هو القسم الخارج من قسويه الاذن أوررهها , 
(0) أقول : ليس المراد عند هن يول ماهية الم.واد دين وجوده هن قوانا اسواد معدوم أن السوادليس 
بسواه وا موجود ليس ؟وججود ؛ بل اراد عنده من هذا القول اذى السواد لا إئيات نفيه له ولا يلزءه ننافض . 
(م) أقول قد هر أن الماهية هن غير اعتبار ثىء مهبا لاتسكو ن «وجودة ولامعدومة فلا يلزم من اتصافبا 
بالوجود قيام الوجوه بالماهية الممدومة «هذا ولى الوجه الاول واب الوح ود عن ماهية السواه لايقتضى كرن 
الماهية متديرة عن غيرهأ ودتءيئة فى لقسبا وثاسّة فى نفسما فإف الديز دهة غير الماهية وكذللك التءين والشرت » 
والمهوب عنه هو نفس الماهية لا الماهية مع غيرها ٠إذأ‏ لايكون -ه ول ألو جود له شرطا فى لب الوجود عنه 
والذى يقال أن المارب عنه الوجودٍ .وجود ف الذهن فلا براد به [نه م لوب عن الوجود عنهكونه موجوما 
والذهون ذإ فكونه هم وسودا فى الذهن دفة مغايرة له واأسلوب عه هو المودهوف فقط لاباعتبار كونه موصوفا 
بالك ةة أو ذيرها وأ نكان ىرث يلزمباهذ, الم فةأر غهرهار هذا على الو جه الناز وأما |متناع شلوالماهية عن الوجو ده 


الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لايكون. فنقول من الظاهر أنه لا بمكنال:صديق به إلا بعد تصور ممى قولأ 
لهسم أسوه والجسم ليس بأسود. فتقول : إذا قلنا الجسم أسود فو حال من وجبين. أحدهما : أنه 
5 يوحدة الامنين على ماتقدم ت#ررره وهو باطل . الثانى : أن مؤصوفية الجسم بالسواه إما أن يكرن وصذا 
عدمياأ أو لدوتما. اللاول حال آنه نقيض اللامو صوفية وغى ودف سلى :قيض السلب .وت فا مو صوفية لا كن 
أن يكون أمر اودما”اا ومدال أينها أن يكون أمرا وتيا لآنه على هذا النقدير إما أن يكرن فس وجود 
الجسم والسواد زإما أن يكون مغايرا لما . والآول محال 'آنة ليس كل من إعقل وجود الجسم ووجوه السواد 
عقل كون الجسم موصوفا بالسواد . والثانى أيضا محال لآن موصوفية الجسم بالسواد لوكانك صفة زائدة 
لك نك موصوفية الجسم بتلك الصفة زائدة عليها وهو تحال فئدت أن موصوفية الذىء بغيره غير مءقوله”"! 
فإن قلى الموصوفية ثاسّة فى الذهن دون الخارج. قات الذهن إن طاءق الخارج عاد الإشكال وإلا فلا عرة 4 
ولان موصوفية الثىء بالثيء أسية ييابما والنسبة بين الدرئين يستحيل أن :-كؤن حاصلة فى ذيرهما وإذاكان 
كذلك كن الحق من هذه المنفصاة هو الجزء السلى أبدا لا الثبوق وذلك عندم باطل 7 . 


الاءتراض الرا ؛ بع على قولا الثىء إما أنيكون وإما أن لا يكون :سليئا تصور هذه القضية بأجزائها لكن 
لا نسم عدم الواسطة 0 . الأدل ل يكون موضودا أو معدوما أو لا 


> ؤلا ينافى اعقبار الماهية المودوفة هذا اتام وحدها وتاك الماهية إذا أخذت لامع هذا الامتناع يمكن أن 


يلجقبا المدم عملا [ ما يستحيل الحكم علها بالقدم إذا أخذت مع لواحقها ألأقتضية لوجودها ؛فظبر 0 لقولنا 
سراد موجوهد السواد قروم مدصل والقسمة إلهما صادقة #يدحة . 


(1) أقول: أما قوله إذا قلنا الجسم أسود حكمنا بوحدة الائنين فقد هر ال-كلام فيه .وأما قوله موصوفية 
الجسم بالسواد يحب أن تكون وجودية لآن نقيضمأ وهى اللاموصوفية سلى ونةيض السلب إيجاب فل 
مسنم لآنا إذا قلنا الام وصوفية سلبية,لرم منه , أن - ن الإيحابية موصوفية بطريق عكس لنقرض وذلك لان 
سلب الاعم يكون أخص من ماب الاخص والحكل بأن الموه وفية [يجابية عكس مالزم من ”للك القضية 0 
الغلط من باب عام ام العكس “ثم إن الحسكم أن الموصوفية [يحابية لاية:ضى كونما وجودية » فإن العدمى 
يكون يميا فى اللمدولة وهدا غلط فى فلط . 

)١(‏ أقول : إن كانت الموء وفية ازائدة على الجسم والواد فن أبن وجب أن تكون تلك الزائدة صفة 
الجسم وإن كانت صقة ويكون المودوفية ,تلك اصفة زائدة عليما لم بلزم القساسل لآن هذه الأوصاك أمؤد 
اعتارية ونحودث وصور الاعشار وتفف د ترك الاعتبار . 


(م) أقول : مطابقة ااذهن الخارج إن كو ن شرطا فى الحسكم على الآمور الخارجية بأشياء خارجة أما فى 
المهةولات وفى الاحمكام |اذهنية على الامور ااذهنية فليس بثمرط والفسب والإضافات أمور لا يكونلها وجوه 
إلا ى ااءةلى واءشارهافى الآهور الخارجية هو كون تالك الامور صالحة لآن ,فعل منها تلك النسب والإضافات 
أى سكون حيث إذا غلبا عاقل حصل فى عقله تلك النسبة أو الإضافة . 

مد عس) 


.وجود ولا معدوم لا جائر أن يمكون موجوها و[ لا لكان الموصوف به .وجودا لاستحالة قرام الموجبوه 
امش ومو لو كان الموصوف به موجودا م يكن الممتنع عا »بل إنا واها او مكناء لجاز أن يكو نددوما 
لان نتتيض اللاامتناع اذى »سكن مله على الممدوم فيكون اللاامتناع عدميا فلا يكون الاءتناع عدميا" . 


ولان الامتناع ماهية «تمينة فى نؤدما متمعر ة هن سار الماميات إذ لو لم يكن كذالك لاستحال [إشمارة العقل 

إلا »وإذا كان كدلك استحال أن يكون نفيا ضا. فإن قلت هبوت ف الذهن. قات هذا باطل لأن المتنع 

متنع فى نفسه سواء كان هناك عقّل أو 1 يكن ولآن الفرض اءقلى إن كان مطابقا للخارج فبو المطلوب 

وإلا لكان كاذيا وليس كلامنا فيه بل فما طابق الوجودء ولآن الدى فى الذهن إن كان موجودا استحال|تصافه 

بالامتناع لآن الموجود لا يكون مانم وجو د وإن أم يكن موبودا لم يكزالامتناع القائم به موجودا لاستحالة 
قيام الموجود ما ايس »وجود؛ فثبك أن مدمى الامّناع ليس »وجود ولا معدوم وذلك هو الواسطة”". 


وثانبيما: ن مسمى' الحدوث وهو الخروج من العدم إلى أأو جود غير مسهمى المدم ومسحى الوجود وإلا 
لكان يش صدق مسمى العد مأو مسمى الوجود صدق مسمى الخروجمن العدم إلى الوجود وهوعال؛ وإذائيث 
ذلك فتقول: الآن الذى يصدق فيه على الماهية مسمى الخروح م نالمدم إلى الوجود [ما أن تنكون الماهية فى ذلك 
الأن موجودة أو" معدومة أو لا «وجودة ولا معدومة فإن كان «وجودة فقد صدق على الموج بود 
أنه مخرج من المدم إلى,الوجود فبكون ذلك كأنه يقال الموجود يخرج إلى الوجود فيكون الثىء موجودا 
رين وهو حال وإن كانك معدومة قهو محال من وجييق . أحدهها : أله إذا كانت معدومة كاني 
باقية على العدم الاصلى ومع البقاء صل العدم الآصلى يستحيل أن يتحقق ممى الغير من المدم إلى الوجود 
ولآن مصهعى الحدوثك صفة موجودة وإلاثئيت الواسطة» والصهة الموجودة لتحيل قيامبا بالممدوم الثاى: د 
كانه معد ومة كان العدم الآصلى باقيا ومتى كان الحدم الاصلى بافيا لم يكن النقل فى التخير من العدم حاصلاء 
فثدك أن المساهية حالة الحدوث لا'.وسودة ولا معذومة2" , 


)١(‏ أفول :الامتناع اعتبار هقلوول_ك "م فيهكا فى غيره من الاءنيارات » واللاامتفاع إذا حمل على المعدوم 

ولا يكرن ذلك الل كليأ فإن بم المعدومات غهر ننم وبعضبا مانم » ولا يازم من كون الاامتناع عدميا 

كون الامتناع وجوديا فإن الإنمان وجودى وبمض االاإنسان أيضا وتجودى والامكن ,الإمكان العام 
ودى و بض الم_كنات مدى؛ وهذه تاءدة المصنف وأهية يستعملما كثيرا فى كلانه . 

1 (0) أقول :الامناع نسبة مقمولة هى متصور ووجوده الخارجى ف الاصور فلس 'فءا #ضا ولا شيمًا انا ف 
الخارج رئيس ف الخارجشىء موصوف بالامتناع أو لاعقل وليس الامتناع فرض شىء ف الخارج حتى يسكون 
جبلا أو ' يطابق» الخارس والمطابق ألو جرد هو هدم ذلك الاصور فى الخارج عدما ضروريا للذا تذلك الاصور. 

فلس الامتنام'من حيث هو موود فى أعةل ؟مللم [2!هى صفة ثابتة فى المقز 1:صورذهى م ةوس إلى وجوده 
الخارج ولا يازم من ذلك القول بالواسطة . 

9 أقول :الماهية لا تتكون موجودة إلا فى زمان !وجود أما فى زهان العدم لا ماهية إلافى النصور العقل 
كانتةرر فيان الامتناعء وكذلك فى آن المدوث'ذإن مفووم الحد وث «لى مافسره مدى يدخل فيه ثلاثة أشيارس»ه 


سه هلا لد 


وله تقريرآ خر وهو أن الماهية إذا انتفات من المدم إلى الوجود فحالة الانتقال لابد وأن تكون لا|معدومة 
ولا موجودة ؛ لانبا اوكانت معدومة فهى بعدلم 1 فى الانتةال بل هى باقية 6 ؟'نى قبل ذلك ولوكانى 
موجودة فقد -صل المتقل إليها وحين «صول المنتقل [ليها بماعه لم ببق الانتقاليل ينقطم » فظاهر أن عالة 
حصول الانتقال لايد وأن تكون متوسطا بين المتنقل عنه والمتقل إليه فرجب أن كون خارجا عن حد العدم 
الصرف وير داخل إلى د الوجود الصرف" . 


فبذه الإشكالات قطرة من حار الإ كالات الواردة على قولذا الشىء إما أن ي-كون وأما أن لا يسكون وإذا 
كان حال أقوى اليديهيات كذلك فا ظذك باللاضعف 2(" . 


الحجة الثانية : لمكرى اليد يهءات : أنا 1 العمل مان ا او 101 2-9 بالاوليات مع أن الجزم 
غن جائر فهاء وذلك يوجب تطّرق الهمة إلى حكم المقل . 


بيان الآول دن وجوه. 


> أوجود والعدم ونسية هما ولا شىء مايد خل فى مفبو مه العدم والذءة إلبه هوجودة فى الخارج'» والحدرث 

معنى معقول هو صذفة صل فى المقل عند تعقّل العدم » والوجوه المرةب عليه فى الفعل والماهية المو صوفة ملك 
الصؤة لا تكون.رصوةةبالو جود وحده فلا: كو ن موجودة فالخارج بل لما :سكون «وجودة ف اعقل؛ ولايازم 
من ذلك واسطة بين الوجود والمدم ؛ لآن مع الواسطة أن تمكون الماهية فى الخارج غير موصوفة بالوجود 
ولا بالعدم وذلك محال؛ لآن كرون الماهية فى الخارج هو وبردها الخارجى فكوتبا فى الخارج غير موصوفة 
بالوجرد تناقض. لا يقال الجسم فى آن انتقاله من السكرن إلى الحركة موجود ولوس عوصوف بالسكون 
ولا بالحركةولا يمكن أن يقال: الجسم فى ذلك الأن موجردقالعقل فقط فإذا هوفىذلكالزمانلاساك. ولامتحرك 
ويلزم منه واسطة بين التكون والحركة القابلين . ظ 

لآنا نقول : وسرد الحركة لاممكن إلا فى زمان » وكذلك ‏ وجود الكو » وانتؤازهها عن ثىء من شأنه 
أن يوجد أحدهما فيه يقتضى واسطة بينهما » لكن الجنم فى الآن الذى هو الفمل المشترك بين زمان الكون 
وزمان الحركة لا مكون من ثأنه أن يرجد فيه حركة أو سكونء فلا يلوم من وجوده فى ذلك الآن يوت 
واسطة بين الحركة وااسكون يون الجسم موصونا هما فى ذللك الآن نيوت وهذا مخلاف ما تمن فيه » لآن 
الملعيةفى الآن الذو لانكرنموصوفة بالوجود ال هض لالكون ثاتة » فإن بوتها فىحال اتصافها بالوجود فقط. 

(0) أقو ل : الاخذ فى الاتةال وانقطاع الاتقال لابصحان إلا ١11‏ كان الاشقالٍ واقعا فى ثىء موجود 
بالتدر ب كالحركة » أما إذا كان الانتقال من لاثى, فلا يكون هناك حد ولا انقطاع » والمتوسط بين المنتقل 
عنه والمنتقل [ليه لايعقل إلا إذا كانا موجودين ٠‏ وههنا لما لم يكن المنتقل عنه ثابتا فلا بوت للانتقال أصلا » 
واأوموف لاثيوت صفة له » إلا إذاكان أصل الثبوت ل ءفإذا لامتوسط بين الوجوه والعدم . 

(0) أفول.: هذه الإشكالات لاتشكك غير الاذمان الى تمودت الخمول وم تألف النظر فى الحقائتي رالناظر 
المنمير لا يشك فى أنا أغلاط ومغالطات , 


51" امم 


أحدها : أنا إذا رأينا زيدا ثم غمضنا المين لحظة ثم فتحذا فى الال وشاهدنا زيدا مرة أخرى جزمئا أن 
زيدا الذىشاهدناء ثانيا هو الذى شاهدناء أولاء وهذا الجرم غيي'جائ. لاءهال أن الله تعالى أعدم الزيد الأول 
فى :لك اللحظة التى غدضنا المين فها وخلق فى الحال مثله وهذا على مذهب المسلدين » وأما على مذهب اله لاسذة 
فأمله حدثك شكل غروب فا.كى افآتضى هذا النوع فى النمرف فى هول الم المكون رالنساد » وهو إن كان 
بعيدا جدا لكنه جائر عندم » وعل هذا الندير يكون الزيد الذى شاهدناء انها غير الزيد الآول7 . 


الثانى : أنا إنا شاهدنا إذسانا شابا أو شيا علينا بالْرورة أنهما خلق الآن دفعة واحدة من غير أب وأم 
بل كان قل ذلك طأولا ومنرعرعا وشاءا حدى صار الان شيضا غ٠‏ وهذا الجزم غير ثارت أما على مذهب المسلمين 
فللفاعل المحتارء وأما عل مذهب الفلا-فة فلاشكل الغريب7" 


)١ 1)‏ أقول :المقل جازم بلا تردد أن هذا الا واوكان حكده موقوفا على نف الاحتمال اذ كور 
لكان ذلاك الجزم أظر يا لايد مما 6 والمساون م يقرأ على أ نَ [عدام المرجودان ف 4 قااوأ الحؤير هوركل 
موجود حصل من موجود 1 

وذهذا ذهب اممو لة إلى أن الإعدام يدون بإجاد ضداأوبرد حى مشاعخوم قالوا :إن أاله تعالى قبل الق.امة 
مضخاق عرضا هو الفناء لاى محل وهو صل “ميم م سوى الله :عالى 0 فيةُى اوجوده ماسوى اله تعالمى وهو لاق 
زمانين فيتتق ولاثىء غير وججه الله تعالى . 
وذهب النظام إلى أن جميع الاسام والاعراض غير باق زمانين بل بحدئه الله #عالى حالا خالا . 

وذهرت الاشاءرة إلى مثل هذا القول فى الاعراض 4 

وقال جميع من لايجحوز إعادة المعدوم : بأن الأجسام لانفنى ول-كن تفنى التألفات التى بين أجزائها فيكوث 
لاجل ذلك هااكة ء 'فإعدام زيد الآرل ليس ممكن عد أ كثر المسلمين » ومالا بممكن لا يكون مقدوراً 
للفاعل المختار . 
الاثرء ومادة زيد الآول ونفءه لا يمكن أن تفنى » ومادة زيد الثانى لايمكن أن تتصل مما صورته إلا يمد حصول 
اعتدال إنانى وتغذية ولذشو -ى بصير بدد مرور مدة من الزمان [أسانا كاملا 2( فبذه الدعرى على المسلنين وعللى 
الفلاسفة غير مطابقة لمذاههوم ؛ وهب أنهم يةو لون بذلك إلا أن العقل لماكان جازما بن ذلك الاحتال لايقع 
المقلاء شك ف البدميات دمبب أمثال هذه الخرافات 

فان اول :وكيف حال معجزات الانداء عليهم السلام 0 

فلت : ليس فى معجزاتمم [عدام ثى. باق» فإن جعل للعصاحية ثم [عادتها إلى سيرتها 1 ليس إلا تبديل 
ص”صوره ة بصورة؛ و[ راج النافة من الجبل وانفجار الماء لي ن الحجر وإحياء الموق وغير ذلك أ عور #-كنةفى العقل 
ليس فمأ [عدام باق » ٠‏ وأيجاد مثل المتقدم دقعة مع أن لتعضدبا تأو يلات عليه لامكن رادها هنا . 

(؟) أقول : العقل لا بشك فما جزم سبب هذا القول الذى تاه وإن ام يكن هذا الجزم مل الجزم بأن سه 


/7 به 


ألنااث : أفى إذا خربت من دارى فإنى أعل أن ٠١‏ فها من الآوانى وغيره لم يئقاب أراسا فضلاء مدةةين 
فى علوم اطق والحندسة , ولم يناب مأ ذا من الا<جار ذها وياقوتا » وأنه ليس مع رحبل ياقوت قدار 
مائة ألف من » وأن ميأه الدار والاودة لم ينقاب أدما ودهناء والاءهال فى الكل الم » ولا يذدفع ذلك 
أنى إذا نظرت إالها ثانيا وجدتما 5 كانت لاحهال أن يقال [نا انقلدت إلى هله الءعفات فى زمان غيزى ءنها 
ثم عند عردى [لبا صارت 5 كانت للفاعل المختار أو لأشكل الغزيب9؟ , 


الرابع : إذا خاطبت إذسانا يكام بكلام منظوم عمستب يوافق الخطانىء فلت بالذرورة أنه حى عافل 
فاهم » وهذا الجرم غين ثابت لان المقتضى لذلك الجزم [ما أفواه أو أذءاله » أما الآول فلا يوجب لانها 
أصوات منقطعة و<صولا فى الذات لا يةتضى كون الذات حيا عاقلاء وأما الاذمال فلا دل أيضاً لاحتهال 
أن:الفاعل امختار أو الشكل الغريب افتذى حصول تلك الافمال الخصوصة الدالة على مايوافق غرض المخاطب » 
فثبت أن القول والفمل لا يدلان على كونه حيا عاقلا فاهما مع أنا نضطر إلى المل بذلك9؟ . ط: 

الخامس : أنم ردم قُْ الأخبار أن جبرول عايه السلام كان إظور فى صورة دحدة السكلى » وإذا / تشع 
فىيدية العقل لم يمتنع أن يظبر فى صورة سائر الاشخاص ء فإذا رأيت ولدى قامله ليس وادى بل هو جبريل » 
بل الذبابة التى طارت فى الحواء لعلبا ليست ذبابة بل هى ملك من املا_كة » فثدى أن هذا التجوي. ثابت » مع 
أن العلم الضرورى بعدمه حاصل ؛ فتبت هذه الوجره أن البدهة جازمة ممه الأحكام مع أن جزمها باطل 
ولما تطرقت النهمة [للهالم يكن حكببا مقبولا إذ لاشبادة انهم 19 . 

لايقال : جزم المقل بمذه القضايا ١-تدلالى‏ لا بدعى . 


هااكل أعظم من الجزء » كن النفادت ,ينهما لايياغ حدا مجعل أحد الجزئين طبعا واعتبى القضارا التجريبية » 
فإنها لانبلغ فى الجرم حد الآوليات مع أنها يقينية بعردة عن الارتياب ٠‏ وأما عند الفلاسفة فحال أن يتولد شبح 
من غير أسياب مادية واستعدادات وتربية كا مر . 

)١(‏ أقول : أكثر ماذكر من هذه الاحتهالات ال؛ فإن قلب الحةائق عند المكامين مال غير مقدور 
عليه » وتبديل هذه المورة بالصور ااتى ذكرها عند الفلاسفة متنع . 00 

(0) أقول : قال المسكلمون : صدور الكلام المنظوم من شخص هو [نسان يدل بالضرورة على كونه حيا 
عاقلا ؛ ولا يندفع ذلك ها قال » أما فى غم الانسان فلا يدل على كون ذاك الشخص حا عاقلا » [نما يدل على 
أن الذات النى يصدر عنما ذلك الكلام حى عالم قادرء وأما الآثمال ذلا خلاف فى أنها إذا كانت محكمة 
متقنة كان فاهلبا عالما قادرا» فبذا ألشنك ليس قادح ف.ما أراد قدحه لا على مذهب الد-كامين ولا على 
هذهب الؤلاسفة . 

(0)أقو ل : الحققون من اللمين وغيرهم من أهل المأل يقولون كل ما أخير به مخبر صادق فإن كان »-كن 
الوقوع حكمنا بصحته وأحلناه إلى القادر المختار » وإنكان متنع الوقوع إما أن نرجع فيه إلى تأويل مطابق 
لادول ديننا أر تتوقف فيه » وإذا تقرر هذأ الاصل لم ببق حيرة فى موضع باذ كره أو لم يذاكره 2 ومن 
المقرر أن المل القطعى لا ينقدح بالظنون الفاسدة والاوهام البعيدة الكاذية , 


زات 


لآنا نقول :لوكان ؟-للك لوجب أن لا صل هذا الجزم إلالن عرف ذاك الدايل؛ ولمالليكن كذلك بلهو 
حاصل للصبوان والجانين وان لا مارس ثليءًا من الدلائل . علمئا أنه بدعى لانظرىء على أنا إذا رجمنا إإلى 


أنفسنا وتأملنا أحوالنا علدنا أن علمى بأن زيد! الذى أشاهد, الآن هر الذى شاهد:. قبل ذاك باحظةوأنهلا »وز 
أن يقال عدم الارل ورحهدث مدله لس أضءمف من على أن اأثيء إنا أن كرون موجوداً 5 معدوما!١!ا‏ 3 


الحجة الثاانة : مزاول الصنائع المقلية تدل على أن 'الإ_ان فد يتعاض عنده دليلان فى مسألة عذلية ميث 
يعجز عن القدح ىكل وأحد منهما » إما عجزا داكا أو فى مض الاحوال . 'والعجز لا يتحقق إلا عند كونه 
مضطرا إلى اعتقاد صحة جميع المقدمات التى فى الدليلين » ولا شك أن واحدا منبا غطأ » وإلا اصدق انة,ضان » 
وهذا يدل عل أن البدهة قد جزم با لا يحموز الجزم ب. 


الحجة الرابمة : قد يسكون الإنسان جازما بصحة جميع مقدمات دليل معين ثم يتبين له خطأ فى بعض تلك 
المآدمات ولاجل ذلك ينتقل الرجل من مذهب إلى مذهب فجزمه بصحة تاك القدمة الباطلة باطل فظبر أن 
البديبة متهمة 19 . 


الحجة الخامسة : أنا نرى لاخئلانى الامرجة والعادات تأئرا فى الاءتقادات وذلك يقد فى البديبيات 
مره إلى آخره رما صار ححيث يقطم يصحة كل 'ما يقولونه وب مادكل مأ يشول عخالفوم ؛ وهن مارس كلام 
المدكامين كان الآمر بالعكمن . وكذا القول فى أرباب الملل فإن اللم المقلد يستقسم كلام الوودى فى أول الوهلة 
والهودى بالمكس وما ذاك إلا بسهب العادات» وإذا ثيت أن لاختلاف الآ برجة والمادات أمرا ف الجزم 
يمالايجب الجزم 4 ل فلمل الجزم هذه البد يبيات لمراج عام أو لإلف عام وعل هذ! القدير لاحب الوثوي 0 


لايفال : إن الافسان رفرض نفسه شالية عن مقتضيات الآامز جة والعادات فما يحزم العّل به فى تلك الحالة 
كان حقاء لآن الجازم به فى هذه الحالة فبو صريم العقل لا المزاج 'والعادة . 


آنا نقول : هب آنا فرضنا خلو النفس عل المراج والعادة لكن فرض اللو لاوجب حصول الخلو » فلءلنا 


(1) أقول : هذا الكلام هو الدليل على أن القدح فى الضروريات با أورده من الاحتالات لاتؤثر فى 
جزم العقل أصلا . 


(؟) أقول : قدور أفيام بعص الناس عن الدَيير بين الحق وااباطل واعتمادمم على ما يتقلدونه من 5 بائمم 
وأسائذتهم لاوجب حمسن ظنهم فوم لمس بدح ف الاوليات 6 وأيضا التشكك ف النظريات لست تعارض 
اللدلياين أو النقل من مذهب إلى مذهب بسدب ترجم أحد دليلين متعارضين لا يقدح فى الظريات » وصناعة 
الاق لاسيا صناعة سوفسطيقا منه ما بين لإرشاد العقلاء إلى طريق المق ومجانية مايقتضي الضلال في 
المقائد والمباحث الظرية , ْ 


5 
إإن فرضنًا خلو النفس عنهما لكنها ما خلت عنبما ؛وحيدذ يكون الجزم بسيبا لا سبب المقل . سلنا أن 
أفرض الى يوجب الخلوء كن لعل فى :فوسنا من ارات المزا جية والعادية ما لانمرفه على التفصيل » و <يائذ 

الا بمكننا فرض +لو اانفس عثرءا وذلك سيب التبمة”" . 


فبذا بجموع أدلة الطاعنين فى البديبيات . ثم قالرا له وموم : إما أن تشتغلوا بالجواب عما ذكرنا أو لا 

شتفلوا به فإن تخا بالجواب حصل غرضنا لانكم حياءذ تكونون مءترفين إيأن الإقرار بالبديييات لا يصقو 

١‏ عن الشوائب إلا بالجواب عن هذه الإشكالات » ولاشك أن الجواب عنها لاحل إلا “دفيق الظر وا موثوف 

. هلى النظرى أولى بأن يكون نظرياء فكانت البدجيات مفتقرة إلى النظريات الأمتقرة إلى اليد.ريات هذا خلف. 
وإن ل تشتغلوا بالجواب إقيت الشبة المذكورة خالية عن الجواب » ومن ال لوم بالبدة أن مم بقائها لحل 
الجزم باليد هيات فقد توجه قدح القدم فى البدم عات على كلا قد ين : 


الذين قدءوا فى الحسيات والببيات . وقالوا ظبر بكلام الفريقين تطرق التهمة إلى الحا الحمى والخيالل 
والعقلى » فلا بد ٠‏ وأن يكون فى حا آخر فوقباء ولا يوز أن يكون ذلك الحا هر الاستدلال لآنه فرعم! ؛ 
فلو صحناهما به لزم الدور ولا مد حا كا آخر فوقباء وإذآ لا طريق إلا التوقف . 


لا يقال : هذا الكلام الذى ذكرتم إن أفا.ك عليا بؤساد الهحسيات والبدمءات قد ناقضع وإلا قد اعرفت 
بسقوطه . 


فلا شك فى كونها مؤثرة فى اعتفادات الءوام لكنبا لا تمارض متانة الحق الذى يعترف به جيم المقلاء حى 
الله والمبيان واجانين 6 وقد حذر العلماء طالى امن هون متأبعة الاهواء والطبائع والعادات أثل قول 
الفائل رؤساء الشياطين لاثة شوائب الطبيعة ورتارين العادة ونواءيس الامثة » ولاشك أن البديبيات 
لا تقدح بها . 

مؤثرة فى الدقول الليمة » بل إنمسا لا يشتغل بالجواب افقدان ما يتفقون عليه هن مبادىء الإيحاب ولكون 
الاوايات مسدغنية عن ألذب علها بالحجج والبينات : 


لا يقال فى جوامم : إن اشيتم الى أوردءوها ليت قضايا حسية فبى [ما بد بيات وإما نظريات سئندة 
إل بدجيات » فل وكانت قاد-ة فى اليد بيات ت لكانت قادحة فى أنفسبا . ٠‏ 

لأنهم يقولون : نحن لم نقصد فى إيراد هذه الشيهة [بطال البدميات باليقين بل قصدنا إيقاع الددك فيها 
وكيف ماكان فقصودنا حاصل 1 


عات 


وما '#ول : هذا || كلام اذى ذكرته أنت يفيد النطع بالدثرت والذى ذكرته أنا يفيد الهمة والدك 
[نا يتوك من هذه المآخذء فأناشاك وشاك فى أنى شاك وهل جرا . 


واعم أن الاشتغال بالجواب عن هذه الديهة يحصل غرضهم على ما قرروء فى كلءاتهم » فالصراب أنا لاإنمتغل 
بالجوابعنما ؛ لآنا نملم أن علنا بأن الواحد نصف الاثئين وأن النار حارة والشمس مضيئة لا يرول ماذكروه. 
بل الطريق أن يءذبو! حتّى يعترفوا بالحسيات ؛ وإذا اعترفوا بالحسيات فقد اعثر فوا بالبد.بيات » أءنى الفرق 
بين وجود الال وعدمه » وأما الآجوبة المفصلة عن هذه الاسئلة فسيجىء فى الابواب المتقيلة إن شاء 
الله تعالى !2 , 1 


المقدمة الثانيةقى أخكام انظر 
المثرفون بالتصديقات البديهية والجسوسة اختلفوا فى أنه هل يممكن تركيها ميث يتأدى ذلك التركيب إلى 
صيرورة ما ليس يمدلوم مهلوما » والخرور من أهل العالم فلوا به» والكلا 3 فيه وفى تعاريفه يسبتدعى مسائل . 
( مسأل : النظر تر تيب :صديقات لبتوصل ا إلى تصديقات أخر ) 


فإن من صدق بأن العالم متفير وكل «تذير يمسكن حت لوه التصديق بأن العالم مكن فلا معنى افكرة إلا 
م حفس فى ذهنه دن صديةين ا :ازءين لا صذد اق الثاأث » شم الل :لزمان إن كانا يقينين كان اللازم كذلك » 
وإن كانا ظنيين 7 أ هر فااللازم كذلاك 4 وهم هن جءل اأفسكر اذا وراء وذه الاصديقات المترتمة إما عد ميا ١‏ 


(1) أقول : إن قوما من |انأس ظاون أن الوفسطائية قوم لحم نحلة ويتشه.ون إلىثلاشطوائف | ,أدرية 
وم لاذين قالوا نحن شا كون وشاكون فى أنا شاكون وهم جرا » والمنادية وهم أأذين يقولون ما من فضية 
بد مبية ة أو نظرية [لا ولها معارضة ومقاومة عثايبافى القوة وااقدول عند الآذهان » وللعندية وهم الذين بةولون 
مذهب كل قوم دق بااقياس إلبم ونال : .بالقراسن إلى خصومهم ؛ وقد يكون طرنا النقيض -قا بالقياس 
إلى ث٠‏ صين وازس فى نفس الآهر *ىء “ق؛ ٠‏ وأما أهل التحقيق فقد قالها : هذه افظة من لنة إلونانبين فإن 
( دوف ) بلفتهم اسم المل أو المدكة ( وامطا ) اسم لاخلط فسوفسطا كمناه عل الغلط كاكان (فيلا) اسم للحب » 
وفأسوف مءئاه بحب الهلم ثم عرب هذان الأفظان واثّق منبما النسطة والفل-فة قالوا : وليس ولا »سكن 
أن يكون فى العالم قوم ينتحلون هذا المذهب بل كل غالط سوفطائى فى موضع غلطه» وكثير منالناس متحيرون 
لا مذهب هم أصللا ٠‏ وقد رئب مال هذه الامسثلة وألاير ادات ذلك الاحيرون. من طلية العم وأسندوها إلى 
(إسوفسطائيين والله أعل : عقيقة الحال . 


والطريق |اذى ذكره صاحب السكتاب أه: نى التعذيب [نا اختاروه لخن الاعراف منبم ببعض القضايا - 
الواجب قدوها لمتمكنوا من بإرشادم أو ادث مدهم ! شاء على ما اءترفوا به ٠‏ فبذآ ما عندى فى هذه الماحث » 
والمق أن تصدير كتاب الآمول الدينية عثل هذا اأركلام يقتضى تطليل طلاب الحق ‏ والله ولى التوفيق . 


هد جه 


وهو الذى يقال الفكر تحريد العقل عن الغفلات » أو وجوديا وهو الذى يقال الفكر هر نحديق المثل نمحر 
المءقولات » وهذا كا أن الرزية بالعين يتقدمها تحديق النظر إلى المرء وهو تقليب الحدقة نحوه الدّاسا لرزيته 


( سألة : الفسكر المفيد للعلم موجود ) 
والسمئية أفكروه مطلقا » وجمع من المبندسين اعترذوا به فى الءدديات وا هندسيات وأتكروه فالإلميات» 
وزعموا أن المقصد الأافصى ذبا الاخنذ بالآولى والاخلق : أما الجرم فلا سبيل [ليه . 
لنا: أن كل واحد من مقدمة المثال المذ كورة يقينى وقد يجتمعان فى الذهن اجنماعا مستلزمالاقيجةالذ كورة » 
فالاظر ألمفيد للعلم موجود . 
احتج المكرون للانظر مطلقا بأمور أربعة . 
أرما : العم بأن الاضقاد الحاصل عقيب انظر عل لا >وز أن يكون ضروريا [ذكثهرا يشكدف الآمر 
خلا فه , ولا نظريا وإلا زم الفساسل وهو محال . 
انيها : أن المطلوب [ن كان معلوما فلا فائدة فى طلبه » وإلا فإذا وجدهكيف يعرف أنه مطلوبه . 
ا : أن الالحان قل 0 مصرأ عل حمة وليل زمانا 0 1 يظبر له بعل ذلك ضدفه بدايل يان 7 
رابعها :أن لمم لدت لاتعصلمها فى ,الذهن يدليل أناء جد 5 أنا متى وجبنا الذهن نحواسةحضار 
مه لوم نشدر عأيه فى تمك الحالة توجمره تو امار معاوم آخر 6 فالحاضرن الذهن أبدا ليس إلا العم كقدمة 
واحدة وذلك غير منج بالاتفاق فالفسكر لا يفدد العلم . 
انج المنكرون للاظر ف الإلهيات بوجبين . 
أحدهها : أن إمكان طلب التصديق موقوف على #دور الموضوع والمحمول والحقائق الالهية غير متصورة. 
لنا ما سق أنا لا نتصدور إلا ما تجده بحواسنا أو نفوسنا أو ءقولاء وإذا قدَد الاصور اذى هو شرط 
التصديق امتنع التصديق أيسا . 


2 


)1( أقرل : إنه حد اانظر 0 هو أخص مئه » لان هذا الحد عخقص 3 لا يقال من المبادى التصديقية إلى 
المطالب » وقليا يقيةن مثل هذا |انظر اتداء وإلا كثر أن ينتفل من المطالب أرلا إلى مبادءها ثم من مباديبا 
[ماء وهذا لا يدخل بتمامه فى الحد المذكور » وأيضا ترتهب تصورات يتوصل بها إلى نصور آنحر لم يدخل 
فيه 'وهذا القسم هو الذى أمكن صاحب ااسك:ابءويتقدم ذلك ليل تصور إلى مبادى يألف مئبا الحد أءى 
الانتقال من المحدود إلى الحد حتى يثافى 5 ذالك الانتقال من الحد إلى امحدوه » والحد الجامع للنظر أن يقال : 
النظر هو الانتقال من أمور حاصلة فى الذهن إلى أمور مستحصلة هى المقاصد والفكر حصب الاصطلاح 
كالمرادف للنظر . 

(1- عسل) 
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وثانهما : أن أظبر الأشياء للإان وأفرتها »نه هويته التى [أيها يشير بقوله أناء ثم إن المقلاء اختلفوا 
فى تملك الحوية اختلافا لا يكاد كن الجزم بواحد نا فنهم من قال هى هذا الميكل المحسوس ؛ ومنهم من قال 
أجشام سارية ف.ه ١‏ وهنم من قال جزء لا يتجزءءق القاب ( وموم من قال ا مزاج ؛ ومنهم من قال النذ نس 
الناطقة . وإذا كان علم الإذان بأظور الآمور وأفرا منه كذللك فتكيف يكون حاله فى معرفة أخنى الآمور 
وأسدها مئاسية عنه . 

الجواب عن الآرل : أنه نظرى و'لةساسل عنه لازم ؛ لان أزوم الندوجة عن المفدءتين إذا كان طدروريها كانتا 
ضر ورينين [ما أتّداء أو بواسطة شأاما كذلك 3 وعنده عام ضرورى أن الدذم عن الذرورى طرررن. عام 


باأضرورة أن الحاصل علم . 

وعن الثانى : أنه معلوم التصور محرول النصديق والطلرب هو التصديق » فإذا وجده ميزه عن غيره. 
بالنصور الملوم . 

وعن الثالث : أنه معارض بأغلاط الحمس . 

ون اران : أنا قد نعقل الفمنية الشرطية وهى مركبة من جملنين , والحك بلزوم [حدى اجهانين للأاخري 
إل تدعى ضور العلم همأ حال الحم | أبذلك الازرم ٠‏ وذلك يدل صل [دكان اجمماع الملين دفعة فى الذهن . 


وون الخامس : هب أن "للك الماهيات غير منه ورة حاب حقائقها لكنبا «تمورة مساب عوارضبا 
المشتركة بنوما وب المحدثات وذلك كافى فى [مكان التصديق . 


وعن السادمس :أن هاذ كر وه بدل دلى صعوبة نويل هذا الملم لاعلى تعذره(١)‏ 5 


(1) أفول : حاصل الجواب عن أقل شبه السمنية أن العلم بأن نترجة القراس النروض علم نظارى حاصل 
دن ملل مدان [<د يما أن تاك الدجة لارمه بالضرورة أضْرورتين رهذه الأعدمة ظاهرة السيان 3 ذكره قَ 
اانطق » وثانيتّما أن كل لازم بااضرورة .اضرورتين علم بالضرورة ٠»‏ 13 نتيجة القياس المفروض عام 

وااجواب عن ثافى شيه بم كا ذكر ٠١‏ 

وأما الجواب عن لمأ ودر الممارضة بذلط الحس : فالحاصل م4 أن امس يغاط مع نم معثرفرن يكرن 
كله حما فغاط العمل نضا مثله إل فاما أن عدر فوأ عفيعة أ<كام المقل و ]ما أن ينكروا حدق عع أحكام الس 
وهذآا جواب جدلى . 

والجواب الحق : أن وقوع الثلط فى البءض مع جواز الاحتراز عنه لا يوجب رد الكل والاحتهالى غير باق 
ع جزم العقل .+ 

وعن رأبعبا وخاصبا : كا ذ كر ٠‏ سمه 


س]!: : لا حاجة فى معرةة اله تعالى وتقدس إلى المملم 

خلافا الملاحدة لمهم اله تعالى . ئ 

لنا أنه متى حصيل العام بأن العالم مكن وكل مسكن فله مؤثر علينا أن العالم له مؤثر سواء كان هناك معام 
أم لاء وأعتمد الجبور منا وءث المءئزلة فى إبطال قرم على أمرين . 

أحدها ١‏ : أن حصول المأ م بالثىء لرافهر إل المعام لادةر عليه دونه معلهأ إل لى مط لودة ولدم أ ماءل 0 

والثانى : أنا لا نعلم ؟_ن المعلم صادتا إلا بعد العام أن اه تعالى صدقه واسطة إظرار الممجزة على بده ؛ 
فار ترقفف أل لم بألله 2 وتعالى على قوله لزم 0 ؛ فبذان الوجمان ضعيذان عذدى . 

أما الاول : فلاحمال أن رن قل الدى والاهام أكل د عقَرل ساثر الناس ولا جرم كان عه مسقلا 
بإدراك الحقائق وعقل غيره / يكن مستةلا وكان محتاجا إلى الاعليم 1 

وأما الثآنى 6 فللان ذلك [ءا يلزم على سن كول المقل مءزول دطاةا رأول الممام و حولية ميك للمام م أما هن 
شرل المقل لايد مله لكنه غي كاف بل لايل معه من معلم آخر رشدنا إلى الادلة وبوقفنا على الجوا بف الشسهات؛ 
ولا يلرم منه ذلك لاما نقول : عقولا هر مسدفلة 20 رفة أ إدلائل وألجء واب من الكيبات» ولا الى دن [أم 
يعلنا تلك الادلة والاجربة حقى أنا بواسطة تعليمة وفوة ودلا عرف تاك المقائق ؛ وهدن هلة تاك المقااق 
او أن بعلينا م يدل عل إمامته رعل ول ادير لا يلزم ألدرر والأسامل . 

واحتجرا بأنا رى الاختلاف مستمرا يبن أهل العالم ولوكق الءقّل لماكان كذلك . 

ورى أن الإاسان و حودهة ليا تقل تحصيل أضءت المارم بل إلا بدله ْ أستاذ سوك يه 2 وذلك يدل على 
أن المقل غر كاف . 

والجواب عن الآول :أن من أن بالنظر على الوجه الأذ كور لا يمرف له ماذكرت وعن الثانى أنه لازاع 
قُْ أأعدي لكن الامتناع مفوع وإلا أرم "سا خل ثم [ تطا لوم سدين ذلك الإءام وبين أنه من أ جبل الذاس !1 : 


ه وأما السادس : فالذول بالجزء اذى لا يتجرا ى القاب مذهب ان الراوئدى والقول بالميكل الميدوس 
مهي بطر المتكامين» ومذ هب عدفهم أن تلاك الهموية بأجراء تماق ما الحياة 6 والقرلبالاج-ام الاطيفة السارية 
فى البدن مذهب النظام من الممتزلة ٠‏ وللةرل المزاج مذهب جالونو س ويءض الاطداء » والقول بالنفس /اناطقة 
مهيب ع هن المتكامين وجموور المكاء 6 والجواب 42 ماذ كره 8 

)0 ١)أقول‏ : هم للا يشكرون! ستهزام مدمات إثيات الصاءع' لنتاجما لكن نر لهذا وحمده لابجمرى ولا عصل 
به النجاة إلا إذا | نعل به تعابيم لقول البى مِيَليوٌ « أمرت أن أناتل الناس حت ي:وارا لا [4 إلا الله » وكاي 
من الناس كانوا يةولون بالتوحيد ل جم الم بأعذرا ذلك منه مأ كان يديل قرم » وأمثال هذآأ 0 مثل 
وقآل هو الله أحد, دواع أنه لا إله إلا الله , فأمِر ذأ اقول رهي للعلم وإن م تتباراقرة كؤ رتم » - أنهم + ١‏ 


ال )ويب 
(مسألة: الناظر يحب أن لا يكون عالما بالمطارب) . 

لآن النظر طلب وطالب الماصل حال , 

لا يقال : رما علينا الثىء ثم ننظر فى الاستدلال عليه بدليل ان . 

لانا نقول : المطلوب هناك ليس ال لول بل كون الثانى دليلا عليه وهو غير معلوم » وأن لا يكون جاهلا 
جبلا مكيا لآن صاحب هذا الجبل جادم بكونه عاللما.» وذلك عنمه من الإقدام على الطلب » ثم امتناع 
الاجتماع ذا أو للمارف فيه غلاف "١‏ , [ْ 

(مسألة:المشبور فى بيان وجوب النظ_ أن معرفة الله تءالى واجبة) 

ولا يكن ص .لبا إلا بالنظر وما يتوق الواجب امطلق عليه وكان 'مقدوراً لكلف فبو واجب على 
ما سيأنى انه فى أصول الفقه ‏ إن شاء الله :الى . 

الاعتراض عليه : لانسلم أنه يمن [>اب الل ٠‏ وهذا لآن التصديق يتوقف على حصول تصور الطرةي»ن 
مكلسبا يض » وإن ل يكن ضروريا افتقر فيه إلى توسط مقدمة أخرىء والحال فبها كا فى الأآول ولا يةساسل 


0 


سه معترفون بوجود ااصانع 5 حك عنهم فى قوله هز من قائل : « وان سأ !نهم من خلق السموات والارض 
ليقولن الله » وفى أمثاله فاوكانت العقرلكافية لقالت العرب من ثبى ااصانع بعةولنا ونعرف توحيده 
ولا نحتاج فى ذلك إليك. وقد اختصر .قدمتهم هذه فى كلام موحر وهو قوله الل يكن أم لا فإنكان يكى 
فليس لأحد من الخلق -تى الانبياء علييم الام هداية غيره من المدّلاء »وإن لم يكف فبو اعتراف 
بالاحتياج إلى النهليم م وهم كلام كثير فى [ثنات مذهبوم . 

والحق أن التعليم فى المءةولات ليس بعذرورى مم أنه إءانة وهداية وى على استءمال المقل وى 
المنقرلات ضرودى » والانديا. ماجاءوا لتعلم الصنف الآول وحده بل 4 وللصنف الثانى فإن العقل 
لا يتطرق إلى مايرشدون إايه . وأما قوله إنا نطالمهم بتعيين ذلك الإمام ونين أنه من أجبل الناس » فذين لاذم 
عليهم لانم ما يدعون أن إمامبم يعلهم هلها [ءا يدعون أن متابمته والاءترافى بإمامته إذا صار مضاظ إلى 
ا ممارف ااعقلية وغيرها حصا انجاة» وإلا فلاء وضعف هذه الدعوى.وتصرمأ عن الحجة ظاهر غير محتاج فنها 
إلى إطناب . 

)١(‏ أقول؛ أما من قالاجتماع النظر والجبل المركب فى واحد بعينه متدع لذاته كاجتماع القدضين أو الضدين 
احتج بأن النظر يحب أن بكون مقارنا لك والجبل ال مكب مقارن الجزم واجتماعبما هو اجتاع !!قيضين 
ومنافعة اللوازم قرببة من منافضة الملزومات» وقال بذلك أبو هاي ؛ ومن قال عدم اجتياههما لوجود الصارف 
كلاكل مع الامتلاء [كا قال بذلك لأنه يحوز وجود النظر مع عدم الشك وإليه ذهب القاهى وهو/مذهب 
الحكاء » قالوا إن كثيرا من الناس يتملمون من غير أن يسيبق شك إلى أذهانهم »وذهب أبو إسحاق الاسفرائيي 
إلى أن الناظر متئع أن يكون شال . ْ 


إلى غي الماية بل بتهى إلى الاوليات وهى ذين مكاسبة الانصور طرفها. ولا استلوام ذينك التصورن التصديق 
لاثيات أحدهها للاخر أوسايه عله » ثم ثم إنازوم مايلدم منهأ ذ رورىءءركذا القولق اللازم الاك رالرابم؛ فظبر 
أن العلوم غير مدورة البتة » فكان الآامر 5 أمرا 0 لايطاق وآنه غين جار ولو صح بطل أصل الدليل . 


سلينا [مكان الآمر بالعم لكن لا لفل إمكان الآمر بمرفة الله :ءالى لآن معرفة الإحماب تكوقف هلى معرفة 
ا موجب ميل ممر فة الموجب لاعن معرفة الإيماب فيكون الآمر هءرفة الموجب تكلة! بالحال بيد ٠.‏ 

سلناه لكن لا نسل ورود الآمر به بل الأآمر [ما جاء +الاعتقاد المطابق تقليدا كان أو علباء لانه ”عليه 
الصلاة والسلام ماكاف واحدا .ذه الآدلة . ١‏ 


سليئا أن التقليد ذي ركاف » لك. ن ل قا أن الل غير كاف »ء والاعنماة على قوله تعالى د فاعلم » ضميف لآن 
لفان الغالب قد لسكى علاء» وللان الخطاب عاص » ولآان الادلة اللفظية غير إعمنية على ما سيأ ف إكاء الله 
تعال » فلا يكن بناء المطالب اليقينية علا" . 


سلمنا ولكن ما الدليل عبل أنه لاطر يق إلى ا معرفة وى النظر ر » ثم [نا على سبل النبرع نذ كر طرًا أخر 
وى قول الإمام المعصوم | والإهام أو تصفءة الباط نك شرك أهل النصرف» ولأانا لوقا إنه لاطربق سوق 
الا-تدلال لكان المسلم إذا ناظر الدهرى وائقطع فى الحال وجب أن لايبق على الدن ٠‏ لآن الك فى مقدمة 
واحدة من الدايل كاف فى حصول ألشلك ف المدلول وذلك ية:ضى أن مخرج لمعم ف الدن فى كل لحظة لوس 


)١(‏ أقول : فد مر الكلام على قوله التصور غير مكقسب ولا وجه لإعادته » أما الصديقات فإن كانت 
فاجع بين ته ورى طر فنها مكتسب وهو الحصول فى قولهءإذا حصلاءوما حصل بتويط ١‏ كقساب فهو مكتسب»؛ 
والتوسيط فى قوله افتقر فيه إلى توسيطه مقدمة أخرى عبارة ون الاكتساب»؛ فإذا ظبر أن من الملوم ما هو 
مكقمب والقول بأن الامر ما لابطاق غير جائر عخالف ذهب أهل السنة .وقول :لوصح ذلك (بطل أصل الدليل» 
كلام يتعلق ؟سألة الجبر والقدر ولا وجه للاشتغال ببما ههنا . 

(0) أفول : أما الممترة فلا يةولون بوجوب المعرفة من جبة الآمر بل من جبة العقل فلا يرد علبهم هذا 
الإشكال ؛ وأما أهل السنة فبقولون استماع الامر بالوجوب وإمكانه يوجيان فى المستمع الافحص منه » وإذا 
تفحص -صل العم اللبمعى بالوجوب » وهذا هو المراد من وهم : وجوب الهرفة سمممى » وإمكان معرفة 
الإبهاب لا يتوقف عل معرفة الموجب ويكق بالاستاع فى تحقيق الإيحاب » ولا يازم منه تكليفه بلمحال ‏ 

)2( أقول : أما المءتزلة فلا حتاجون إلى ورود الامرء وأما أهل السنة فيةواون بورود الآامر والتكارف 
به كا فى قوله تعالى « قل انظرواء وف أمثاله ظاهر متفق هايه » [ما الخلاف فى أن تحقبق الآدلة فرض على 
الكفاية أ وكلى الاعيان . 

0 أقول : الظن ممكن الزوال "وق زواله خطر عظم » وقد ورد النص الصريح بالامر بالاحتران عن 
الخطر فيتعين الآمر تحصيل اأبقين قلعا وأضا الوجوب الشرعي .4ه بالآدلة الظ: وهذه الآدة نوقع 


لفان بوجوب المعرفة على الوجه اقبي . : 


م 0 - 
كل مابجس فى خاطره من 742١‏ . 
سلينا لكن لم قتر أن مالا يتم الواجب إلا به فبو واجب فإن قلت لو لم بحب كان ذللك "كايفا ما لابطاق 
قات : ول قات إنه غير جائر » بل التكاليف بأسرها كذلك ء لآن ما عل الله تعالي وقرعه وجب وما هلم عدمه 
امتنم !5 . 
وده 0 1 
مناه لكن تظيف ما لايطاق [ءا يلوم لوكان الأمر بالمعرفة ثابنا على الإطلاق وهو منوع . 
فلم لاحرذ أن نكون صيفة الآمر وإرس كانت بطلقة فى اللفظ لكن فى الممنى مقيدة كا فى قوله تممالى 
موآترا الزكاة ». ظ ّْ 
الجراب عن همسذة الْأسئة رإن كان مكنا لكن الأولى التمريل على ظراءز التصرص كقرله تعالى 
وفل انظروا 9 5 : 
( مسأ : وجوب الظر سمعى خلافا للءتزلة وبمض الفقباء من الشافعية والحنفية ) 
إيا قوله نمالل - وما كنا معذيين حى نبعث رسولاء ولآن وأئدة الرجوب الثواب والعقاب 0 ولا يقبح سس 
الله تمالى ثىء من أفعاله » فلا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جبة العقل » فلا يمكن القطع بالوجوب . 


)١(‏ أفول : القائلون بأن الممرفة تحصل من قول الإمام لاينكرون النظى بل يشهون النظر بنظر المين ؛ 
وقرل الإمام بالضوء: الخارجى » ويقولون 5 لا يم الإبصار إلا مما فلا تتحصل المءرفة [لا عجموعبماء ولفظة 
التعلم دالة على جموعبما ؛ وأما الإلحام فلو كيت وقرعه لما أمن صاحبه أنه من الله أو من غيره [لا بعد النظر » 
دإن ل يقدر فلى المرارة عنه » وأا تصفية الباطن » فإن أهل التصوف .ون على أنما لاتفيد إلا بمد لمأ نينة 
الننفذس فى المعرفة سواء حصات فى يقين أو تمليد » وأما زوال الاءتقاد بوقو م ااثلك فى يعض المقدمات فذلك 
ما يمسكن لغير النيقذين كالمقلدن ومن يجرى مجرامم » وذلك أن اليقين لا ممكن أن يزول . 


009 أفول : مالا سم الواجب المطاق إلا به وكان مقدوراً للمكلف كان واج.ا عليه » فإن الذى كلفه الإتيان 
بهكلفه كيف ماكان وهو قادر عليه من جبة تقديم مالا يتم ذلك الفعل إلا به فهو مكلف بذلك التقدم أولا ثم 
بتلك الفغل ثانيا وأما وجوب وقوع ما علٍ الله وقوعه فو وجوب لاحق بالوافع بعد فرض وقوعه وليس 
بوجوب يرجب الوقوعء فإن العم بالثىء لا يكون علة له من يث هو ءلم ؛ وإلا فعلدنا بطلوع الشنمس غدا 
يكون علة لطلوعبا غدا واذلكِ يحال » فإن ا1.مول الواحد لايكون ل إلا علة واحدة ؛ ولوكان العلل السابق إمثافيا 
الاختيار لكان الله تعالى َي عفار فى أفعاله امحدثة » وهو باطل بالاتفاق . 

(0) أقول : الوجوب الشرعى لابرتفع باحتهال التنخصيص بل برتفع بالتخصيص الواقع المعلوم وقوءه ؛ 
وإلا فلا يكرن ثىء بواجحب شرعى أملاء وأما التعويل على ظاهر اانص مم النشكيك مل هذه 2/1 


تكالمستع . 


١‏ 7و4 ب 


واحتجوا : بأنه لو لم يثبت الوجوب إلا بالسمع الذى لايم ته إلا باانظر فللمخاطب أن يقول : [فى 
لإأنظر حي لاأعرف كون السمع صدا وذللك مفض إلى [-3 م الانهراء 

والجواب : أن هذا لازم علِم أيضاً لان وجوب النظر و[نكان عدم عقلما لكنه غير معلوم يمر ورة 
المقل » لا أن العم بوجوب النظر يتوقف عند الممازلة على ااملم بوجوب معرفة اله تعالى » وأن النظر طريق 
إلها ولا طريق لما سواه » وأن مالا يتم الواجب إلا به فبو واجب» وكل واد من هذه المقدمات نظرى 
والمرقرف عل الظرى نظرى» فكان العم بوجوب النظرعندهم نظريا؛ فللمخاطب أن يقوللا أنظر حتىلا أعرف 
وجوب النظ. ؛ ثم الجواب أن الوجوب لايتوقف على العلم بالوجوب وإلا لزم الدون بل يكنى فيه [مكان العلم 
بالوجوب ء والإمكان هنا حاصل فى الملة"1 . 


( مسألة : اختلفوا فى أول الواجبات ) 


دنهم من قال : هو ا أعرفة . ومهم من ال : هو اانظر المفيد لأعرفة » ومنهم من قال : هو الفصد إلى هذا 
النظر وهذا خلاف لفظى ؛ لأنه [نكان المراد منه أول الواجيات المقه ودة بالقصد الآول» فلا شك أنه هو 
المعرفة عند من حمابا مقدورة » والنظر عند من لاجمل العم مةدورا » وإن كان اأراد أول الواجبات كيف 
كانه ءفلا شك أنه القسد" . 


( مسألة : حصول العلم عقب النظر الصديح بالعادة عند الأأشعرى و بالاولد عند اإستزلة ) 


والاصم الوجوب لاهلى وبل التواد » أما الوجوب » فلان كل من عام أن العالم متذيروكل متغير مكن فم 
حضورهذين العلدين فى الذهن يستحيل أن لابطم أن العالم يمكن» والطام بها الامتناع طر ورىء وأما بطلان الود 


)0( أفول : حى عن الذغال الشاثى من أصحاب الشافمى ورهن «ءض الفمهاء الحافية مم كونهم ص أهل 
السنة أنهو قالو! بوجوب المعرفة عقلا » والقول بأن الممرفة واجية هى [حدى مقدمتى المدألة المتقدمة وقوله فائدة 
الوجوب الثواب والمقاب فيه نظر ؛ لآن أهل السنة لايوجبون الثواب على الطاعة »وااعئزلة يقولون بأن القول 
بوجوب الثواب ص الطاعة ععى 2 والوجوب العقل إثات باستحفاق تارله الذم عملا فهنا الاسئد لال ساقط » 
وأما فوله فى معارضة الممتزاة فذين متوجه عام » لآن وجوب النظر عندم ليس متوقف عل الم «الوجوب» 
بل قالوا دفع الضرر المظانون الذى لملهيلحق بسب الجبل بالمنعم واجب ف البدمة المقلية وذلك لا يكن إلا مءرفته 
وذلك لايرول ترك ااذنظر بل [نما يرول بالنظرء ؤأما الوجوب السمعى فلو كنى فيه [مكان ااءلم بالوجوب للزم 
أن يحب على أل .كافين مالا يملمونه أصلا , للآن إمكان العلم بصدق الوأجماتغئر الذى يعدونه حاصل»وااصواب 
أن يقال : إمكان العلم بصدق الآوامن ااسمعية يقتضى وجوب اللظر فيا . 

(:) أفول : حكى عن أنى الحسن الأشعرى أن أول ااواجبات هو العلم بالله تعالى » وأما القول بأن أول 
الواجبات هو اانظر قبو مذهب المعيزلة ٠‏ وقيل إليه ذهب أبو إححاق الإسفرائيى »؛ وذهب إمام الحرمين إلى أن 
أول الواجبات هو الك وهذا ليس ,صحيح » لآن الشك لا يكون مقدورا » وإن كان مقدورا ذلا يكون مرادا 
الأعافل .وسائر الاختلافات يتعلق باخدلاف الاعتبارات؟ ببنه . 


1ب 


فلآن العلم ف نفسه مكن فيكون دقدورا بله تعالى فيمتتم وؤوعه غير قدرته ) والقياس على الاذ كر لايةد 
البقين ولا الإلرام » لمهم [ها لم يقواوا فى التذ كر اءلة لاتوجد ف النظر ء فإن صحت 'لك العلة ظبر الفرق 
وإلا منهوا الحم فى الاصل "2 . 


)١(‏ أفول : الاشعرى يقول لامؤثر إلا الله تعالى » والعلم بعد النظر حادث تاج إلى المؤثر فاذا هو فعل 
الله تعالى» وايس على اقه ثثىء واجبا وقوعهغير واجب وهو أ كثرى فبو عاد كطلو ع الشمس كل يومه وذلك 
أن أفعال الله ال أكررة يقال [نهجعلبا بإجراء العادة ادكل فالا دكرر أو يتكرر قلبلا فبو خارق للءادة أو نادر . 


وأما المعتزلة فليا أئيرا ابعض الأوادث , 'مؤثرا ذي الله تعالى قااوا ,أن كل فعل يصدر عن فاعله بلا توسطل 
ثىء آشر كالامهاد ضن الأيوان» يقوأون [نه ار منه بالمياشرة وكل ما تعدر عنةه توضشط دىء آ خير كالحركة 
الى تصدر عنه «وأسطة الا«تاد يةآواون [نه حصل مذه بالتوأيد . 


وههنا قال الاشمرى: إن الله مخاق العلم بعد النظر على دبل إجراء العادة وليس ممتنع أن لا خلقه بمده . 


وقال الممترلى : [نه #ضل من ألناظر يتوسط النظار على سديل ألو ليد فهو مواد واجب وقوعه بعد للنظر 
وقوع.المعلول بعد العلة النامة . 


وصاحب الكتاب : وافق الأشعرى فى كونه من فعل الله تعالى ووافق الم زلى فى كونه واجب اأوقوع بعد 
النظر » وخالف الأ.شعرى فى قوله ليس بمتتع تنع أن لاعخلقه » وخالف المشرلى فى أنه من فمل اناظر واستدل على 
الال ا و ذلك فى جميع اللرازم مع امازومات . 


ولللاشعرى أن ماع قرله فمع ضور هذن العليين فى الذهون لتحيل أن لا حصل العلم باانليجة ضوارق 
العادات » فإن العاقل يحك باء تحالة وقوع النطى من اجمادات » وقد ِمَع ذلك عند ظبور المعجز من الانبياء . 
, قيل وإنها أخذ صاحب الكتاب هذا القول من القاضى: أبى بكر الباقلانى وإمام الحرمين فإنهما قالا باستلزام 
لنظر العلم على سبيل الوجوب لازيكون النظر ءلة |أو مولدا . 


ثم إن الاشعرية ردوا قول 9 باستعمال القياس » فإن القدمادمن المتكامين كانوا د.:عملون القياس 
فى علم الآصول اذى بستءمل فى الفقه وهى إلحاق فرع لاصل فى حم إساب بوامع ما يدعون أنه السبب 
فى الحك بالاصل وهو موجود فى الفرع » فيجب أن يكون «سييه وهو الحم موجودا أيدأ فى الفرع . 

وطلاب اليقين لا يمتمدون عليه بل يقولون : هذا الفياس على دير صمتّه لا يفيد اليقين بل يوقع ظنافقط 
وعلى تقدير المساهدة فى ١‏ تهماله رما يفرقون بين الاصل والفرع , 4ض . بنع كون الجامع مقتض.ا يا الحم فى الفرع 
وإن كان مةتذيا له فى الال . فقال المطنف : قياس الاشعرى النظرى 5 قوله إن النظر لا يوإدالعل على التدكر 
فإن المعتزلى يوافقه فى أن التذ كر لا يود العلم القدى يعود بالاذكر لا يقيد اليقين ل-كونه قياسا غير فيد لليقين 
ولا إلرام على تقدير المساددة فى استهماه لياس ف المطالب المفلية » لآن المدترلة لم يةولوا بالتولد فى التذكر » 
لعلة توجد فى التذ كر ولا توجد ف النظر وثلك الءلة أن التذكر را حصل من.غير قصد المتذكر » والنظر 
لا مهل من غير قد الناظر » فإن ضحت :لك العلة ظبر الفرق فسةط الاستدلال هذا القيامر ٠‏ وإلا منع > 


عا قلات 
) مسألة : النظر اأفأسد لا يود الجبل ولا يستلزمه عند الجبور منا ومن المأدلة) 


وقيل : إنه قد لس ةلزم وهو الحق عندى لما أن كل من اعتقد أن المالم قديم وكل قدم مستغن عن المؤار فع 
حضور هذن الجباين استحال أن لا يمتقد أن العالم فى عن المؤر وهو جبل . 


احتجوا : بأن النظر فى الشيهة لو اسنازم الجمل لكان نظر الحق فى شمة المبطل يفيده الجبل . 


جوابه : أنه معارض بأن الاظر فى الدليل لو أفاد العم لكان نظر المبطل فى دليل المحق يفيده العل » فإن 
جعلت هناك شرط الإفادة اعتقاد دوفية تلاك المقدنات فرق جوابنا عا قالوه (9) : 


( سألة:الفمكر هو ترتيب تصديقات يتوسل ما إلى تصديقات أخر) 
ثم التصديقات المستلزمة إنكانئك مطابقة متعلقاتها فهو الفسكر الضحيح وإلا فبو الفكر الفاسد 9؟ . 
( مسألة ذكن ابن سينا أن ضور المقدمتين في الذهن لا يكن لحصول النقيجة ) 


فإن الإنسان قد:يعلم أن هذا الحروان بغة وأ نكل بغلة عافر ومع هذين العلين رما رأى بذلة منتفخة البطن 
فظن أنها غيه عافر » بل لا بد مع ضور المقدمتين من النفطن لكيفية اندراج المقدمة الجزئية نحت الكلية 
وهذا ضعيف » لاثن اندراج إحدى اقدمتين تحت الا“خرى إما أن يكون مءلوما مغايرا لالك المقدمتينوإما أن 
لا يكون» فإن كان مغارا كان ذلك مقدمة أخرى لابد منها فى الإنتاج » ويكون الكلام فى كيفية التثاءها مع 
الائولين كالسكلام فى كيفية النثام الا”ولين » ويفضى ذلك إلى اعتبار مالا نهاية له من المقدمات » وإن لم يكن 
ذلك معلوما مغايرا المقدمتين استحال أن يكون شرطا فى الإنتاج ؛ لاأن الشرط مغاير للمشروط » وهبنا 
لا مغايرة فلا يكون شرطاء وأما حديك البغلة فكذلك [ا يكون إذا كان الماضر ف اإذهن [-دى المقدمتين 


فى التذكر أيضا وهو أن يولوا ,شود التذكرم قالوا ف اانظى بعينه ولا أمكن ذلك هم أن أيا هاثم من 
الممتزلة قال بأن التذكر للسانح لاذهن من غير قصد لا يود العلم التابم لهولان ذلك ا يكون من فمل اللهمالى» 

)١(‏ أقول : لا يود وإلا لكان الجاهل معذورا » وأها الذن يقولون بالاستارام فقد اختلفرا والمصذف 
يول باستلزامه الجبل وكلامه ظاهر . 


)م( أفول : الفنكر المصرحيح مشروط عطامة كل واحد من تصمديقائه لما فى نفس الآمر » ويكون الترتاب 
على الوجه الذى يفبغى » والشرط الاخير داخل فى تصور التصديقات بالاستازام » والفسكر الفاسد يكؤن فاسدا 
لفوات الشرطين أو أحدهما » ويفبم من قوله ذلك ؛ أن لا يكون التصديقات الاطاءقة عن المستلزمة داخلة 
فى الفسكر, الفاسد , 

(؛ -غمل) 


05 م 
فقط ما الصغرى أو التكيرى» أما عند اجتهاءبما فلا نا أنه مكن الك فى التثيجة ١‏ . 


( مسآلة اختلفوا فى أن العلم بوجه دلالة الدلبل على المد لول هل هو عين الملم بالمدلول أم لا ) 
والحق أن هنا أمورا عل" نه : الللم بذات والدليل "كالعلم بإمكان العالم « والعلم يزّأت المدلول كالملم أنه 
لا بد له من مؤثر » والعلم بكون الدليل دليلا على المد لول » أما العلم بذات الدليل فبى مغاير للملمإيذات المد لول 
ومستلزم له ؛ وأما الملم يكون الذليل دليلا على !امد لول فرو مغاير أيضا العلم بذات الدليل والمدلول لا"نه علم 
العلم بللد اول هى العم يكون الدايل دليلا دلميه لا"ن العلم بإضافة أمر إلى أمر بتوةف هلى العلم بالمنضايفين » 
فالعلم يكون الدليل دايلا على المدلول يتوقف على العلم بوجود المداول » فلو كان العلم بوجود المدلولمستفادا 
من العلم يكون الدليل دليلا عليه لزم الدور وأنه محال وباقه التوفيق . 
المقدمة الثالئة فى الدليل وأقسامة”" 
) مسأل تعريف الدايل والآامارة ودان أقسامبما ) 1 
لد ايل : هو الذى يازم من العلم به الملم بوجود المدلولء والآمارة هو الذى يلزم من العام مأ ظن وجود 


ٌْ (١)أقول‏ ؛ رده هلى ابن سينا أضعف من ألذى أدعى ضعفه » لآن الاندراج إن كان مغايرأ للمقدمتين 
لا يحب أن يكون مقدمة ثالث ؛ لان القدمة قضية جملت جزء قياس » والاندراج ليس بقدية [ ىا هو جزه 
صضدورى #صل للمقدمتين نعل التأايف 0 والجزء الصوررى لا يكون مقدوة ) رالا ندراج هو العلم بكرن سين 
بعش الجرثيات:من! الاوسط الذى رفم الم الآ كلى دلى جيهبا 0 ودذا غير المفدمتن 0 ومعلوم أن لعي 
المقدمتين لايفيد النقيجة [لاءند هذا العلم وقوه , فإن لم يكن مءلوما مغايرا للمقدمتين استحالأن يكون شرطا 
فى الإنتاج »-1 ما يضح إذا جعل استلزام المقدمتين أما إن جعل مغايرا ما مغايرة الصورة للمادة أو العارض 
للخم وض وجب أن يكون شرطا فى الإنتاج مع كونه مغايرا لحما . ْ 
)١(‏ أقول : ريد أن يبين أن العلم بوجه دلا الدايل على المداول ليس هو عين العلم بالمداول فبينأن الملم 
بإضافة أمر إلى أمر متوقف عن العلم بالمضافين وهذا يكفيه» ثم إنه أرا« أن يبين أن الآسر الإضاق ليس 
هو المستلرم العلم بالمدلول » واحتج بأنه متوقف ولى وجود المدلول فلا يكون مستفادا منه وهذا البيان غير 
«وافق الدءوئ ٠‏ لآ المعلول مع كو أه مستفادا دن العلة مستلزم لها :1 فإن أراد نق تخصاصه بالاستازام 
فلهس فى البيان ما يفيد ذلك . 
واعام أن دَذه المسألة عا تجرى بين المسكلءين عند استدلاهم بوجود ماسوى القه على وجوده تعالى . 
فبمولون:لا #وذ أن يكرن وجنه دلالة وجود ماسوىي الله على زجوده مغايرا لحما» فان المغاير لوجوده 
داخل فى وجوه وأضواه والمغابر أوجود مأسوأة هو وجوده فقط . 
والجواب ضنه:أن ااءام بوجه دلالة الدليل على المدلول الذى هو مغار لحما هو أمر اعتباري عقلى ليس 


كد سنامة 


“و جرد 0 الخارج كا سمجىء ف ت#وقيق التضايف 3 


المدلول؛ ركل واحد مهما ما أن يرن عقلءا #شا أو ممما شا أو مركيا مئبما » أما العقلى فلابدوأن يكون 
حيث يلرم من وجودهوجود المدلولء فالازوم حاصل لاعالةمن هذا الطرف » فإن لم حصل من الطرف الارف 
الآخر فبو والاستدلال بالمشروط على الشرط كالاستدلال بالعلم على الحءاة » ون حصل من الاخن فبو 
الاستدلال «العلة العيئة على امول المءين والمعلول الممين على العلة المطلقة أو المعيئة إن ثهت الا-اوي بدليل 
نهم ل أو بأحد العلولين على الثانى وهو هركب عن الآولين أو بأد المالازمين على الأخر كالضايفين , أما 
السموى المدض فمحال لآن خير الغير مالم يمرفى بالعقل صدقه : هدء رأما اركاب نظ'هر350 , 


( مسألة : الداول اللفظ لا يفيد اليقين إلا عند نيقن أمور عشرة ) 


عصمة روأة مؤردات تلاك الآاؤاظل وإعراما وتصر يبأ وعدم الاشتراك راجهاز والفقل والتخصيص 
بالا شخاص والازءنة وعدم الإضمار» والدأ خير والنقدم والنسم وعدم الممار_ض العقل الذى لوكا أرجح عليه 
[: رجيح النقل على العقل يمتضى الودج ف العقل المستلزم الددح ل الدقل لافتقاره | أيه وإذا كان المج ظنيا 
اناك بالنقجة 0 
( مسألة : النقليات بأثرها مسلندة إلى صدق الرسول ) 


ذ.كل ما يتوقف العام بصدق الرسول عل الملم به لا بمكن إثياته بالنقل وإلا لرم الدور » أما التى 
لا بكرن كذلك فكل ماكان خيرا بوقرم بما لا يحب عقلا وتوعه كان الطريق إليه اانقل ليس إلا وهو 
ما العام كالعاديات أو الخاص كالكناب واسنة » والخارج عن للقسمين مكن [ثياته فى اطلة بالمقل 
والتقل معأ ”) 1 


١ (‏ ) أقرل : الصواب أن يقال : الدايل هو الذى يلزم من اانظر فيه الملم بالدلول » فإن من المدلول مالا 
وج+ودك وستدل عليه كن العلم الذى يدل عليه بق الحياة » وكذلاك الدليل والآغارة هى أالذى يارم سس 
النظر فيها لظن بالمدلول. وأما قوله , فاللروم حاصل لا مالة من هذا الطرف وإنإحصل من'الطرف الآخر فهو 
كذا وكذاء فلا شك فى أن اللزوم إذا حصل من الطرفين كآن الطرفان متلازمين ثم قوله بعد ذلك « أو بأحد 
النلازمين على الأخرء هو عبن ما قال4 أولا لآله قسيمه » والاختلافى بننهما ليس إلا ,الآمثلة والتلازم بين 
الحدافينَ فى المقيقة ليس مذاررا لماذكر ف الملة والمماول؛ لآن ذات كل واحد من الضافين علة للإضافة 
المتعاقة بالآخر فهو نوع مز دلالة الملة على المملول » إلا أنه واقع مرتين فى الجانبين والباق ظاهر . 


) 0( أقرل: كثير ه الفقباء يولون.: الدليل اللفظى يفيد الملم وذهب المصنف إلى أنه لا يميده عد هذه 
وإعراها والاشتراك والنسخ والنقدجم والتأخهر وبيب المعارض العقلى فإن وقع فيها شك ببب المجاز 
أو التخصي.ص أو الإضوار لمسكن 5 

9 أو ل : الذى يكند [لى,م دي" الرسول فقط لإشاء الى نقلى عنه عايه الصلاة والسلام بالترائر فإن 


عد “هم سه 
(مسألة : الدليل والمدلول إما أن يمكون أحدهما أخص من الثانى أو لا ) 


إذا استدللنا بشىء على ثىء فإما أن يكون أحدهها أخص من الداتى أو لا يكون» والآاول عل قسمين » لانه 
يكن الاستد لال بأحد هما على الآأخر إلا إذا اندرجا نحت ودف مثترك ينما » فيستدل شرت المكم فى 
إحدى الصورتين على أن الناط هو المشترك » ثم يستدل بذلك على ثبوته فى المورة الآخرى وهو القياس فى 
عرف الفقهاء . وهو ف الحقيةة هق الفُسمين الاراين 6 ثم القراس با ممنى الاول على خعمنة أقسام . 

أ-دها ٠‏ أن نحم بلزوم شىء لنىء فيزم ض وجود المملزوم وجود لازم ومن هدم اللاذم عدم المأزوم 
تحقيقا للزوم » ولا يلزم من هليم المأزوم عدم اللازم ولا من وجود اللازم وجود المازوم تصحيحا للمعوم . 

وثانيها : التقسيم المنحدى إلى قسمين فإنه يازم من دفع أيبما كان ثبوت الأخر ومن ثمبوت أيبما كان 
ارتفاع الآأخر . 
الباء ثابتا لكلل الجيم أو ابعضه حكمنا بثيوت الآلف . 

ورابعبا : إذا حكمنا بالألف ثابتا للباء ومسلوبا عن الجيم » فإنكان وقت الساب والإيماب واحدا كقى 
[حدى الةضيتين يوجب الآخر كيف كان . 

وخا مسها:إذا حول وصفان قٌّ حل وأحيد فقد ألنهيا فه أما ف الخارج عنه فرعا صل ذلك الااتقاء ورا 
لاعصل م2 فلا جرم كان اللاذم و4 ور المبجم الجزاق ق وتفاصيل وله المناهج مذ كور فى كتينا المنطفية .. 

الركن الثاى 
(المآلة الاولى فى أحكام الموجودات ) 
المعلوم ما أن يكون موجوداأ أو معدومافيئا ثلاث وساما )١‏ , 


3 


خسم سوه 


جب النةلعنه يصير ضروريا كأمره مخمس صلوات تشامل على سبع عشرة ركمة فى البوم والايلة وأمثال ذلك 
لاطريق إلا إلا لأمقل ؛ وكل ماكان الءلمى بصدق الرسول متوقفا عليه هو كإثيات الصانع المالم القادر امار 
المدكام ظ والخارج عن الةمين كتوحيد الإله وعمءة الآنياء » والنقل العام كالماديات مثل مايقل 
بالآوائر الذى ##صل العم به لمن يصدق الرسول وأن لايصدقه , والخاص لن يمدقه هو مااشامل عليه 
الكناب والسنة . ش 
)١(‏ أقول: بريد راد جع الحجج «فصلة بقول موجز وهو ق اغاية الحسن والبلاغة » وذلك أنه قسم 
الاستدلالات إلى ثلاثة أقسام 'قياس اانطقيين والاسةقراء وقياس الفةباء المسمى عند المنطقيين بالعثيل وآخر 
القول فى القسم الاول » أما الاستقراء 'فبو'الحسك على كل مائيت +زئيائه ‏ فإن كانت الجزئيات عصورة سمي > 


د مع 2 


جبالاتقراء النام والقياس الم سم كةولنا المدد إما زوج وإما فرد» وكل زوج يعد بالواحد وكل فرد يعد 
بالواحد وكل عدد يعد بالواحد وهذا يقينى » وإن لم تاكن الجزئيات صووة فذلك الحم يكون ظنيا لاحتمال 
أن يكون جر غير ماذكر مخلاف ماذكر والمثال المشوور فيه الحم بأنكل يوان حرك فك الأسفل عند 
المضغ لكون الناس وجيع الهائم والسباع كذلك وذلك الحك غير يقينى ر بمايقع فيه تاف فى جر ؤي 4 
الجزئيات كالةّساح » فإنه يحرك افك الآعلى عند المنذغ وأما قياس افتباء فظى أيدا لآن بوت الحم فى 
[حدى ااصورتين لايدل على أن علة ذلك البوت هو الآمر المشترك » ولوائيت أن الثمترك علة لذلك الثبوت 
آن الجائو أن يكون علة ضاصة الك الصورة » أعنى كون خصوصية تلك الصورة شرطا فى عليتها أما إن 
ثبت أن عليه للحم عام حيث كان رجع هذا القسم إلى القسم الاول أعنى الاستدلال بالكلى على جزئياته ؛ 
وصار ذ كر اأصورة يكو ن الحم فيه لما ثادًا <ثوا لاتأثير له أصلاء وإتما تص هذا بالفتباء لانم 
إيكنفو ن حصول الظن ولايستعمله جميعهم أوضاً . 
أماقوله:« هو بالحةيقة مركب من الأولين, فللانه يستدل فيه يحرئى على كلى كافىالاسةقراء[لاأن الاستقراء 
لايفتضى على جز واحد ثم يستدل من ذلك المكلى على الجرى الآخر ء وذلك أيضا ليس يقينيا فهو مركب 
ما بشيه الآولين وليس مهما . 
ثمالقياس بالممنى الأاول ينسم إلى استثنالى واقترافى فالا قثنائى هات ركب من مقدمتين أو لاهماش رطيةوالاخرى 
مقرونة بسكن 'و:سكون عين أحد طرف الشرطية أو لقيضباء والاقترانى هو الذى لايكون كذلك » والاستثنائى 
بنقسم إلى متصلة ومنفصلة » وف المصلة حتمل أن يكون الآالى وهو اللازم أعم من ااقدم الذى هو اللزوم 
كوجود العم ووجود الهياة فيستدل من غير الممزوم ومن غير اللازم ولاإستدل من وجود اللازم ولا من 
عدم الملز وم. 
وقد أورد ذكر المنتح منها وغير المنتج فى كلدات فليلة » وف المنذهملة يستدل بمين كل واحد على نقيض الآخر 
وبالمكس فينتج أر بع نتائج . ش 
: وأما الاذترافى فلابد فى مقدمتيه من جزء مدترك بانهما ومنجزء'خاص لكل واحدة منهما فيقناسبا وإذا 
التق اأاشترك ثبت الحم المللارب بين الأنافيتين وهو النتيجة: وينقسم [ك أربعة, أقسام يمكوما به فى [<دببما 
محكوما عليه فى الاخسسرى وإما #كوما به وما وإما محكرما عليه فهما » والآول'بنقم [لى مايكون المشترك 
ت#كوءابه فى الأقدمة الى يكون التالى من جزئها #كوما عليه فى النتبجة ويسهى شكلا أولاء وإما أن يكون 
بعكس ذلك وبسمىمشكلا رابعاء ولا يورد فى أ كثر الكتب لبعده عن الطيم» وأما إذاكان المشترك محكوما به 
فها فيدمى شكلا ثانياء وإذاكان ممكوما عليه فيهما يسمى شكلا ثالنا والممدة هو الآدل وينتج منه أربعة 
طرو ب» لآن المقدمة النى آشتمل على المحدكوم عليه'ف القيجة محب أن تكون موجبةكلية أو جزئية » 
والأخرى يحب أن تكرن كلية موجبة أوسالبةء 'والتتائج أربع موجبة كلية وموجبة جزئية وسالية 
كلية وسالبة جزئية؛ وقد أورد ذلك فى ألفاظ قليلة فى غارة الإيحازء والثافي أورده علي سبهل الاختصار » والمنشي_ > 


ما وه - 


أولى أن يكرن كذللك » ولآن العلم بالوجود جزء من الم بأنه موجود ء وإذا كان العلى بالمركب بد سيا كان العلم 


عفر ادنه كذلاك لل » 


ااثانية : ذهب جمبور افلاسفة والمميزلة وجمع منا إلى أن الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات » 
والاقرب أنه ابس كذلك . 

لما أنه وكان كذلك لكان مغايراً للماهية ف.-كون الوجود هاا 6 ليس «موجود » وجويزه يمنى إلى 
الك قْ وجود الاجسام”") . 

احتجوا بأن مةابل النق واحد وإلا لبطل الحصر العةلى » فنجب أن يكون الإثيات الذى مومقابل|اننىواحداً 
وللانه ».كن تهسوم المرجود إلى الولعب وأذمكن وهورد التفسيم مثشثرك ين الفسهاث ل ولانا إذا علينا 
وجود دىء فلا يوسن ذلك الاعتقاد يمسن اعءتقاد كونه جوهراً أر عرضا وذلالك ية“نى أن الوجرد أمر 

والجراب عن الآول:أن أرتفاع مقابل كل ماهية حدق تلك الماهية ولا واسطة بيز هذين القسمين » وهذا 
يدل على بوت أن عام . 

جمئه أربعة ضروب أيضأ » ولابد من أن يتألف من موجبة وسالبة والاقدمة التى تسمل على المحكوم عليه فى 
الننيجة كلية ولاينتج إلا سالبة متياينة البافيين داتم الحم ليكون المتبايذان كطرفى النقيوض » والنتائئج تسكون 
[هأ سالة كلية وإما سالبة جزئية. والثالك أيضا أررده على سبيل الاختصار يحب فيه أنيكرنالمقدمةاانى تهتمل 
على الممكوم عاية فى الندجة موجية و حداهما كلية والمنتج ماه ممنة أضرب كلبا +ذئية إما دوجية 'وإما سالية 6 
الرابع فم يذ كره 0 مر وتفاصيل ذلك يستدعى كلامأ طويلا 5 

(1) أقول : هذا لازم من مذهبه » وهو أن التصديق عبارة عن مجموع النصورات مع الحكم ٠‏ وغير 
لاذم على مذهب دن كرك التصد بق فر الحكم وحده ؛ لكن الحق هبنأ هو الذى ذ كره :ومأ اعتردض 4 
عليه وما ور ظاهر الف ساد . 

0( أفول : لوكان الوجود عرضا و2له ليس مو جود لكان تحويز ذاك فى [لرالك كفى!وجودالا سام 
لمكن ارس كذلك» فإن محل الوجود أمر معةول لامع أعتبار الوجود ولامع اوتيار اللاوجود ولامع لااعتبار 
أحدهماء م إذا أخذ ذلك الأآمر مع الوجورد لابد وأن كون نيما مغاارة ولايازم 2 ذلك كو ن بد هما" حالا 
والآخر حلاء وإن كان المصنف يريد أن يقيس الاعراض والاجسام على الوجود والماهية اللذن جدلبما سالا 
ولا مخصو صين فينيعغى أن الكو ن المقايسة مطاءقة » وذلك بأن يقول لوكان الوجود على :قدير كونه حالاما 
قائما بما ليس 'بم و جود أى ابما ليس بذاك الحال لسكانت اللأعراض الباقية قائمة بمالا يدخل تلك الاعراض 
قي مأعوومه لاما لايكون موسودأ . ش 


- هه 3 
وعن الثانى : أن موزد التقسيم بالوجوب والإمكان هو الماهية » والمنى أن بقاء تلك الماهية إما أن 
يكرن واجيا أو لايكرن . ْ 
وعن أأثالت:أنه يقتضى أن يكون للوجود وجوه آخر ويازم الآساسل” . 
(المسألة الثانية فى المعدوم ) 
المعدوم [ما أن يكون 6تنع الثبوت ولا نراع 'فى أنه بق عض » وإما أن يكون يكن الثبوت وهو عندنا 


وهند ألى الحذيل وأبى الحسين البصرى من المنر 3 انى عش خلافا للباقين من الممترلة » ول الخلاف أنهم 
زعموا أن وجوه الءواد زائد على كونه سواداً ثم زعوا أنه بحوز خلو تلك الماهية من صفةالوجود" . 
لنا أن وجود السواد عين كونه 'سوادا على هامر فيمتنع أن يكون سوادا من عدم الوجود ولآن 


السوادية المعدومة مدتركة فى الشوت اقابل للانفاء الخض ومتراينة مخصوصيتها الذوعية » ومابه الاشتراك 
غير مابه الامتماز فوت تلك الذوات زائد على ماهياتها المذهوصة فبى حال مافرضتاها عالية ون صفة الثمرت 


(1) أقول : قوله فى الجواب الأول أن ارتفاع كل ماهية يقابلى تبقةبا ليس جوابا عن الآول ٠‏ فإن ذلك 
لاينانى الآول بيانه أن ارتفاع . ).١(‏ يقابل تحقق )١(‏ وادتفام ( ب ) يقابل تحفق (ب) فالارتفاعمٌ المطاق 
امحدول عليبها وعلى غيرهما أمر مشترك ؛ ويقابله ءقق مشترك يصم أن حمل على كل تحقق خاص بأحدما 
ورغيرههماء ونحن لانءى باشتراك الوسجود إلا ذلك التحقق المطلق لاهذا التحقق ولاذاك التحقق . 

وقؤله في الجواب الثانى : ليس جوابا عن قوله الوجود ينقسم إلى واجب وممكن.فإن الذى فسره به هو رد 
تلك القسمة فى قوله » وهو أن بِقَاء تلك الماهية الخاصة إما أن يكون واجبا أرلا يكرن هر الموجوهء فإن 
اليقاه هو استمرار الوجود» وكأنه إيقرل اسئثمرار وججود تلك الماهية كذا وكذا واولا أن استمرار الوجود 
مهترك.اين الواجب وغيره لما صحع هه القسرمة . 


وقوله فى الجواب الثالث:أيذاً ليس >واب عن الحجة الثالثة » فإنه لايتصور اثتراك وجود ثان بين 
الوجود وبين الجوهر العارى ءن الوجود واللاوسود -تى إذا تغير فى النصور وتيدل أحدهما بالآخر نؤذلك 
الوجود المشترك ولرم مئه أن يكون الأرجود وجود آخر . 

(؟) أفول : اعترف هبنا بأن المعدوم مشترك بين الممفنع والممكن ٠‏ ويلزمه من ذلك اشتراك مقابله بين 
الواجب والممكن» وينبغى أن يمل أن القائلين بأن المعدوم ثىء يفرقون بين الموجود والثاست وبين المعدوم 
والمئق » ويقولون كل موجٍرد ثابى ولا ينيكس وشيوت واسطة بين الموجو والم.دوم ولاحوزون بين الأنت 
والمنق واسطة ولايفولون للممتنع معدوم » بل بقواون إئه مذنى» ويقولون للذوات الى لا نسكرن موجرهدة 
ثىء وثابت » وللتعينات أأبى لاتضل إلا مع الذوات ال لاموجود ولامعدوم بلهى وسائط بننماءواليصر يون 
من مشامخهم كأني غلى _وأنى هاشم والقاضى عبد الجبار وأتباعهم يقولون بأن الذوات فى العدمجواهر وأدراض 
وأبر القاسم البلخى والبغداديون يقولون بأنما أشياء والفاعل يحعلبا جواهر وأعراضا . 


ؤم 
مرصوفة حا هذا خلف7) , 
ولان عدد الذوات الممدودة قال للزيادة والنقصان فمكون متناهرا والخمم لابقول 4 0 ' 


ولآن الذوات أزاية فلا تكون مقدورة والوجوه حال عندم فلا ييكون مقدوراً عندحم» وإذا لم يقم 
الذات ولا الوجود بالفاع ل كانت الذات الموجودة غنية عر الفاعل (" . 

ولان السواد المعدوم إما أن إبكو ن واحداً أو كثيراً فإ نكان واحداً فالوحدة [نكانك لازمة للماهية امتنع 
زواها فوجب أن لايتعدد فى الوجود » وإن لم نكن لازمة فيفرض ارتفاعبا ؛ لآنكل ماكان مكنا لايلزم من 
فرض اركتفاعه محال , فإذا راات الوحد: حصل التعدد وهو لايتحةق إلا إذا تيان الشيئان بالهوبة » ثم مابه 
النباين إنكان من لوازم الماهية فكل شيئين فبما مختلفان بالماهية هذا خلف ٠‏ وإن لم يكن من لوازهباكان الثىء 
حال عدمه مووذا للصفات المترايلة ؛ ولو جاز ذلك لجاز أن يكون عحل الحركات والسكنات !اتعاقية عدما ضا 
وذلك عين السفسطة 1 . ظ 


احتجوا بأمن . 
الحجة الآولى : المعدوم متميز وكل متميز ثابب فالمعدوم ثابت . بان الآول من ثلالة أوجه : 


أحدها: أن الممدوم معلوم وكل معلوم 'ماميد ل أما إن المعدوم معلوم فلأان طلوع الذهفق فد معلوم الأن 
وهو معدوم » والحركة الى يمكنتى أن أفملباكالحرك إلى الدين والثمال والتى لايمكنتى أن أفعلها كالطيران إل 
السماء معلومة مع أنبا معدومة » وأما أن المءلوم متميز فلن أميز بين الحركة التى أقدر عليها والتى لا أقدر 
عليما وأميز بين طلوع الش.س من مغربها ومن مشرقها وكذلك أحكم على [حدى الركتين بأنها :وجد غدا وعلى 
الاخرى بأنما لانوجد » ولا معنى للاميز إلا ذللك . ش 

ثانبها : أتى قادر على الحركة بمنة ويسرة وغير قادر على خلق السماء والآرضء وهذا الامتياز حاصل قبل 
(1) أفول : أما الحجة الآولى فقد مر ال كلام ذما . وأما الثانية فإلرام باشتراك الثيوت حالة العدم فهم 
معترفون به وقوله « فبى حال فأمر صناعى معراة عن صفة الثبوت » جوابه أنا فرضناها مءرأة عن الوجوه 
لاهن الثبوت » ولا يوون اا به الامتياز ثابا بل إن كان ولابد فبى أحوال . 

(0) أقول : [نبم يقولون الزيادة والنقصان يقتضيان النفاهى فى الموجودات لا فى المعدومات . 
(م) أقول : م يقولون جعل الذدوات موصوفة بالوجود أمى زائد طيبا كالركيب الذي «هى يدل على 
الاجنزاء وهو بالفاعل » ولا يلزم من كون الافراه غنية كون المركب غنيا عنه . 
(؛) أفول: هم أن يقولوا الواد حالة المدم لايرصف بالكثرة وأيضاً إنكان ممدودا فالتباين ليس 
من لوازمباءولا حب أن يكر نكل ما يكرن لازم لذاهية زايلا فلا يكون المعدوم مورداً للهدفات المترايلة 
والسفسطة غير لازعة . 


فاه لد 


دول هذه الاشيأء ف ألوجود ( وُلولا يز بءضي هذه المعدومات عن اليعض. وإلا لاستحال أن يقال [نه إصح 
منى فعل هذا ولا بصح مى فعل ذلك . 

وثالئها : أن الواحد منا قد بريد شيدًا ويكره شيئاً آخخر » وإن كان المراد والمكروه بءد معدومين ولولا 
امتياز المراده عن المكروه قبل الوجود وإلا لامتحال أن فكون أحدهما مادا والأخر مكروها ٠»‏ فثبت ممذه 
الوجوه الثلاثة أن المعدومات الممكنة متميزة وأما أنكل متمبز ثابت فلانا لا نمنى بالثارت إلا كون هذه 
الماهيات فى أنفسها متعينة ومتحققة » ومن المعلوم بالضرورة أن امتراز هذه الماهية عن تلك الماهية لاحصل 
إلا بعد تحةق هذه الماهية وتحمقق تلك الاخرى » فعلمنا أن هذه الماهيات متحقةة حال العدم . 


الحجة الثانية : : أن المعدوم الممكى متميز عن اممتنع ولا ىوذ أن يكون الامتناع وصفائموتيا وإلا لكان 
الموصوف به ثانا فيكون 0 الثيوت واجب الثبوت هذا خلف » وإذا لم يكن الامتناع ثبوتواكان الإمكان 
ثبوتيا ضرورة ؛ لآنه لابد ف المتناقضين من كون أحذهما ثيوتيا والأخر سابيا » والموصوف بالوصف الشوق 
ثارت فالمعدوم الممكن ثابت . 


والجواب عن الآول: لانم أن كل ععمدوم ثأبث » والذى احتجوا عليه فو معارض بأمور أربعة : 
أولحا : أنا نمكم على شمر يك الله تعالى بالاءتناع » ولولا أنا تنصوره متميزا عما عداه لاستحال الحكم عليه 
بالامتناع , لآن مالا يتصور لامكن الحكم عليه 1 
وثانها: أنا نتصور بحرا من زئيق وجبلا من ياقوت ونحكم بامتياز بعض هذه الجيلات عن بعضي مم 
أنها فين ثابتة فى العدم؛ لآن الجبل من الياقوت عبارة عن أجسام 9 با أعراض وضندك ماهيات الجواهر 
والاعراض وإنكانت ثابتة فى العدم لكن الجواهر غير موصوفة بالأاعر اضن حال العدم فلا كن تقر بر. ماهية 
الجبل من حيث إنه جبل حال العدم . ْ 
وثالثها : أنا نتدور وجودات هذه الماهءات قبل دخوها فى الوجود ونحكم بامتياز بعض :لك الوجودات ءن 
بءض فإ أعقل امتياز ماهية الحركة )نة من ماهية الحركة يسرة قبل دخو ما فى الوجوه كذلك أعقل امتياز 
وجود [حدى الحركتين عن وجود الآخرى قبل دخ ؤهما فى الوجوه ؛ فلو اقتضى العم بامتياز الماهيات تحةقيا ى. 
العدم لاقتضى الملم بامتياز هذه الوجودات تحققبا فى العدم وذلك باطل بالانفاق » ولآن الوجود مناقض للعدم 
والجع بينهما محال . 
ورابعبا : أنا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخولا فى الوجود وهذه الماهية متنع تقريرها فى العدم ؛ 
لإن التأايف عبارة عن اجتاع الاجزاء وتماسبا ل وجه مخصوص » وذلك »تتم تقريره حال العدم بالاتفاق 
وإذا كان كذللك استحزل أن قور ماهية التأايف سال المدم » ثم إنا نتصورها قبل وجودها و6يز بينها وبين 
سائر الماهيات » وكذلاك نعل المتحركية و|اساكنية قبلى -صولما مع أنبما من قبل الأحوال ولا <صول ما 
ف المدم » فيك نهذه الوجوه أن القمز الذهى لا استدعى دَق الماهميات خارج الزن )١‏ . 
)١(‏ أقرل :حاصل مأ أورده من حججرم على أن المعدوم ثاسه هو استد لاحم فى الحجة الآولى بالقيز > 
(4- عصل) 


دلة - 


م إنك إن أردت تيرق الدكلام على الهم ذل ' ماالاى ثمنى يكو ن المعدوم مءلوما إن عنيت به ذلك 
الضرب. ٠ن‏ الامتياز الذى تمد فى “صور الل 0 والمركبات والإضافيات فذلاك م ؛ اسكنه لا يقاعنى نقرر 
لماعيات” 0 62 بالانفاق » وإن عونت به أغراوراء ذلك فلا د من إفادة القوره م “م إفامة الاجة عليه فإننا دن 
ورآء لت ق المقامين )1ض . 


وأما قوله: المعدوم ممدرور والقدور مهيز قضييف لان المقدرر إما أن يكون 6 ما فى العدم أو لا يكون 0 
فإن كان عابتا لم يكن للقدرة فيه تأثير البتة لان إثيات ااثابت عال » وإذاكان كذالك استحال أن يكون مقدوراء 
وإن ' يكن اسان ذلاك اءيرافا .أن المهدور غير ثارت ومنل لا ,م الاستدلال كونه مقدورا على كونه 
ثاءنا» وهذا هو الجواب عن قوهم المعدوم مآد وكل ماد ثابت '") 


والجواب عن الحجة الثاثة : أن انحكوم عليه بكو مكنا إما أن يكون ثابتا فى العدم أو لا يكون . والاول 
باطل لآن عندم الذوآت المعدومة »دنع دليها التغير والحروج عن الذانية فلا يمكن جعل الإمكان صفة لهاء وإن 
كان الثانى كان الإمكان وصة لا ليس إثاءت فى العدم و<يةد لا >كنكم الاستدلال بالإمكان على كون الممكن 
ثابتا فى العدم - وبالله التوفيق 7" . 


ه>على الثبوت وإثيات الميز فى العم والقدرة والارادة حال"كون المعلومات والمقدورات والمرادات معدومة , 
واذعاء أن الميز يقضى الثبوت بالضرورة . 
وى الحجة الثانية : بأن الإمكان مقابلى الامتناع والامتناع غير ثايت فةاله ثارت وهذه الحجة ليست مرضءة 
ندمم» فإأهم لايمهو لون ثيروت الإامكان والامتناع ومقابابما: وحداصل الجواب المعارضة باثنات القيزى الممتئعهات 
والممكنات والأحوال م وجود والتركيب والماحركية وااسااكنية وهم لايقولؤن شبوتها » ثم ذكر أن هذه 
العيزات ذهنية وهى لالستدبءى توم ' خارجما . 


1 (1) أفول : هذا مأ كيد للنعارضة ويان هدم الفرق بين ما يقر به .ويدعى ثبوته وبهن مالا يقر به من 


(١‏ اقول :تقول أن القدرة والإرادة فى المعدوم لأثابنت هو جدله موصوفا بالوجوه الذى هو أمس 
وراء الثدوت » وأنوها أبظاك ذلك . 

فإن لله إى أعل أن الوجود هو الثبوت بالبديبة » فل لهل فى أول الباب إن دعوا كم بأن المعدوم 
ثىء باطل بالبديبة ويسترع من هذا النطويل . 

(م) أقول : قد مس أنهم لايقولون ,ذلك » ولو فالوا لكان الهم |أن يقولوا إمكان الثابت فى العدم هو 
جواز اتصرافه أ أوجود العلت العدم 6 ولا أزم دن ذلك خر و «مه عن أأدانية الل غير من حدث صل له دفة 
بعد أن لم يكن » وأيداً لا يلزم ءن حمل الاتى على الممتنع ل الثارت على الممكن » وإلالكان كل مكن غابنا 
بل موجوداً . ١‏ 


دأو 


(نفصيل قول افلاسفة والمءتزلة فى اللمدومات ) 
زعم أو يعوب الشحام وأبى عل الجياى وانه أبو هام وأبو المءبن الخياط وأبر عبد لله الرهصرى 
وأبو إسحاق بن عياش والاطى عدالجار بن أحد وتلامذته أن 'المعدومات الممكنة قيل دضوها فى الوجود 
ذوات وأعيان وحقائق وأن تأثير الفاعل ليس فى جعلبا ذوات بل فى جعل /لك الذوات موجودة » واتفتوا 
على أن تلك الذوات متياينة بأتخادياء واتفموا على أن الثابت من كل ازع من :إك الممدومابي عد غير مثناء . 


أما الفلاسفة فقد اتفتّوا على أن المتكنات ماهراتها غير وجوداتباء واتفقوا علىأنه يحو : كمرى :لك الماهيات 
ون الؤجود الهارجى » فإنا قد نعقل المثاث و(ن لم كن له وجود فى الخارج » وهل #وزتعريها ءن الوجودين 
قي الخارجى والذمى 1 نص أبن سينا فى المةالة الآولى من إليات الشفاء على أنه يحوز» وموم من لم #>وذ « 
واتفةوا على أن تلك الماهيات لانوصنة بأنبا د احدة أو كثرة لآن المفبوم من الوحدة والكثرة مغاير للفبرم 
من البواد» فإذا اعتيرنا واد فقط ففى هذه الحالة لا بمكن الحك عليبا بالوحدة والدكثرة وإلا فقد اعتيرنا 
ممالسواد غيره وذلك يناقض. قو لا إن ل دس إلا السواد وقط» بل المأهة لايك عن الوحدةوالكثرة واتفقوأ 
على أن الماهيات غير #مولة . قالو! إن كل ما يهب بالغيز يحب ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير» فلى كان كرن 
السواد سواداً بالغير لزم عند ارتفاع ذلك الغير أن لايبق السواد سوادا ل كن القول بأن ااسواد لا يبق سواداً 
محال لان الجتكرم عليه فو السواد والمحكرم نه أنه ليس (سواد والمحكرم عليه لابد من تقرره عند حصول 
المحكوم به فيلزم أن يكون واد حال مالا يكرن سوادا وهو #ال. . 


أما المعتزلة فقد اتفق القائلون منهم بالذوات المدومة على أنها بأسرها متساوية فى كونها ذوات ٠‏ وأن 
الاغتلاف ينها ليس إلا بالمفات » ثم اختلفرا فذهب امجبرر منرم إلى أنها موصونة بصفات الاجناس 
ومرادهم مذبأ أن ذوات الجواهر «وصوفة أعافة الجوهرية وذات السواد موصو فة بصهة السوادية وهم جر ٠‏ 


وزعم ابن عياش أن تلك الذوات هعارية عن يع المؤات وااصفات لا تحصل إلا زمان الوجود . 


ثم القائلون بالمفات زعموا أنى صفات الجواهر [ما أن تمكرن عائدة إلى الملة دهى الياة وكل ماكان 
مشروطا بها أو إلى الآفراد وف [ما فى الجواءر أو فى الأعراض » أماالجواهر ذقد أثبتوا لحا صفات أربعة 
أحددها الدمؤة الحاعلة حاانى الخدم والوجود وثى الجرهرية والثانية الوجود وهو الصئة الحاصلة بالفاءل . 
والثااثة التديز وهو الصفة التابعة لاحدوث والصادرة عن دفة الجرهرية بشرط الوجود . والرابعة الحمول في 
الجيز وهو الصفة المعللة بالمدنى 1 الوا : ولس للجوهر الفرد دفة زائدة على هذه الآريع فلوس له بكونه 
أسود وأبيض صفة وكذا القول ىكل عرض فير مثسروط بالمءاة . وأما الاعراض فالصفات العائدة إلى اجاة 
غير «مقولة ذيبا وأما العائدة إلى الاحاد أذمائه الصفة الحاصلة حااتى المدم والوجود والصفة الإصادرة عنها عند 
الوجود صفة الوجود . فبذا دو المذهب الذى استقر جمرورم عليه وهو قول أى علىرو أنى هائم والةاصى 
ويد الجبار وأفى رشيد وآبن! مثوية . 


ومنهم من خالف هذا التفصيل فى إمواضعم أحدها : أن أبا يعوب والشحام وأبا عبد الله البميرى 
وأا إسبحاق بن عباش زعمرا أن الجرجربة هي التحيز ثم الحتلهوا بعد ذلك فزم التسام وأبر عرد اله أن 
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عدمه حاصل ف الحيز قبل الوجود » وذهب أبو عبد الله [لى أن الشرط فى كزن المتحوز حاصلا فى الحيز 
هو.الوجود » فإن الجوهر قبل وسجوده موصوف بالتحيز ولكنه غير حاصل فى الحيز . 

وزعم ابن عراش أن الجوهر حال المدم ما يعم اتصافه بالتحيز تنم اتصافه بالجوهرية فابذا للق الذرات 
عالة عن الصفات . 

ومانها : اختلفوافى أن المعدرم هل له بكونه معدوما صفة ؟ فاذكل أنكروه إلا أبا عيد الله البسرى 
فإنه قال 4 1 
قال 4 ٠.‏ 

ورابعها : | نوا على أن بعد العلل بأن لاعالم صانعا عالما قادرا حيا حسكما مرسلالارسل »-كننا الكدلك فى أنه 
هل هو موجورد أولا إلى أن .“رف ذلك بالدايل » ممم لا جوزوا اتصاف المعدوم.بالصفة ل يلزم من اتصاف 
ذات ألله تءالى إدفقة العالمية والقادرية كونه صوجودأ ؤلا ل سس دلالة ماؤصلة 8 
بالدليل وبالله التوفيق9" . 

(ال1ألة اك لثة : الذى نقول به أنه لاواسطة بين الموجود والمعدوم) 

خلافا للناضى وإمام المره بن أولا مئاء وأى وام وأتباعه م المعدّز له فانم أنتوا واسطة مورها بالحال 
وحدوها أنها 00 للموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم . 
غير مبدعة » بل قالوأ إدا فرضت ماهية ف كوبا تلاك الماهية لا ي-كون مل جاعل وهذه شرورة تلحدقبا بعل 
فرضيا تلك المأهية . 1 

وقول ال معتزلة : إن تأثير الفاعل ليس قْ جمل الذوات ذواما لس هكذا لآنهم جملون الذوات المعدومة 
وإلا فكان الكل نوعا واحداء والاعراض المشروطة بالناة هى الاعقادات والظنون والانظار والقدر 
والشهوات والنفارات والآلام والإرادات والكراهات وهى مع المياة عشرة ؛ والموت عند أى عل أيضا منبا. 

والتحيز هى المغة الختصة بالجواهر الى لاجلبا حتاج إلى حيز وتقتضيما الجوهرية وهى مشروطة بالوجود 
أما الكائنية المعللة بالمصول فى الحيز كسكون ال+جوهر متدركا أو ساكنا أو مجتمعا أو متفرةا وهى معللة 
بالا كوان التى هى الحركه والسكون والاجتماغ والافتراق بشرط الوجرد والاتساف بالوجود يكون باافاعل 
والاعراض بدل التحيز » والحصرل ف الحيز صفة وأحدة لاطبا حتاج إلى >ل: وأدلةكل قوم منهم والسكلام 
يرا وعليبا كثيرة كنبا قليلة الفائدة فلنعرض عنبا . 


لنا أن البدمة حاكة بأنكل ما يشير العمل إليه فإما أن يكون له تحقق بو جه من الوجوه وإما أن لا يون 
فالأول هو الموجود والثانى هو الممدوم » وعلى هذا لااواسطة بين 'الفسمين » إلا أن يفسروا الموجود والممدوم 
بغير ما ذكرناء وحيائذ رما حصاع الواسطة على ذلك التأويل"ويصير البحث لفظيا 2 احتجوا بأمرين الحجة 
[الأوى : وقد دالنا على أن الزجوه وصف ٠‏ مشّرك فيه بين الموجودات » ولا شك أن بالمرجودات متخعالفة 
بماهيائها ومابه الاشتراك غير مابه الامتياز فوجرد الاشياء مغاير لماهاتباء ثم ذلك الوجرد إما أن يكون 
7معدرما أو موجردا أو لا معدرما' ولا موجوداً والاول محال ٠‏ لآن الموجردنة/مناقضة للمعدومية 'والثىء 
لا يكرن عن نقرضه » والثانى محال إذ لوكان الوجود موجودا لكان مساويا فى الوجودية للماهيات الموجودة » 
ولا شك فى أنه الف لما بوجه ما ء ومابه الاشتراك غير ما به الامتياز فالموجودية المشتركة بين الوجود وبين 
الماهيات الموجودة مغايرة لخصوصٌ ماهية الوجود اانى بها الامتياز» كارن للرجود وجود آخر ويلؤم القساسل . 
وذاك محال » وثبت أن الوجود لا موجود ولا معدوم 9" 
المجة الثانية : الماهيات النوعية مشتركة فى الاجناس وذلك يوجب القول بالحال”" . 
بيان الآول من وجوه أحدها : أن السواد والبواض اشتر كا ف الآرنية » وليس الإشتراك: فى جرد الاسم 
لاما لو سمينا السواد والحركة باسم واحد وَل نضع للسواد والبياض اسما واحدا لكا نعل بالرورة أن بين 
السواد والبياض من الجانسة ما ليس بين السواد والحركة , ولذلك فإن الاشتراك الافظى لا يسكون مظردا 
فى اللفات بأسرها » وهذا النوع من الاشتراك معلوم لكل العقلاء . 


١١‏ ) أقول : القسمة لكل مايشير إليه المقل إلى ماله ةق وإلى ماليس له تحقق هو القسمة إلى. اثارت 
والمثق » وهم لا مخالفون فى ذلك ولا يثبتون بين الثبوت والنق واسطة » لكنهم يفولون إن الوجود أخص من 
الثدوت » والموجود حكل ذات ليس له عفة الوجود وأأصفة لا يسكون ذا ذات » لاجرم لاسكون هوجودة 
ولا معدومة » ومن هيدا ذهيوا إلى الول بالواسطة فإ أبم يءئون باأذات والثىء كل مأ يعم أو عضر زه 
بالاستقلال وبالصفة كل مالا مم إلا بدعية الغ » وكل ذات إما موجودة أو معدومة والممدوم يقال «لى كل 
ذات ليس له صفة الوجود ونحوز أن يكرن له غير تالك ااصفة ك؟صفات الأاجناى عند من يثبتها البعدومات » 
والحد الذى أورده مختل عندم بذلك » "والحق أن الخلاف فى هذه الم ألة راجع إلى تفسير هذه الاافاظ . 

)١(‏ أقول : هذه حجة عملبا لهم من غير أن بوضوا بها ء إفإن الموجود والمءدوم عندمم ليسا عتنافضين» فإن 
طرق النقيض يحب أن يدسما الاحّالات . وعندم الممتئع ل ٠س‏ يموجود ولا معدوم والحال أيس ؟رعود 
ولا معدوم » فقوله الموجودية مناقضة للمعدومية والثىء لا يكون عين نق نه لابوافق أءد وهم . 

والصواب أن يقال : الموجود وا مدوم لا يمتمعان ؛ لآن الذات المودوفة بالوجود لااكونغير موصوفة 
ها والوجود لا يكون موجوداً لآن المفة لا يكون لا ذاش مودوف بالوجود . 

(م) أف ول : اصطلاحبم فى الجنس والتوع على هكس اصطلاح المنطقيين » فإمم يسمون الاعم فرعا 
والخص جنساء فإن التذوع فى اللفة الاختلاف » والتجاني القّائل ٠‏ 
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وثانيها : أن العلوم المنعلقة بالمعلومات الم.ذابرة مختلفة» ثم إنا نحدد العلم بحد واحد يندرج فيه المل بالقدم 
والمم بالمحدث والعلم بالجوهر والعلم العرش: زاود ليس هو اللفظ بل الممني ؛ ٠‏ فعلينا أن. العالمية وصف 
مشترك فيه بين هذه الماهيات المختلفة , 


وثالها : أنا نقول الممكن إما جوهر وإما عرض » فلولا أن العرضية وصف واعد وإلا لم يكن التقسيم 
منحه را »؟ أن قر لذا الممكن إما جوهر وإما سواد وإما بباض ليس :قسيما محصرا . 

يان الثالى : : أنه إذا نيت أن هذه الماهيات مشتركة من بمض أأوجوه وعخئلفة من وجوه أخخر فالوجما نَّ [ما 
إن 42 ونأ موجودين أو معدرميخأو لا مرجودن ولا معدومين» فالاول باطال وإلا لزم قيام المردض بالمرض» 
وااثانى باطل ا نعم ناأط روره ون هذه الآمود ليست [إعداما درفنا 6 فق الثالق وهو المالوب . 

والجواب عن الاول أن الكلام فى أن الوجود هل هو وصف مشترك فيه أم لاء فقد تقدم ذ كره.. 

والآن نساعد عليه ونقول لم لا موز أن يسكون 'الو جود موجودا » قوله انه لوكان موجودا!_كان مساويا 
الماهيات الموجودة ف ىا مو جودية وعغخالفا لم فى خصوصاتها ٠.‏ 
ا فى م 217 ره 


دانه : هو أن الوجود يشارك الماهرات الموجودة فى الموجودية وخالفبا بقيد عدمى ؛ وهر أن الوجود 
وحده وإ نكان موجوداً لكن ن أمس معه شى”ء آخر » والماهرة الموجودة وإن كانت موجودة لكن | مع #سعى 
الموجودية أمى آخر وهو اماهية » وإذا كان الام كذلك لا يلزم أن يكون الوجود موجوداً بوجود آخر بل 
يكون موجوديته دين ماهيته وعلى هذا التهد ير ينقطم النساءل ٠‏ 


ثم قالت النفاة : رأينا حا ءلى أدلة مثبى الأ<وال عل اختلافبا راجعا إلى حرف واحد ؛ وهى أن القائق 
عتلفة خصو صء عأتها ومشتركة فى عدوه.ا ارما به الاشتراك غير ما 4 الاءتللاف 6 م لم يدنوأ أن ذلك 1 س و جرد 
ولا معدوم فأئيتوا الوا سطة قالوا : وهذا يقَتضى أن يكون لاحال حال آخر إلى غير النباية » لان له الاحوال 
الى بينوهأ لا شك أنها متخأ افة ف خصو صمبائرا ومةساوية فى عموم كونها حالاوما 4 المشماركة غير ما به العاين 2 
فيلزم أن يكون لاال حال إلى غير النهاية . 
أجاب لد فون من وجبين: الاول رهر الذى عامه يه تعويل الجبور أن الحال لا بي ضفب بالعارثل والاختلانف 
والثانى الترام التماسل . 
فقالك النفاة : أما الآول فضعيف جدآ لآن كل أمرين يشير العقل إلبيما ؛ فإما أن يكون المنصور من 
أحدهما هو المتصور من الآخرء أو لا يكون والآول هر المل والثانى هو الخالف » ذعلينا , أن القول بائميات 
أمرين لا يوصفان "بالقائل والاختلاف جبالة . 
. أما الثاق وهر التزام النساسل فياطل » لأا متى جوذناه انسد علينا إبطال حوادث لا أول لها وانسد باب 
إثيات الصانع القدم وكل ذلك جبالة هذا عهي كلام الفريةين . 


والنى أقوله : إن ذلك الإلرام غير وارد على القائلين بالحال لانا بينا أن السواد والبياض مثلا يشترئهان 
فى الموجودية ومختافان فى الوادية, والسياضية ؛ وعليئا أن مأبه الاشتراك ومأ به الامتياز لا يجوز أن يكونا 
سا.يين » لا جرم أتنا أمر ين انين أحدهما كونه-واداً والأءن وجرةة أما الموجوديةوالوادية فيما ةامان 
#قيةتهما ويشتركن فى الحالية , لكن الحالية ليست صفة ثيوتية لآانه لانمى بالحال إلا مالا يكون موجودا 
ولا معدوما » وإذا كان الاشتراك واقما.فى وصنى سلى ' لم يلزم أن يكون الحال صفة قائمة بالوجود » فلم يازم 
أن يكون لاعال حال آخر . “نقد ظبر افد فاع الإإزام عنبم مع أن الا”ولين والأخرين من متبى الحو ال كانوا 
واجزين عن دفعه ‏ ذ لد لله اذى هدانا لهذا وما كنا ت,دى لولا آن هدانا الله . 


وأما الجواب عن الحجة ااثانية : أن يقول لم لا وز أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز موجودين 
قوله يلزم منه قيام المرض بالعرض . 


فلنا : هذا أقرب إلى العقل من إلبات الواسطة بين الموجود والممدوم » وتعويل اثنفاة فى دفع هذه الحجة 
على إازام أن يكون للحال حال آخر قد عرفث ضعفه! . 


() أفول : الصافات ااشتركة لا تخلو من أن تمكون ثبوتة أو لا تتكون» والشبوتية لا ضلو إما أن 
تكون داخلة فى مفبومات ما يشترك فى تلك الدفاتى أولا تنسكون ٠»‏ والداخلة تسكون كاللون الذى يشترك فيه 
السواد والبياض ونكون هى جره من مفووم الوادية واليياضية » والجرء لايكون عرضا قائما بالمركب فلا يلزم 
من الصاف الخحتافات ممأ قيام المرض بالمرض ٠‏ وغير الداخلة كالءرض الذى يوصف به السواد والحركة » 
والعرض هو عارض لما فير داخل فى مفرومبما » وهروض الثىء للثى. لايكون قيام عرض بعرض ولاءازم 
من كون صفة مشثركة عارظة لخةافين قيامبما .مما إلا بدايل منفصل » وأما الصفات السابية فهى غير ثابّة ' 
ولا يلرم الاتداف مما قيام عرض بعرض » وأما ترييف قول المثبتين أن الحال لاير صف بالقائل والاختلاف 
فليس بواره طهم لانهم يقولوث المثلان ذاتان يفهم منهها معو واحد؛ والختافان ذاتان لايقيم مهما معى وا-د؛ 
والحال أمس «ذات ولا ذات ذات فلا يودف مالفالل والاختلاف ٠.‏ 

سانه : أن النات هى لاتدرك بالانفراد والحال لا تدرك بالانفراد » فكيف ييكون المدرك من كل حالهو 
المدرك من حال آخر [ذاكان كل حال يدرك مع ثىء آخر والمشتر ك ليس مدركبالانفراد <تى >كر بأنا سرك 
من أحد هما هو المدرك من الاخر أو ليس وأنم قام تم كل أمرين ١‏ يشير العقل [ لما فإما أن كن المصور مهما 
واجداً أولا يكون والخحال ليس بأهر يشير “العقل له إشارة لا يكرن إلى غيره معه . 


وأما دفع صاحب الكتاب الإلزام غير مثتى الا<وال بأن الحال صفة سلية لايقتضى اشتراكا فى أ ثبو 
بهن الأحوال ؛ فايس بدافع عنم لآم يقولون بأن الحال ساب محض بل يقولون [نها وصف ليس ؟وجود 
ولا معدوم ») هم أنه ليس حال » فإذأ الحال يشتمل عندهم على معى غير سلمب الوجود والعدم بخص الك 
الآمور ااتى بسمونها حالا وتشترك الاحموال فيه وامكونها غير مدركة بانفرادها لا يحسكمون علا بالقافل 
والاختلاف »2 وقد ظبر أن ذلك الدفم مهم لم يكن بمفتض إذلك البناء على نفسه . 


4لا 


وللفلاءفة فى هذا الباب طريق آتمر وهو أنهم قالوا الأجناس والفصول النى ما تمُوم والانواع البسيطة 
الخال وإلا فبو جبل ولا عرة به وبالله التوفيق 410 . 


( التفريع على الول بالحال ) 


قالوا ثبوت الحااية لأثىء إما أن يكون ممللا بموجود قائم بذلك الثىءكالعالمية الممللة بالعلم أولا يكون 
كذلك كسوادية السواد » والآول هو الخال العلل والثاق الحال الذين الممال » واتفمواعلى أن الموجودات ملساوية 
فى الذوات ومختافة فى هذه الآ<وال » وأما الوجود فزءم مثبتو الحال منا أنه نفس الذات وزعمك اللمتزلة 
أنه صفة » والقول بإئبات كون المعدوم شيئاً بناء على هذا . 0 

والذى أختاره :فريعا على القول بالحال أن ذلك باطل ؛ لان الذوات لو كانت مشتركة سواء قلنا الوجود 
هو ااذات على مايةوله أصحابنا أو غيره على ما يقوله الممترلة لصم على كل واحد ما وصم على الآخر ضرورة 
استواء المهاثلات فى كل اللوازم » فكان يازم صحة انقلاب القدم حدثا والجوهر عرضاً وبالمكبىن"') وهر 
محال ؛ ولان اختصاص: ااذات المءيئة بالعفة المعينة إن كان لا لام فقد رجح أحد طرف الممكن على الآخر 
لا رجح وهو #ال» وإن كان لآمر فذالك الامم إن كان ذاتا عاد البحث فى اختصاصبا دون سار الذوات دهفة 
المرجحية وإن لم يكن ذاتا كان صنة لذات فيمود البحث فى اخقصاص :لك ااذات با ء أما إذا جملنا الخصوصية 
ذاةا وما به الاشتراك صفة اندفع الإشكال لآن الآشياء التاذة بوذ اثترا كبا فى لازم واحد » وأما الاشياء 
الملساوية فلا يجوز اختلافبا فى اللوارم 9 . . 


(١)أقول‏ : الأجناس أو اافصول ليست ,تصديقات [ما.هى تصودت امفردة ولانجب فما لايشتمل على 
الحسكم بطابقة الخارج أن يسكرن مطابقا وإلا فكان جملا ء وذللك أن الجبل المركب حكم على الواقع فلاف 
الواقم » وفى التصور اافرد لايمدبر المطابقة ولا خلافها إلى يمتير فا له أجناس وفصول أن يكون فياه حيثيات 
بسكن للعو ل/ تعمقل الاجناس وااؤفصول هنرماء ولذلك سلبان هن الواجب الوجود لامتناع أن يكرن فيه 
حيلينان » ولبس معى.الاشتراك إلا أن يكون ثىء واحد فى الخارَج موجوداً فى شيئين معا , أو يصف منه فى 
كل واحد مئهما أو خارجاً ءنبما وهما متصفان به . ١‏ 

)0س( أقول : اذى اختاره بعد الفراغ من نل المذاهب وهو أن الذوات لوكاات مدتركة لرم دحة انقلاب 
القدم حدثا والجوهر عرضاً فوجب أن يكون الهبوانية المدتركة بين الإنسان والفرس تستلرم صحة انقلاب 
الإنسان فرسأ وبالء_كس. وججواءه عن هذأ جواببم عما اختاره وأورده علبيم . 

0( أقرل لهم : أن يقولوا يلزءمك ف الآجناس وافصول مثل ذلك ٠»‏ بل فى الآشخاص الى نحك نوع 
وأاحدى 6 ذإنلك إن حولت أأفه ول والمشخصات ذوايا والميوان والإنسان لوازم 1 كانت ل1موانية والإنسانية 
جزء الماهية لآنفسبا : فإن اللوازم اما تلزم عد تقدم المزومات » وأيضاً مذهب كثير من المتكلمين أن 
امار رجح أحد مد وريه علي الآاثر لا مرجح «( فإذاً يجوز أن أنه .الى خصص بءض الذرات بصذان من 


لفسي الموجودات 


ا موجود إما أن كرون واجب الثبوت اذانه وهو اله تعالى » وإما أن يكون تمكن الوجرد لذاله وهو 
كّ ماعدآاه . 


فإن قيل : الواجب لذاته يساوى ساتر الموجودات فى أصل الوجود ومخالمها فى الوجوب ومابه |الاشتراك 
غير ما به الامتياز فالوجود غير الوجوب ؛ ولأانا ند رك التفرقة بين قو انا موجود واجبم وبين قولنا موجوة 
موجود » ولوكان الوجود هو الوجوب لا بق الفرق » وإذا ثبت أن الوجود ذين الوجوب فنقول إما أن 
لايكون بنبما «لازمة أو ككون والآول محال وإلا , سم الفكال ككل نواد :تتبن ون الاح + فيمكن انفكاك 
ذالك الوجود عن الوجوب » وكل ماكان كذلك استحال 0 يكون واجياً لذاله » وأيضاً يمسكن انفكاك 
الوجوب عن الوجود وذلك لآن هوجود ال ٠‏ إذا الوجوب نعت الوجود ويستحيل حصول النمت دون 
المنعوت . وأما الثانى وهو أن يكون بنبما ملازمة فن انحال أن يسكون كل واحد منهما «فتقراً إلى الآخر 
لاستّحالة الدور ؛ ومحال أن يسكون الوجوه متلرما الوجوب والافكل موجنود واجب هذا خاف 2" . 

ولانه يلزم كون الرجوب معلولا وكل معلول مكن اذاته واجب بعلته فقبل هذا الوجوب وجوب آخر 
إلى غير النباية وهو محال 9" . 

وحال أنييكون الوجوب مستلزما للوجودلان الوجوب نعك الوجود وكيفيته فيكرن مفنقرأً إليه فلو كان 
الرجودمفةقراً | ليه يلزمالدور وأنه حال؛ وحال أن يسكونا علو لىءلة لأنتلك العلة إما أن:.كون موصوفة بهما 


مه غير ترجبح , هذا على قول من يقول إن المفات لاترجد إلا مع الوجود » وأيضاً مم عرفت أنه لامرججح 
هناك غاية ما فى الباب أنك تقول لا دليل على ذلك ولا بجحب من عدم معرفته عدمه » وأصحاب هذه والمذاهب 
لما فسروا الذات يما يسح أن يلم وخر هري4 الزمهم القول بأن الذ, رات مممتركة ٠‏ والحق أن صحة أنه يعم 
ونخبر عنه من لوازم الذات أو عوارضه #انفسبا . 


)١(‏ أقول : لو كان الوجود المهترك يدل على الموجودات بالتواطؤ لرم من كونه مستازما للوجرب 
فى .وضع كو نكل .وجوه مدتازما 4ه وليس الآمر كذللكء فإنه يدل عليبا بالتشكيك ٠‏ والمانى المشتركة 
على سبيل الفشكيك لايقتهنى اسثازام بعهذبا لثىء استلزام غير ذلك البعض اذلك الثىء مثلا نور الشغس 
تستلرم زوال العنى وسائر 0 نوار لا يقتهديه لكون الاور بين نورها وبين ساثر الآنوار باللشكيك . 
0( ؟) أقول : لا يازم من 'كون الوجوب لازماكرنه مهلولا » والحق أن الوجوب. والإمكان والامتناع 
مون معقولة نحصل فى ألء ةل هن إمناد التهورات إلى !اوجود الخارجى وهى فى أنفسها م«لولات. للعقل لشرطا 
الإسناد مذ كور ؛ وأيسسك بموجودات ف الخارس حتى تكون هلة الآهور أأتى ك: ذد إايها أو معلولا لا يا أن 
0 زيد » وإن كان مدلولا من يتدوره لايكون عله ازيد ولا مءلولا له ' وكون الثىء واجبا فى الخارج 
و 1ك ونه د عاةلي مسئنه إلى الوجود الخارجى أزم فى عقكه معقول وهو الوجوبه. 
(4- عصل) 


11 اجا 


أو صفة لمأو لا هوصوفه ولاصذةرالآول مال وإلا '-كان ما لبى “هوسودولاواجين علة الوجوب والوجودا 
لكن كون ماليس بموجوه ولا واجب علة للوجوب والوجود #الء لآن ماليش بموجود فهو معدوم » 
فكرن المدوم هلة الوجرب والوجود هذا لحلف » ولانه يازم كون الوجوب مملولا وهو عمال على 
مأ تقدم 2 والثافى حال وإلا ءاد الإشكال فى كيفية ذلك الأزوم » وألثااك محال للانةه يلزم أن يكون أ أو جود 
الراجب اذاله مفاقرأ إلى علة منفصلة وهذا خلف 27 , 

لا يقال : الوجوب سلى . 

ابا لقول إنه ينأ كد الوجود به والذىء لايأ كد نقضه ءولانه يقتطى اللاوجرب بالذى هو عدى لكر نه 
عدولا على المةم فيكون وجوديا سلمنا كوئه سلبيا لمكن يستحيل أن يكون المفتمنىللوجود هو الوجوب لامتناع 
كرن العدم مقدذيا للوججود ولا بااعسكس » وإلاكانكل موجود واجيا . 

والجواب : أنه بناء على كون الوجود مشئركا بين الواجب والممكن وهو باءال على مأتقدم 0 


) +واص الواجب لذانه وهى عشرة‎ ١ 
) مسألة : الشى. الواحد لايكون واجبا اذاته ولغيره مما‎ ( 
. لآن مابالفيى ير تفع بارتفاع الخير ومابالذات لارتفع بارتفاع الغير والجمع بينهما عال‎ 
) مسألة : الواجب لذاته لايتركبعن غيزه‎ ( 
لآن كل مركب تاج إل جز له وجرؤه غيره وكل مركب عمناج إلى غيره تمكن لذاته ولا ثىء من الممكن:‎ 
. لذاته واجب لذاته‎ 


) سأ : الراجب لذانه لاينركب عنه غيره‎ ١ 


)١(‏ أقول : هذا كله [ما يلزم علىتقدير كون الوجود والوجوب موجودن فالخارج متباينين وذقكإمال. 

(0) أقول : إذاكان الوجوب ساما با لايلزم منه أن يكون نقبضا للوجود» وإن السلى هو نل ثى. عن 
ثىء أو سلب الذي هن الأوجود ايكون خمل المدم عابه ؛ وأ يض إن كان الوجوب واللاوجوت نقيضين فعى 
يفقميان جميم الاحتهالات والوجود والمدم كذلك , وكان المدم #رلا على اللاوجرب فلا يلزم أن يكون الوجود 
»ولا على الؤجوب حملا كليا » لآانه من الجاء ثر أن يكون بءض ماهو وجوب عدميا أيضاًء فإن الممكن العام 
والممتنع نقوضان بالوجه الم كور والممتئع عدى ؛ فلا يحب أن يكون كل ماهو تمكن بالإمكان العام وجوديا 
بل بءضه وجمودى وبعطه عدمى وهذا ما يستعمل فى هذا الكتاب فى مواضع وفيْه غلط فاحش على مائيين » 
وعلى أن الثىء منبا مع النقيض وشرائطه المذ كورة فى أ كش كتيه . 

وقرله : على تقدير كون الوجوب ابيا لتحيل أن -كون الممتضى للوجود هو الوجوب لامتتاع كون 
العدم مفتديا للثبوت جمل لل لى عدماء وكثير من الآءور اللبية يقتضى أمى! وجوديا م سيجىء سأنه 
وحم .أن هذه الاعتراضات مب لى كون الوجود مشتركا -< حكم غير صحيح ٠‏ 


إلا ب 
وإلا لمكان بينه وبين الجرء الآخر من المرككب علافة والواجب إذانه لاعلاقة له بالغير'") . 
(مسألة : الواجب الذ'ته لايكون وجوده زائدا على ماهيته ) 

لان ذلك الوجود إنكان مستغنيا عن تلك الماهية لم يكن صفة لها وإن لم يكن مستذنيا كان ممكءا إناته 
مفتقرا [لى مؤثر وذلك المؤثر إن كان غيرتالك الماعية كان الواجب لذاته واسبا لغيره » و إن كان ئاك الماهية فبى 
حال'(جاءبا ذللك الوجوب »ء إما أن سكون موجودة أولا تكون »؛ والآأول #ال انما لوكانك موجودة ببذا 
الوجرد كان الوجود الواحد شمرط افسه وإن كانت بغيره كانت الماهية موجودة مرتين » ثم الكلام فى ذلك 
الرجود كاا_كلام قَ الآول فيلزم اتا _لء وإن مركن موجودة فبو محال لأانا لوجوزنا رن المعدوم مؤرآأ 
فى الوجود ل مكنا الاستدلال بفاعلية الله تمالى على وجعوده » ولان تأثمير المعدوم فى الموجود باطل باليدمة 
لاعتراض ل لايجوذ أن يكون المؤريفيه هو الاهية لابشرط الوجود » ثم لايلرم من حذف الوجودءندر+دة 
الاءتبار دخغول العدم فيمأ ؛لآن الماهية من حيرف هى لاموجودة ولاممدومةء وهذاكا 5أوا فى الممكن , 
فإن ماهيته قابلة الوجود لابشرط وجود آخر وإلا وقع الا-لسل ٠‏ ولم يلزم أيضاً أن يكون القابل اإوسود 
معدوما وإلا لرم كون الثى,الواعد فى الوقت الواحد موجودا معدرما مما؟ ثم الذى يدلعلى أنوجرد واجب 
لآأوجود زايد على مأهيته أن وجوده معلوم وماهيده غير معلومة والملوم غير مالس علوم !؟) 1 


(مسأة : الواجب لذانه لاحوز أن يكون وجوبه زائرا علبه ) 


[ذ لوكان زائدآ فإ نكانالوجوبءتتيعا للوجوه الكان الفرع أصلا اللاصل وهو محال » وإن كان تابعا 
لزم أن يكون ممكنا اذاته واجيا بشيره فيكون الوجوب بالذات ممكنا بالذات فيكون الواجب لذاته أولى أن 


(1) أقول : لاأدرى أى ثىء يعنى ذه الملاقة فإن الواجب ل علاقة الملية والمبدئية بالغير» وإن أراد: 
بالتركيب الانضمام إلى الغيد فى مثل قولنا إالموجودات بأسرها والواجب المالق الشامل الواجب بالذات 
وبالني فبو جائر» وإن أراد أن يكرون بينه وبين غيره فمسل وانفءال كا فى الممكزجات فحال عليه لأآنه 
لاينفءل عن غيره . 

)١(‏ أفول : هذا الاءتراض هو مذهبه !اذى يدعيه فى سائر كتبه » ولاشك أن الماهية من حيث هى علة 
لمفة معقولة ل ءا أن ماهية الالين علة لزوجيتبا أما كون من حبث هى هى هل لوجود أو لموجود فحال 
لآن بدمة المقل حاكة بوجوب كون ماهو علة.لوجود موجود وأيس كذالك فى قبول الوجود » فإن قابل 
الوجود ؛-تحيل أن يكون وموجودا وإلا فيصل له ماهو حاصل له . 

وأما الاستدلال على كون وجوده زائدا على مأهيته أن وجوده مءلوم وماديتة غير مملومة فغير صحيح ؛ 
لان وجبوده المعلوم هو المشترك ببنه ودين غيره وهو أهر ممقول يمع عليه وعلى فيره بالادكيك والذى هو غير 
دءلوم هو وجوده الخارعى الخاص به القائم بذاته اذى لا»> 03 أن حمل على فغيره . 

والدليل على استحالة كون وجوده زائدا على 'ماهيته هو استحالة وقوع الكثرة فبه بوجه » فإن كل كثرة 
محتاجة إلى مبادى قبدأ ابادي لايكون فيه كثرة بوجه من الوجوه أصلا . 


جد جه 


يكون ممكنا لذاته » وأيضاً فوجوب ذلك الوجوب يكون لوجوب مؤره علىهذا التقدير ‏ فقيل هذا اوجرب 
وجوب آخر لا إلى غاية » ولوم الآساسل وهو محال فمورض بأن الوجوب /الامتناع كيفيات 0 
الموضوعات إلى الحموللات فوى لامحالة مذأيرة ؛ الموضوعات والمحمولات ونا دعة هما لل" 


(مسألة : الوجوب بالذات لا يككون مشتركا بين الذين) 

وإلا لكان هو مذارا لما به بمتاز كل واحد متمءا ون الآخر فكر نكل واحد مثيما مركيا جما به 
الاشتراك ومط به الامتياز» فإن لم يسكن بين الجزئهن ملازمة كان اجتماءبما معلول علة متفصلة هذا خلف » 
وإن كان بينهما ملازمة فإن 'استلزمع الحريةٍ للوجرب كان الوجوب معلول,الثير هذا خلف '., وإنكان 
الوجرب صتازما لثلك الحوبة فكل واجب هو هو ما ليس هو لمي.كن واجبا فقيل عليه نناء على 
كون الوجود وصهفا ويا وهو باطل وإلا لكان داخلا فى الماهية أو خارجا وكلاهما باطلانُ على مأ تقدم ) 
ولأنه لو كان ثيوتيا !-كان مساويا فى الثبوت كسائر الماهيات وعخنالفا لحا فى خصوصيته فوجودة غير ماهيته 
فإنصاف ماهيته بوجوده إن كان واجيا كان اوجوب وجوب آأخر إلى غير النباية ؛ وإن ل يكن واجيا كان 
مكنا والواجب أداته أولى أن.يكون مكنا هذا خلف » وأَيِضًا فر بناه على كون التمين وصفائيوتيا زائدا 
وهو باطل على ما سيأفى -[نشاء الله تعالى » وأيضاً فبى معارض با أن واجب الوجودساد المكن فالموجودية 
ومخالت ل فى الوجوب فوجوده ووجربه متغايران ويعود التقسمم الأذكوز فى أول الباب . 


وقد عرفت هناك أنه لاجواب إلا قولنا الموجود مقول على الواجب والممكن بالاشئرك اللفظى فقط وإذا 
كان كذلك فل لا بمو زأن كو ن الوجوب 'الذات مقولا على الواجيين بالاشتراك اللفظى فقطل"" . : 
(١)أذول‏ : 2 مأة'له ف الاستدلالوا1مارضةمبى على كون الوجعوب أهاموجودا عارذا للواجب )؛ وقد 
مر بان ما هو الحق فيه واعتبر ما أورده فى المعارضة فإن وجوب القَضايا لا يكون جزءاً من و لانهاولامن 
موضوعاتها بل يك, ركف عقلية لانقساب محولانها :إلى موضوعاتما؛ _والكيفية العقلية لا تكون مستتبعة 
للاموراّارجمة بل أكون تابعا لها ولا يلزم من كوئها فى ذاتها كنة كون ما يتملق به من الامو الخارجية 
3 كنا :وق صارة صاحب الكتاب سبو فإن الواجب أن درل : كيفيتان لإنقساب الهمولات إلىالارضوعات. 
(0) أقول إن لؤوم التركيب من تقدير كون الوجوب .شتركا بين اثنين كان الواجب أن يقتصر على ذلك 
لآنه قد تبين أن كل مركب مكن . 
ثم قوله بعد ذللك : فإن استلزمت الحوية العو ان انعو معلول النهر هذا خلف فيه نظر ؛ لآن 
الخلف لوكان الواجب معلول الذبر لولا الوجوب أما إن كانه هويته مستلرمة لوجويه وكان وجوبه اجا [لى 
هويته لم يلزم منه كون الحوية امملولا للذير » بل يلزم منه كون الهموية غير واجبة بانةرادها [نما :-كون واجنبة 
اصفة تقضمها ذاتها » ولو قال فى الآول الوجوب صفة فهى غير واجية يرون الموصوف نا قيكون معلول الغير 
حصل واصرده ؛ والاءراض علية يكون |الوجوب غير دوق باطل ص علاعية نون قيض اللاوجوب الحمول. 
عأء؛ العم 2 فالوجوب يكون مولا عليه . 
وقوله 0 : وإن ' يكن الرجوب واجما كان يكنا قالواجب لذا:هأوليأن يكون مكنا » إعادة1امضىوقد مره 


( سأل :'دقرع افظ الواجب على الواجب بااذات والواجب 'بالغي بالاشتراك اللفظى ) 


وإلا فالوجوب بالذات مركب فيكون مكنا ولآن القدر |المدترك إنكان غنيا عن الخير لم يكن مام ماهية 
الوججبوبالهيرعارضا للغيزمذ! خات» وإن كان مفتةرا ' يك قام ماهية الورجوب بالذات غنيا عن باغ بر فءورض 
بأن مسدى الوجوب يمك تقٌسيمه إلى الواجب بالذات وإلى الواجب بالذير 'ومورد التقسم مشترك بين القسمين 
لاحالة » ولقائل أن يست دل على أن |الوجوب ليس وصفا ثوتا بأنه لوكان وصفا ثيوتيا (.كان إما أن 
يكون مقولا على الواجب بالذات والواجب بالخبر بالاشترك الممنوى أو بالاشتراك الف وهما باطلان على 
ما تقدم فالوجوب ليس ومفا بويا" , 


سو سوس 1 


هالكلام عليه ؛ والمعارضة بكرن الواجب مساريا للامكن فىالوجود فد بيدا أناشئّرا كهما فى الورجوه لاس 
بالتواطؤق » والمبرب الذى هرب [ليه أخيرا إن الرجوب بااذاتمقرل على الواجيين بالادتراك اللفظى لاينجيه 
من هذه الحيرة:فإ نه من غاية التحدير لا يدرى إلى أى شي يتأدى كلامه رلا يمالى بالتناقض ولا الالرام بالا مخاصه 
من حيرئه » وكان من الواجب أن يقول 5 قال فيره من السكاء : الواجب لذانه دستحول أن يكون حمرلا على 
ائنين لآآنه إما أن يكون ذاتيال مما أو عرضيا لما أو ذاليا لاحدهما "عرضيا للآخر فإن كان ذاتيالهما فالخمصرصية 
النى با بمتازكل واحد من الآخر لا بمكن أن يكونداخلا فى الممنى المشثرك » وإلافلا امتياز فبو غارج فينضاف 
لي الممنى المشترك ء فإ نكان فى كل واحدة منهما كان كل واحدة مهما مكنة من يف هو موجود ومتاز عن 
الأخر وإ نكان فى أحدهما فهو ممكن وإن كان عرضا لمما أو لاحدهما فمروضهلايكون واجبا لايةالالواجب 
لذاته هو المدني المشترك فقط لانا بينا أن المنى المشترك لايوجد فى الخارج من حيث هو مشترك من غير 
مخصيص بزيل اشتراكه ؛ افإن قيل الخصص سلى وكل واحد منبما مقتص بأنه ليس الآخر قلا سلب الذين 
لا يتحصل إلا بعد حصول الغير وحياءُذ يكون كل واحدهو هو بمد حصول أأغير فيكرن مكنا وفيه كفاية 
فى هذا |المطلوب . ش 

)١(‏ أقول : لا هلزم من كون الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات والوجوب ,الغير كون الوجوب 
بالذات لا يفتقر إلى تعةل غير الذات » أما الوجوب بالغين فيفتقى تعله إلى انضياف تعقل الغير وإلى تمقل 
الوجوب ء ثم لو كان الوجوب الذى هو أمر حصل ف العقل عند [سئاد متصور [كى الوجود الخارجى مركا لم 
يلزم منه تركوب المسند إليه » كا لا يلزم من كونه نحتاجا إلى موصوف به كون الموصوف به عمتاجا إلى غيره ؛ 
وأيضأ الامتنام أيضا إمشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير » ولا يحب من تركبه تركب فى الممتتع 
لذاله الذئ يكون ضعيا مضا . 


وقوله فى الوجه الثانى : القدر المديرك إن كان غليا عن الخير لم يسكن مام مادية الوجرب بالغير عارضا 
للذير هذا خلف فيه نظر » للآنه لا يلزم منه الخلف » فإن من استغناء الجزء لا يلزم اسنذناء المركب ". "بل [ما 
يأزم من أفتقار ان افتقار المركب » والسارضة الى أوردها حسجة عل الاشيراك الممذرى فى ,الورجوب ظ 
واستدلاله على كون الوجوب غير ثيونى باطل لما هر . 


55-7 به د 


52000 
(مسألة ! الواجب لوأته راجب صن جميع جبانه) 


[ذ لو فرضنا اتصافه بأمر ثبو أو سلى لا بكى ف تحقيقه ذاته لتوقف حصول ذلك الآمر له أى انتفائه 
4 على «عدور 5 خارجى أو هلىمة فذايه موفرفة على <«دذور ذلاك الحصول أو الانتفاء والموقوف على 
الموقرف عل الفيي موقوف على ضور ذلك الغير» فالوا جب ناته موقوف على الغير فيكون مكنا إزاته هذا 
خاف » وهذه الحجة لا تمي إلا بم كون الإضافات أمورا وجودية ل الأاعيان 7) 5 

( مسأاة : الوا جب إناته لا رصح عليه المدم”) 
إ[ذلر ديه لكان وجوذه مدوقفا على عدم سؤب ل وال روتف على الغير كن بالذات (0-, 
( ٠سألة‏ : الواجب إذائه موز أن تمرض له صاهات استلومها ذاته ) 
حصة ذلك الحرية من حيث فق هى ؛ وإنكانع إذا أخذت ممع الوحدة لم بق واحدة ”ا 

() أفول هذه المسألة هى الممركة بين المذكلمين والفلاسفة » لانه يفتضى كون الواجب واجبا من جبة 
الفاعلية فيكون فءلة قد ما والمتكامون لا يسلدون هذا . 

وقوله إذا فرضنا اتصافه ,أمر موقوف على أمر خارجى غذاته موقوفة على الغير ليس بصحي.م » لان 
توقف أمر متعاق بالواجب وغر الواجب لا يوجب توقف الواجب عل غير الواجب» بل لا يوج ب إلاتوقف 
ذلك الاءر عل غير الواج.ب والإضانات واللبيات كلا كذالك ومم يقولون باتصافه جما فإذآ ليس مرادم 
من قوم الواجب لذاته وأجبَ من جمي-م جباته هذا بل المراد أنه وأجب من جم.م جبات يعاق 4 وحصلة 
ولا ان كسكونه مصهرا وميدأ ٠لا‏ ككون ال ير صادرا ءنه ومتأخرا منهء فإن بن 

(0) أقول : اله واب فيه أن يقال لا . يصمم عليه [اأعدم ون رجوذه وأاجب اانه وما ذكره ليس بصواب 
لان معدم وأاجب الوجود متنع لذاته لا لثيره » وتعليله بعدم كورفف وجوده على عدمه صاب عدمه تعليل مأهية 


الذىء لذانه بعلة غير ذائه . 3 
0( أقول عدا مع عند المكا, 8 نهم إ#ولون : الواحد لا ييكون من حوث هو واحد مصدرا 9 كثر 
من وأحمد . 


وقو له وساار النءموت وأجية أوجوب عله الحوية موناه أن دفاته ا م-كثرة مبكنة لذواتبا والواحد 
لايكرن إلا الذات » مع أنها مع اأوددة ل أبس بما 
ذهب [ليه ال1-كاء ولا المكلمون إلا الاشاعرة كا سيجىء شرحه . 

وقوه : اأرحدة حصة لنلك الحوية وإذا ا يحرى مجحرى قول " من يدول 
ذا عم الإنسان ١‏ رأحد كان ذلك الواحد مهم عليه 4 انين فان الوحدة وى تعقل المقل لعدم انقسام 
لنلك الهربة , 


3-5 


خواضن الممكن لذاثة وتمورقة 
(«سآألة :الممكن لذاته وو الذى لا بلزم من فر ض وجوةه ولا من فرض عدمه من حدرك هو ععال ( 
فإن قبل القول بالإمكان عنم من وجوه . 


الآرل :أن رجود ااسواد مثلا إحا أن يسكون عين كونه سواداً أو غيره فإ ن كان الأول كان قوللك السواد 
يح أن يكون موجوداً ريصح أن يكون معدوما جاريا تجرى قو لنا الوجود يصح أن يكرن موجوداًوأن 
يكرن معدوما ٠‏ لكن قرلنا يصم أن يكرن مزجودا باطل ؛ لآن الموجود الذى جملذاه موضوعا والذى 
جعلناه مولا إن كان واحدا كان ذللك إضافة لائىء إلى نفسه بالا مكان وهو ال » وإن لم يكن واحدا ازم 
كون الثىء الواحد موجودا مرنين .» 1 


وأما قولنا الموجوه يصح أن يكون معدوما فباطل أيضا » لآنه إذا كم على أمر بأنه يصم اتصافه بأمر 
آخر فذلك يسةدعى [ه-كان تقرر الموصوف مع الوصف والمرجودية لا يعقل تررها مع المعدومية فيستحيل 
أن إسكون امحسكوم هايه ب حة العدم نفس الموجرد وأما إن ان الهق هو ألثانى كان قو لنا ال-واد »)سكن أن 
يكون موجوداً برجع حاص إلى أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا با لوجود وذلك محال على ماتقدم ؛ ولانه 
إذا كان الوجود غير الماهية فالمجرصرف بالإمكان إما الوجود رإما الماهية وإما موصوفية الماهية بالوجود »وأى 
واحدٍ من هله الثلالة فرض الإمكان وصفا له فذلك المرصوف بالإه_كان إما أن يكوه مفرداً أو مركيا » 
فإنكان المكر عليه بالإمكان برجع إلى تلك الماهية الأفردة لكان معى الحكر هاما بالإمكان أن تلك الماهية 
المغردة يكن أن تدكون تلك الماهية ويمكن أن لا تنكون فيمود إلى النةيم الآول الذى أبطلناه » وإن كان 
مركيا عاد اكلام فى أن الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو لبعض أجزائه على ماتقدم " . 


وثانمأ :أن اكوم عليه بالإمكان [ما أو يكون موجودا أن فَقدوما 6 فإن كان موجوداً فبو ال الوجود 
لايشيل العدم لاستحاة ا جمع اس الوجود والعدم 6 وإذا امتتع حدول العدم امتنع حصول إمكانالوجرد والعدم» 


)١(‏ أقول.: هذا الإشكال لوأضافه إلى ما ذكره فى صدر الكتاب من السفسطة لكان أليق » وذلك لآن 
القائل يكون: الوجود دين الماهية يريد بةوله السواد يصح أن ييكون موجوداً ويصح أن يكون معدوماء إذ من 
الممكن أن حدث ما يسمى بعد حدوئه سوادآ ويح أن واد ينعدم مطلقا » وأماعند من يقول بتغار 
السواد والوجود فليس يرجع حاصله إلى أن المعدوم يكن أن إصير موصوفا بالوجود وهو معدوم فإن 
صاحب الكتاب يعترف هن قريب بأن الماهية ودها لا دكون «وجودة ولا معدومة ولاواحدة ولا كثيرة» 
فالسواد من حيث هو سواد لا يكون معدوما . 

وقفوك : المحدوم ؟سكن أن اصير .وء ونا بالوجود مداه أن المأهية الموصوفة, بالعدم سكن أن بزرل 

.عنها المهدومية وحدث بعدها لها دفة أوجود» وإن ااسواد كن أن يوجد مناه أن الماهية التى لايعير ممما 
و+ود ولا عدم كن أن يضاف إلها دفة الوجود » وما فى الكلام خط ظاهر . 


لإباا حك 


وإنكان معدوماً فهو حال العدم لايشيل الوجوه فلا عصل إمكان الوجود والعدم وإذا استحال الاو هن 
الوجوه والحدم وكا نكل واحد مهما منافيا للامكا نكان'القول بالإمكان الا . 


سكن تقز بر هذا السؤال من وه آخر :وهو أن الممكن إما أن يسكون قد حضى معة سيب و جتوزة أولم 
ضر »2 وبالتقد, ر الأول يحب وبالتقدير الثانى يمتنع فيكون القول بالإمكان متنعا 9) . 


ثالها : وهو أن الثى لوكان مكنا لكان إمكانه إها أن يكون وصفا عدميا أو وجودياء والآول باطل 3 
لآنه نقيض للا إمكان الذى صخ حمله على المعدوم »والحمولءلى الممدوم معدوم 'فكوت الإمكان وتيا ضرورة 
كون أحد النقدضين وجودياً . والثاتى باطل ؛ لآنه اوكان وتيا لزم الال من وجبين : 


الأول :أنه إذاكان ثبو تياكان مسياويا لدائر الموجودات فى أصل الثيرت وعخاافا لحا فى خصوصية ماهيته 
المسماة بالإمكان فيكون ثبوته زائدا على ماهيته » فاتصان ماهيته وجوده إن كان واجياً إذاته كان الإمكان 
توجودا واجا لذاه وهر :ضافة الممكن وال مر صوف الجود موس را حكن موحد ووجووذه شرط لقيام 
ذلك الإمكان به وماكان ترط الوجود ماكان واجياً لذاته كان أولى أن يكون واجباً اذاته فالممكن لذانه 
واجب اذاتنه هذا خلف »ء وأما إن كان | نصاف مأهيته -بوجوده على-سدبيل الإمكان كان الأمكان كلد بن 
ولام أن يسكون إمكان الإمكان زائدآ عليه ولزم التسلسل 19 ش 


- 


9 


» أقول : القسمة فى قوله الحتكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجوهاً أو معدوماً ليست بحاصرة‎ )١( 
لان الوم هده أن الحبكوم عليه بالإمكان إما أن يكون مع الوجود أو مع العدم ويعوزه قمم آخر وهو أن‎ 
. لا يكون مع أدرهها‎ 

وأما قوله : فإ نكان موسجوداً فبو حال الورجوة ليل لفن ؛ يقال له هذا مس » »أمانى غيي تلك الحال 
فلم لا يقبل الوجود و ليس حال الماهية أما حال الوجود أو حال الءد م » لآن هذين الحاليِ عند اعتبار الماعية مع 
الغو 00 ن أن يقبل أحدهها لابعينه » وهذا الامتتاع امتناع لاحق 0 امول . 

وفى التقرير الثانى الذى قال فيه إن الممكن [ما أن يحضر ممه سوب وجوده أو لم تحط أرضآ فيه خلل 0 
لآن ل عضر بحتول أن خضر مده أم هر سؤب وجوذهء أو لم ضر لا يسبب وجوده » ولا : _- 
سحب وجوده الذى هو سيب عدمه » فظبر أن الخال فى هذا الكلام كان ساب أن القسمة م تكن مسو ذْأة . 

(١؟)‏ أقول ما فى قوله فى إبطال كثير الامكان عدهيا فا تبين حاله . 1 


وةوله فى الوجه الأول من [إبطال كونه ثيوئيا أنه لوكان مكنا لكان اآصاف ده بوجوده 5 سيل 
الإمكان وكان الإمكان [مكان آخر ولرم اناسل ليس >ق »ء لان الإمكان أمر عقل فهجما اعتبز العقل للإمكان 
31 ووجوداً -«صل فيه [مكان إمكان و[نقطع عند انقطاع اعتباره . 

وهبنا نكتة ينبخى أن صل وهو أن كون الثىء معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر وجْوده ؤلاآوجوةه في 
كونه 47للاعاقل لا ينظر فيه حيف ينظر فتها هو 4 لتمقله » بل [تما ينظ يه فثلا العاقل يعقل السماء ولام 
' عاما 58 م آل يمقل أن اللعةول تلك الصورة هو مما وهو جوهرء ثم إذا نظر فى :لك الصورةأى مجعليلت» 


5 


. والثانى : أن الحدث قبل وجوذه مكن لذاته » فلوكان الإمكان صفة موجودة لكان الثىء حال غدمة 

موصوفاً بصفة وسموده وذلك محال 9 ْ 

لايقال : الجواب عن الإشكال الاول أن ذلك ما يتوجه على من يقول الثىء حال وجوده ممكن |أوجرد 
أو حال عدمه سكن العدم ؛ أما من يقول حال وجوده يكن أن يصير معدوماً فى الزمان الثانى لا يازمه 
هذا الإشكال . 

وعن الثانى : أنه لابلزم من صدق قولنا الماهية بشرط كوئها موجودة غير قابلة للعدم صدق قولنا الماهية 

وعن الثالت : أن الإمكان وصف ثابت فى الذهن لاصةق له فى الخارج » وعلى هذا التقدير لايلزم ماذكرتم . 

لآنا نميب عن الأول من وجبينى: الآول أن القول بالإمكان الاستقبالى عمال , لآنا إذا حكن على الموجود 
فى الحال بأنه بمكن أن يعدم فى الاستقبال فإما أن يقال إمكان العدم الاستقبالى «اصل فى الحال ٠‏ أو يقال 
إمكان المدم الاستقبالى لا حصل إلافى الاستقيال , الآول محال» لآن العدم فى الاستقبال من حوث [نه فى 
الاستقبال موقوف على حصول الاستقبال ‏ وحصول الاستقبال حال فى الحال فصول المدم الاستقبال من 
حرك إنه عدم استقبالل موقوف عل حضور شرط >#ال والموقرف على الال عمال » فالعدم الاستقمالى تع 
حصوله حاصلا فى الاستقمال لا فى الخال . 

فإن قلىك:إنه وإ ن كان هذا بالشرط بمتنع الحصول فى الحال لكه غير متنع فى الاستقبال » ونحن [نما أثثيتنا 
هذا الإمكان بالنسبة إلى الاستقيال . ٠‏ : 

#لمى : الإمك ن لسية والنسبة لاتوجد إلا بعد وجود المقسبين .. فالا-مكان بالنسية إلى الاستةمال لايوجد 


سه معةولا منظوراً إلها لاآلة فالذظر إلى غيرها وجدها عرضاً موجوداً فى محل هوضله ممكن الوجود»ء ومكذا 
الإمكان'هو /] لة للعاقل بها يعر حال الممكن فى أن وجوده كيف يعرض لماهيته ولا ينظر فى كون الإمكان 
موجوداأ أو غير موجود أو جوهراً أو عرضاً أو واجيا أو مكنا ثم إن نظر فى وجوهه أو .إمكانه أو 
وجوبه أو بجوهريته أو عرضيئه لم يكن بالك الاعتبار [مكانا لثىء بلكان عرضاً فى حل هو العقل وبمكنا 
ف ذاله ووجو ده غير ماهيته ؛وإذا تقرر هذا فإلامكان هن حيث هو إمكان لابو صف يكونه موجوداً أو غير 
موجود وتكنا أو فير كن وإذا ودف بدىء من ذلك لايكون حيتئذ إمكانا بل يكون ل إمكان آخر 
فليحقق هذا حتى يكف حلة اءتراضات هذا افاضل على الإمكان وعلى أمثاله وترول الحيرة الذى عرضت له 
وتعرض أن قبع مقالنه . 
١ (‏ ) قد مرأن الإمكان دفة للاتصور المند إلى الوجود الخارجى والثىء <ال عدمه يكون متصوراً 
فيكون موصوفا بالإمكان  .‏ 
:اس عمل) 


عب 4 اس 


وأما الثانى :وهو أن يقال إمكان المدمالاستقبالى “حصل إلا هلد حضور الاستقبال فبو ما يضأ إذ كان 
ذلك سكا بالإمكان على الثىء بالاسية إلى زمانه الحاضر , لان الاستقيال عند -«شوره يصير حالا وحيدن 
يعود أول الإشكال الثانى »وإن سنا الإمكان الاستضالى لكن الإشكال الذ كور لا يندفع » لآن قولنا إنه فى 
الحال يمسكن أن يصير معدوماً فى الاستقبال يقنضى إمكان صيرورة هويتة #مكوماً علها بالمدم » واو كانت 
هويته عين الوجرد لكان ذلك حمكا باتصال الوجود بالعدم فيعود الإشكال المذكور 27. 

وعن الؤال الثالى : أن شرط كون ألثىء تأبالا لثىء كون القايل 5 ل عما'يناى المفول ( فإذا كان وجود 
المادية وعدمبا يثافمان الإمكان» والماهية لاخلاو «نبما فد امتنع خلوها عرا يناق الإمكان فيمتنع اتصافها 
بالامكان 9" , 


وعن الثالث : أن حسكر الذهن بالإمكان [ما أن يكون مطابقا للحكوم عليه أو لا يكون » فإن لم كن 
مطابقاً كان جهلا وكان حاص4 أن الذهن حمكر بالإمكان على مالهس فى نفسه ممكذا ؛ وإن كان مطابة] كان الثىء 
فى نفسه مكنا فيعود الإشكال المذكور فى أنه ثبو أو عدىء ولآن إمكان الثى, وصف للشىء ٠‏ والذهى ثىء 
آخر مغاءر للثىء المحكوم عليه بالإمكان ؛ ووصف ألثىء يستحيل قيامه بغير ذلك الثىء إلا أن يقال إن المراد 
من.قولنا [ مكان الثىء أمر حاصل فى الذهن ؛ أن العم بالإمكان حاصل فى الذهن وهذا حق » لكنه لا يندفم 
الؤال » لآن البحث واقع عن نفس الإمكان لا عن العلى بالإمكان9 . 


والجواب : أن كون الماهيات الماخيرة بمكنة لامر ضر ورى ؛ والنككيك فى الضروريات لا يستحق الجواب 


١)‏ ) أقول : تصور الاستقبال فى الحال دجةول» والماهية لا من حيث هى موجودة أو غير موجودة 
هكد إلى الوجود الخارجى فى الا تقيال أو إلى عدمه ليدت »تنذرة التعقل ؛ والإمكان الاستثنائى هو الذى 
يلق ذلك انتصور عند ذلك الإسئاد» والنظر فى أد [.كان العدم بحسل فى الحال أو فى الاستقبال اليس نظراً 
فى الإمكان من حيث كونه [مكاناً » بل فيه أنه من حيث صوره فى العقل وهو حاصل فى وقت التعقل من 
حيث هى دورة عقلية ومتعاق بالاستقبال من حيثك هو إ«كان ولا يازم منه محال » وأما أن الإمكان نسبة 
إضافية لا يتدقق إلا عند تمةق لانقدبين فقد ظبر أن منفسبه حاصل فى قاتصور متنلق بالا-تقبال . 

وأما قوله فى الوجه الثانى : لإمكان الامكان الا-تقبالى» إن كان المدم الاستقبالى لاحصل إلا عند'حصول 
الاستقهال فباطل ٠‏ لآأنه لا يتوقف على -صول الاسةةبال بل يتوقف على تصور الاسقبال » وما فى كلامهميلوم 
اللإساد ما مر . 

(؟ ) أقول : الماهية لاتلوعنالوجود أو العدم فى الخارج , أماعضد العقل فتخلو عن اعتبارهما » والإمكان 
صفة ها دن حمث»ه هى 15 لك ماندة إلى اأوجود أو إلى العدم . ا 

) م ) أقول ؛ قد مر أن المطامة أبن تير وأين لاتتير ؛ وتصور الإ.كان ليس كم حبى يطابق فيه 
الوجود » وإن اعبر فيه المطاتقة فيجب أن يكون مطاءقة ل فى الدقل لآنه اعتبار على كا مر » والإمكان من 
حيثك هو ام بااذهن ليس بإمكان » ومن حيث هو «تملق #تصور لا شير حضرف فى الذمن ولا حصوله وهذا 
الخبط يعرض من عدم ااكوير بين الاعتبارات العقلية والآمور الخارجية . 


1 ه وهلا - 

ظ ؟افى شبه السوفسطائة 19 , 

ظ ( سألة : الممكن لايوجد ولا إمدم إلا بسبب منفصل ) 
لاما ما استويا بالنسبة [لبه استتدال الترجيح !إلا لمتفصل ٠‏ 


فإن 5.' : قو لكم استويا امتنع الترجيم [لالمرجح » إن ادعدت أنه أمر بدهى قبو منوع فإنا 1ا عرضةا 
هذ التذية على العقل مع قولنا الواحد ذسف الائنين وجدنا الثانية أظبر والتناوت بدل على تطرق الاستهال 
نوا جه 0 إلى الاأول 0 وعود قيام اخيال النقيض إلا اق اليهين الدام ( ذإن أدعدت أنه برهاق فأن البرهان 8 


سانا عوة ماذكرته الكنه معارض امون + 


أولها :لو انر الممكن إلى الازثر آلك نت مؤثرية المؤثر فى ذلك الآثر إما أن تكرن وصفا ثيوتيا أولا كارن 
والقسمان باطلان الول بالمؤارية باطل . 


وما قلنا: إنه يستحيل أن يكون ثيوتيا لان ثبوته إما فى الذهن فقط أوفيه وفى الخارج والاول باطل لآن 
الذى وجد فى الذهن ولا يكون مطابةا للخارج جبلكن اعتقد أن العالم قدم مع أنه لا يكون فى نفسه 
كذلك : فلو كان حكم الذهن بالمؤثرية غير مطابق للخارج كان ذلك المكم جملا فلا يكرن الشىء فى نفسه 
مؤثرأ, ولآن كرون الشىء مؤثرا فى غيره صفة اذلك الشىء وكانت داصلة قبل الآاذهان وصفة الدىء يستحيل 
قيامه بذيره » إلا أن يقال : ألم جود فى الذهن هو العم بالمؤثر » الكن ذالك لا يقيد م تقدم . 


وأما الثانى : وهو أن يكون 4 ثبوت ف الخارج فهو [ما أن يكون فس المؤئر والآثر أو أمر مغاير 
لما والآول باطل ؛ لأناقد نمل ذات المؤثر وذات الآثر مع الاك فى كون ذلك المؤثر مؤثرا فى ذلك الاثر َك 
إذا علنا العام وعلينا قدرة اللهءولكن لا نعم أن المؤر فيه قدرة الله إلا برهان مافصل والمعلوم مغاير للمجبول » 
ولآن مؤثرية قدرة الله تعالى فى العالم ليست نفس قدرته ولآن مؤثرية الثىء ف الآثر اسبة بإنهما والنسبة إن 
الكئن تتوقف على وجود النة..ينء والمترقف على الثى. مغاير لَه 2 وأنا إنكانت المؤيرية أمرا زائساء فهو [إمأ 
أن يكون من العوأرض العارضة لذات ال مؤثر وإما :أن لا يكون كذلك بل يكون موجودا فائمأ بنفسه » لارنف 
كونه عارضا أثىء آخر غير معقول » وإن كان الآو لكان مكنا إذاته مفْتمرا إلى المؤار فؤارية الموثر فيه زائدة 
عليه رازم الاملسل وهو محال . 


وتقدير :-ليمه فا محال لازم من وجه آخر لآن الفساسل [ما يمقل لو فرضنا أمورا متتالية إلى غير النهاية 
وذلك يستدعى كون كل وأحد متلوا نضا جره لولم :كن بينه وبين متلوه غيره » لمكن ذلك حال » لان تأي 
انلو فى التالى متوسط يدبما » وقد كان لا متوسط هذا خلف » وإن كانت المؤثرية جوهرا قاماً بذاته فبوا 


١ (‏ ) أفول : قد ألصف هبنا فى شبه هذا الشبه بلك الشمه إلا أنه كان يحب أن يرردها هناك » فإن هذا 


وات 


عال , لان «ثرية الثىء فى الآثر نسبة بين الآثر والمؤثر والاسبة بين الشيئين لا يمقل أن يكون جرهراً 
قائمأ بالنفس . 5 ١‏ 


على #قدير التعليم فالمؤمر فى وجود هذا الممكن هذا الجوهر أو ذاك أوهما ؛ وعلل التقديرات يكون رب 
ذات المؤئرة فى وجود الممكن زائدة عليه ولزم النسلسل . 


وما قلنا : إنه لا موز أن يكون المؤئرية صفة عدمية لاآنها نقيض اللاءؤثرية الى يصم حلبا على المدم ؛ 
واحمول على العدم عدم ونقيض العدم ثبوت » فالمووية أمر ثرون » ولأن الثى. الذى لا يكون ممما فصار 
مؤثرا فالمؤئرية حصلت ,مد أن لم تسكن فوي صفة وجردية » وإلا فلاجوز فما إذا صارت الذات عالمة بعد أن 
لم نكن أن لا يكون الءلى أمراً وجودياً وذلك نهاية الجبل له فظبر بها ذ كر نا فسادكون المؤثرية صفة ثبوئية 
وكونها صفة عدمية » فإذاً القول بامؤئرية إباطل . 


وثانيها :أن المؤثر إما أن يؤثر فى الآثر حال وجود الآثر أو حال عدمه والآدل باطل لاستحالة إبجاد 
.الموجود » والثانى باطل لآن حال العدم لا أثر له ولا تأثير له لآن التأثين إنكان عين حصول الآثر عن المؤثر 
خيث لا أثر فلا تأثير » وإن كان سغايراً فالكلام فيها كالكلام فى الآول . 


وما ثها: أن المؤثر إما أن يكون تأئيره فى الماهية أو فى الوجود أى فى اتصاف الماهية بالوجود »والاول محال » 
لآنكل ما بالغير يلرم عدمه عند عدم ذلك الغين» فلو كان كون السواد سوادا بالغيي لزم أن لا يكون السواد 
سواداً عند عدم ذلك الغير وهذا محال » لآن السواد يستحيل أن يصهر غير السواد . 


لا يقال : نحن لا نقول السواد مع كونه سواداً يصير موصوفا بأنه ليس بسوادء بل :قول يفنى السولد 
ولا ين ؛ لآنا نقول إذا قلنا يفني السواد فبذه قي ولكل قذية موضوع وجمول لا ءالة » والموضوع'لا بد 
من تقرره حال المكم حصول ذلك امول أد سلبه عنه » فإذا قلنا السواد فى فالموضوع هو السواد» فلا بد 
أن يكون السواد مثقرراً حال ذاك الفناء » وإن كان الفانى هو السواد أيضاً ازم أن يرن السواد متقرراً ف 
هذه الحالة » فيازم عند صدق قولنا اأسواد ممدوم كون السراد متقررا أو فير متقرر وأما إن قبل ااؤْير أثر فى 
الوجود فذلك ال » وإلا لرم أن لا يبقا الوجود وجودا عند فرض عدم ذلك التأثين وهو محال على مام . 


وأما الثالك : وهو أنيقال المؤثر أثر فى موصوفيةالماهية بالوجود فنقول أولا لا >وز أنتكون موه وفية 
الماهية بالوجود أمراً وجودياء لاما بتقدر أن تنكون أمرا وجوديالم مكن جوهرا قائما بذاته بل تكرن 
صفة للماهية فيلزم موصرفية الماهية بها 'زائدة عليه ولزم القساسل؛وإذا ل تنكن الموصوفية أمرا ثيوتيا استحال. 
جعلبا أثر للمؤثر أصلاء ثم بتقدير أن تسكون [أمراً مبوتيا استحال !-تنادها إلى المؤئر , لآن المؤثر [ما أن 
يِوْ فى ماهيته أو في وجوده ويءود التقسم المتقدم ٠‏ وإذا ثبت أنه لاوز ا-تنادا لاهية والوجوب أوانقساب 
أحد مما إلى الآخر إلى المؤر كانك الموصوفية بالوجود اغنية ون المؤثر» فثيت أن القول بالتأثير باطل . 


ورابعبا: أنه لى افتقر ترجح أحد طرف الممسكن على الآخر إلى المرجح لاقتر ربحان العدم على اوجود 


به لإلزات 


إلى المرجيح لككن ذلك محال لان المرججح مؤثر فى الترجيح والمؤثر لا بد له من أثر والعدم ثثى مض فيس حيل 
إسناده 6 المزر . 

فإن قلت : علة المدم عدم الملة . قلى هذا خطأ للآنه العلية مناقضة للاعلية الى هى عدم » فالعلية لبوئية 
والمرصوف مأ ثانت ء وإلا فا مدوم موصرف ,الوجود وهو #ال » ولآن اأعدم لا عيز فيه ولا تمددولاهوية 


فإستحيل مل بعطه علة والبعض معلولا . 


والجواب : أن تلك الذضية بدي والتفاوت ابينها وبين سائر البد.جءات ال فى المقل؛ وإن حار لنا البرهان 
فلنا : المم.؟. هأ لم يجب لم جد وذلك الوجوب لما حصل بعد أن لم 2 ل كان وصفا وجوديا والسعدعى 
موصو موجرداً وليس هو ذلك الممكن ؛ لآنه قبل وجوده معدوم فلابد من ثيء آخمر يعرض ذالك الوجبرب 
له بالنسية إلى ذلك الممكن وذلك هو الاير . 


أما الممارضة الآولى : فدفوعة » لآن ذلك التقسم قد يتوجه فما يلم وجرده بالضرورة 5 لو قبل 
لي كنت أنا موجودا فى هذه الساعة لكان كو فما إما أن يكون عدميا وهو يحال» لآنه نقءض اللا كون 
فا وهو عدى ونقيض المدم ثبوت » أو يمكون مبوئيا وهو إما هين الذات فيارم أن لا تبق النات عندما 
لا ببق حصوله فى تلك الساعة أو زائداً عليه فيكرن ذلك الزائد حاصلا فى تلك الساعة وارم الآلسل ؛ ولما 
كان <صوله فى هذه الساعة يفضى إلى هذه الأقسام الباطلة وجب أن لا يتكون له حصول ف هذه الساعة فظبر 
أن هذا الافسر يطل للبديات . 

وأما المعارضةالثانية : فبى كذلك أيضاءلانه أحداث » فإن كان فى مل البحث » - الاتزاع فى الحدوث 
والتقسي الذى ذك رموه يدفمه لآنه يقال إن حدث هذا الصوت مثلافإما أن يكون وله خالر جود أر حال 
عدمة ) 'أقان حيدث خال عدمه وجوده فقد وجبد الموجرد وإن ححدث حال عدمه فقد رسبد عند طبه » فظير 


أن هذا التقسم مبطل لضروريات . 


وأما الممارضة أثالثة : فبى أيذآ كذلك لآنه يقال له : إن حددث هذا اأصوت لكان الحادث. 
[ما االماهية أو الوججود أو موصوفية الماهية بالوجود » فان كان الآول فقد انقلب ما ليس بصوت صوةا وإن 
كان الثانى فقد انقلب ما ليس بوجود وجردا وكذا الثالث ذظبر أن هذا التقسم مبطل لابدميات وهنا أشكال 
وهو أن للقادحين فى البد.,بات أن واوا لما عج زم عن القدح فى مكقدمات 9 النةسم مع دم عاتم أن: الرجده 
باطلة لزم منك تظرق القدح إلى البد.ميات .: 

1 وأما المعارضة الرا,مة : قدفوعة لان العدم فى عش فيس تديل وصفه بالر جبحان ظ فلا جرم لا يفتقر 
إلى "مرجع )١'‏ 


)00( أقرل: النفاوت بينفو نا رجم أحد الممسار بين يكونٍ لمر بجح » وو بين قر لنا الواحد نصف الاثنين يدل > 
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> على #طرق الاحتيل إلى الآرل فلا يكن تعيينا تاما رس بصحيحء لآن التفاوت ممكن أن يكرن يسبب 
التفارت فى :صور اكوم عايه وانحمكرم به درن الحم ٠‏ أمافى الم نفسه فلا يارت ذكر هر" أيناً 
فى الجواب» وأما زقامة برهانه على ذلك الكم اضر ورى فليس بثى, لآن وجرب المء.كن الانتضى أرجوه 
ال صوف به لا ؟سكن أن يكرن قئما مو ثرولانه ودف لله مكن » ووصف الذىء تيل أن قوم بشيره والقام 
بالمؤار إن كان ولا بد منه فوو [يحاب لا الرجرب . 


ولق أن لاك الوسوب أمن عق كسائر الصفات ويسكون قائءا باللتصور من ال سكن عند الك حدوئه 
وأقول من ر رأف أن البرهان الذى أقامه مبى على <-م هو قول الممسكن مالم يحب لم يوجدوهذ! انضية لايصح 
السك فيا إلا إذا عم أنكل «سيب فله سبب» وفى قولنا ترجح. أحد الأنساويين حتاج إلى مرجم هذا الممتى 
بعينه مرجود والكن بعيارة أخرى فإذا الرهان الذى أقامه مينى على ما يتضمنه الك البدهي المذ كور الذى 
عدل عنه إلى ذلك ابرهان »فةد وضح من ذلك أن ذلك البره'ن وضلة غير محتاج [ليه. 


وأما المعارضة الآولى فالمؤارية المذ كورة فهها أمر إضافى يثدت ف العقل عند تمل عصدور اللامر عن المؤثر» 
فإن ةل ذلك يقنضنى ثدوت أهر فى ال قل هو المؤرية 5 فى سائر الإضاففات . وعدم مطاءةت الخارج لا يمتضى 
كونه جبلا فإن ذلك [:ا يكون جملا إذا حم شوكه فى الخارج ء ولم يثبت فى الخارج اعنةاد كون العالم 
قد عا مع كونه 5 إقدم الذى : “ثل به فى الجبل يدل على ه' ذكرنا لا على ما أورده فى مثاله » وعدم مطابةته 
لا يقتضى أيضا أن لا يكون ثىء «ؤثرا أصلا ؟ فال » بل إنا حم شونه فى العقل فقط فمطاقته فوته 
فى المقّل دون الخارج . ْ 

وقول : الأزثئرية صفة قبل الاذهان وصفةا'لثىء يستحيل قيامها بغيره . وابه أن كون الثىء حرث لى +43 
حاقل حصل أعقله إضافة ! للك الثىء إلى غيره هو الحاصل قبل الآاذءان لا الذى صل فى العقآل » فإن ذاك 
بتحيل أن يحصل قبل وجود المقل . 

وأما قوله : إلا أن ية ل الوجود فى الذهن هو العل بالمؤئرية لكن ذلك لا يفيد ا تقدم » فجوابه ااصحيح 
أن المؤثرية غير العم بااؤئرية مع كونمما ”اين فى المقل لاما أحال عايه فما تقدم ؛ والقول فى باق كلامه 
فى فساد كرن الازثر به شسوقية ظاهر ما ذكرنا . 

وأما <جته على أن المؤارية ثانّة 9: عا نةرض اللامؤرية فقد من بان فسادها واستدلاله بتجدد ااؤرية 
على كونما ثبوتية لا يتتضى كونها “يوتية إلا فى العقل كا فى سائر الإضافات . 

وقوله فى الجواب : إن مثل هذه التقسيمات مبطل اللبديميات كا إذا قل كونى تى هذه الساعة إما أن يكن نْ 


ثانا أو لا يكون إلى آخر كلامه ليس كاقاله ؛ لان الكون فى الزمان أمر عفَلى 'بعرض للمتكون مشروط وجوه 
الزمان المتعاق به ٠‏ ونعى كون المكرن حيث 58 يعرض له ذللك وند فناء الزمان ولا يتسلسل ولايازم 


منه ما يبطل البديبيات , 4 


- ه ولا‎ ١ 


1 . ٠ ٠. . ٠ ٠. ٠. 3-5 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ 0 3 0 ١ هذ‎ 


> وأما المعارضة الثانية قسمة التأئير بأنه صل إما فى حال وجود الأثر أو فى حال عدمه وهما باطلان فلس 
كذلك » لآنه إن أراد حال وجود الآثر زهان وجوده فليس ».تحيل أن يؤثر المؤبر فى الآثر فى زمان وجود 
الأآر لآن الءلة مع معلوطا تكون هذه الصفة » وإن أراد به مغايرته المؤثر للآثر الذاتية فذلك مس:حيل » وما 
يؤر فيه لا من حيث هو موجود ولا من حوك هو معدوم » وبءض ال كامين يدولون اائثر يؤرحال حدوث 
الآثر فإنها ليست حال الوجود ولا حال العدم ء 


وقوله فى الجواب : إن هذء القسمة ميطلة للضروريات باطل ودال على يره فى أمثال هذه المواضع وآد 
يكن أن يقال فيه مايةول الأخرون من المكامين الذين يقولون بعقارنة الملة وا هملول فى اازمان » فإنهم يةولون 
الذى يوجد فى الآن الثاى يصدر من موجده فى الآن الذى قبله فيكون التأثير سابقاً على الآثر ( بآن ) ويقع 
بالقياس إلى ماحصل بعده سواء كان الآثر موجوداً "ىق ذلك الآن بتأئور آخر أو ممدوما ويكون الآثر فى آن 
المأثير غير موجود وى الآن الذى إصير هوجو دأ لا 55 ن مقار ئّ لأعدم 


وأما فى المعارضة الثالثة :فقوله تأئير المؤثر [ما فى الماهية أو فى الوجوداأوف1:هاف الماهية,الوجود باب عنه 
بأنه فى الماهية قوله ذلك عحال» لآن كون اأسواد سواداً بالقير يوجب أن لا يكون السواد سوادا عند عدم الغير. 
جوابه.: أنه إذا فرض الراد وجب سن وأديده ساب المرض وجوما لاحقاً مترتيأ على والغرض ومع ذاك 
الوجوب عتنع تير الأؤثر فيه 2 فإنه إيكون إيحاداً ا فرض موجوداً أما قبل فر ضه سواداً فيمكن أن بوجد 
المؤثر السواد على سهيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقاً 

وهذه مغالطة منجبة اللفظ المشترك » لآن الوجوب يدل على الممنيين بالشركة الافظية » وأيضا إذا قلنا فى 
المواد مءثاه أن السواد الحاصل ف زمان أبس حاصل ف زهان عه ويكورن عل غير الحاصل على المتصور مده 
لا على الموجود الخارجى » فإن الوضع والخل يكونان فى العقول ولا كرنان فى الارج أصلا وهكذ! اقول 
فى حصول الوجود من موجده » وإن قيل تأثير المزئ_ فى جعل الهية بالوجود كا هر رأى القائلون بأن 
الممدوم ثىء لم يتعلق ذلك عرصوفية المماهية بالوجود لآن ذللك أمر إضافى ححصل بعد اتصافبا به» والمراد من 
تأثير امور هو ضم المادية إلى الوجرد » ولا يأزم اذ كر من الحال » وظبر من وله فى الجراب عن هذه 
الممارضة خيطه وتحيره وقد ححه لأسيب ذلك ثارة ف النظريات وكارة 5 اليدميات . 


وأما المعارضة الرابعة فةوله : افتقار العدم إلى مرجح محال لآن العدم نفى عض ليس إثىء لآن عدم 
الممسكن المقساوى/الطرفين ليس نفيا محضا وتساوى طرفى وجوده وعدمه لا يسكون [لا فى العقل لمرجح لايكون 
. إلا عقليا وعدم الملة ليس بننى محض وهو يسك فى الترجيح الءةلى » و للكونه متازآ ون هدم المعلول ى الدقل 
حوز أن يملل هذا العدم بذلك العدم فى المقل , ' 


وقوه :العامة مناقضة لللاءلية إلى آخره فقد 7 وجنة الغلط فيه وجوابه عن هذه الممارضة ليس بحواب عنها 
إنا هي يأ كيد للمعارضنة ٠‏ 


هه وال سه 


( مسألة : المسكن إذاته متساوى الطرفين .) 


لانه لا موز أن يكون أحد طرفيه أولى من الآخر ء لانه مع نلك الآولوية [ما أن »سكن طريان الطرف 
الآخر أو لا بمكن » فإن أمكن فإما أن يسكرن طريانه لسبب أو لالسدب فإن كان لسببلم تكن تلك الآولوية 
كافية فى بقاء الطرف الراجبمح بل لابد معها من عدم سبب أأطرف المرجوح » وإن لان لا لسبب فقّد وق 
الممسكن الموجود لا لملة وهذا عحال ؛ لآن أحد الآساويين أفوى من المرجوح » فاسا اممنع الوقوع حال,الآمارى 
فلن متنع حال المرجوحيةكان ذلك أولى ؛ وإن ل بمسكن طربان المرجو كان الراجمواجباوالمرجوح ماما" 


(ه-ألة : رجحان الممكن إذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب) 
أما السابق فلانه ما لم يرجح صدوره ءن المؤر على لاصدوره عنه / يوجد » وقد دللا على أن اأراجم 


لا عصل إلا م الوجوب » وأما اللاحق فلآن وجوده ينافى عدمه فكان منافيا لامكان عدمه فكان مستازما 
للوجوب . 


واعم أن شيئًاً من المم-كتات لا يفك عن هذن الوجوةن » لكنهما خارجان لا داخلان"" . 
( مسألة : علة الحاجة إلى المؤئر الإمكان لا الحدوث ) 


لآن الحدوث كيفية فى وجود الحادث فبكون متأخرا عنه والوجرد متأخر عن تأر القادر فيه المنأخر 
عن احتياج ال مكن [ليه المتأخر عن علة احتياجه إليه » فلى كانت الملة هى الحدوث لرم تأخير الثى, عن 
نفسه بر أتب . : 


احتجوا بأن علة الحاجة لو كانت هى الإمكان لرم احتياج المدم الممكن إلى المزثر وهو محال » لآن الأثير 
ستدعى حصول الآثر والعدم يق محض فلا يكون أرا . 


0 أثول م ذكره يقتضى ننى الاولوية مطلقا ١‏ ولقائل أن يقول : خرف الأول يكرن أ كثر وفوعا 
وأشد هند الوقوع أو أفل شرطا للوقوع » وأائك مأ أبطلت ذلك ؛ وقد قبل فى رجحان العدم فى “الموجودات 
الذير القارة كلصوت والهركة أن المدم لو لم يكن أولى ا لجاز علما البقاء » وأجيى عنه بأ نكلامنا فى الممكن 
إناته لا فى الممتنع بغيره ٠‏ وبقاء الخي القارة نع لغيره . 1 


(0) أقول : قد.ص تقرير هذين الوجبين والفرق بهنهما فما معنى » وأكان الممكن لذاته لا ينفك عن 
الوجود أو عن العدم فبو لا ينفك كل واحد من <اليه عن هذين الوجوبهن لوجنوده أو لعدمه وهو لا يقاضى 
شِيدًا منهما كا يقتضى أحد الطرفين إذاكه ؛ وهو معنى قوله لكنهما خارجان لا داخلان . 


والجواب : مأ قيل إن علة المدم عدم الملة وفيه مأ فيه )١(‏ . 


( مسألة : الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المؤثر ) 

لآن علة الحاجة الإمكان وال مكان ضرورى اللزوم لماهية الممكن وهى أبدا محتاجة . 

لا يقال : إنه حال اليقاء أولى بالوجود وتفك الآاولوية مانعة من احتباجه إلى الأؤثر . 

لآنا نقول : هذه الأأولوية المغنية عن المزجح إن كانت حاصلة حال الحدوث لزم استغناء الممكنمن المؤئر 
حال الحدوث وإلا فبو أمر حادث حال اليقاء » ولولاه لما حصل الاستمرار » والثىء حال استمراره «فتقر 

إلى المرجح . 

0 احتجوا بأن المؤثر حال بقاء ال إما أن يكون 4 أثر أو لا يكون » فإن كان 4 أثر ف ك الثثر [ما 
الوجود الذى كان ححاصلا وهومحال » لآن تحصيل الحاصل محال ءأو أمرا جديداً فسكان المؤئرموثرافىالجديد 
لافى الباق » وإن لم يكن له أثر أصلا استحال أن يكون له فيه تأي . 


والجراب : أنا لا نعنى بالأثير تحصيل أمر جديد بل بقاء الثثر. ليقاء المؤئر 9" . 


(1) أقول : المفة متأخرة بالطبع عن موصوفبا» والوجود المرصوف به متأخر عن تأي موجده 
بالنات تأخير المعلول 'عن العلة ؛ وتأثير الموجد متاخر عن احتياج الآئر إليه فى الوجود تأخيرا بالط.م » 
وأحتياج الأثر متأخر عن ظلنه بالذات وجميعبا أردم تأخرات اثثان بالعابسع وامنان بالذات وذلك فى 
متنا "كن الحدودك ءة للاحتياج . وقد قالوافى معارضة الإمسكان عقة لمكن فى جا عر عن وا لمكن 
متأخر عن تأثير المؤثر فيه ا متأخر عن الاحتواج التأخر عن علتيه وهو فاسد » ولآن الممكن 
المرهوف بالإمكان ليس هتأخرا عن تأثيي المؤثر [؟ َ التأخر عر وي أر عدمه المتأخر ين عن ذاته 
اللذين بسدمما احتاج إلى مؤثر ثم. إلى علة الاحتياج والةائلون ؛سكون الإمسكان علة الحاجة هم اافلاسفة 
الما رون وق 5 والق'لون بكون الحدوث علة لما مم الاقدمون منهم » وقرهم اوكان الإمكان 
علة الحاجة لزم ا-تياج العدم إلى المو/مى وهو محال ,2 ؛ ليس بِثىء لآن عدم المءلول ليس نفيا صر فا ولا مانم من 
أن يسكون ملولا لعدم العلةكا مر القول فيه » وقد تبين أن ذلك مفتهل على'فساد. 

(0) أقول : القول بأن الممكن حال بقائه محتاج إلى المؤئر هو قول الحمكا. والمتأخرين من ال دكلمين 
وبعض هنهم يفرقون بين الموجد وبين المبق . 

والاءتراض بأن المؤثر حال البقاء إما أن يكون له فى الأثر تأئير أم لا يشتمل على غاط » فإن اأؤثر 
فى أامقاء لايكرن له أ المقاء حال العدة , وتحصيل الحاصل [ ما لرم همه . . والحق أن المؤثر يفيد اليقاء 
بعك ؛ العاف 


0 جديد هو البقاء ا الإحداث فق هع لز 0 جدريد قبا ,+ الو 0 اما عه 


(- عمل) 


9م به 


تقسم الموجودات على رأى المدكلمين 


الموجود [مأ أن يكون قدا أو ديا ؛أما القدم فبر لاأول لوجوده وهوابته سحانه وتعالى » والهدث 
ها لوقه أول ووناً قدأن . 

قالبى الفلا نة : مغبوم قونا كان الله فى الازلى «وجودآا إن أن كرن عدميا أر وجوديا والآول باطل 
وإلا لكان قوانا كان موجوها فى الاذل ثيوتيا فيكون الممدوم موصو بالوءقب !لو جودى وهو ال فثبته 
أن ذلك المفبوم وجودى » وهو إما أن يكون عي الله تعالى أو غيره والآاول ال » لآن كونه فى الآرل فير 
حاصل الآن وإلا لكان الآن مو الآزل ٠‏ ركل ما وجد الآن وجد فى الآر ل هذا خلف » لكن ذاته حاصلة 
الأن» فكوله فى الازل أمر زائد على ذاته وذلك الآ كان هوجودا فى اللآازل وقد كان فى الآزل معالله تمالى 
غيره » ثم ذلك الغهر هو الذى يلحدقه معنى كان ويكون إذاته وذلك هو الؤمان والزمان موجوه ف الازل . 

قال المسكامون : معنى كون الله تعالى قد ها أنا لو قدرنا أزمنة لا أول لها لكان الله تعالى موجردا معرا 
بأسرها » وا يقرر ذلك أنا لي اعتيرنا اأزمان فى ماعرة الحدوك 0 لكن ذلك الومان إما أن يكرن قدها 
أوعادما ؛ فإن كان قد ما مع أنه ليس 4 زان آخر ء» فمّد صار الغدم محةولا من غير اعثبار الزمان » وإذا 
هقل ذلك فى موضمفليمقل ذلك فيكل موضع ؛ وإ ن كان حادئا لم يعدم فى حدوثه زمان آآخر لاستحالة أن يك ون 
للزمان زمان آخر » وإذا عقل الحدوث فى نفس الزمان من غير اعتبار زمان فليءةل مثله فى سائرالمواضم '' . 
وقوله فى الجراب : لا نمني بالتأثير نحصيل أمر جديد بل بقاء الاثر لبقاء المؤثر ليس بثى, لآن البقاء 
المستفاد من الحو أمر جديد لولاء .لكان الآثر مالا ببق . 

)0( أخول صفايى اله تعالى ند من وقول ,كونها زائدة على ذاته ليست #حدثة ٠وإذلك‏ كان من الصواب 
أن يتول وهو الله وءفاته » وفى المحدث يقوزل وهو ءاعدأه وعدا صفاته » والشمبة الى أوردها افلاسفة 
اخيرهها هو لاجاهم ولبس.ت بثىء ؛» فإنه ول كان الله مو جوداً فى الآزل صفة ثيوتة لآنه نفيض ما كان 
ذلك ولو كان النقيض كدوئيا لكان الممدوم موصوفا بسفة نو'ية أفول قد مر ما فى هذه الطريقة من الذاط 
وأيضا يفتعنى كان ألله أصرجودا فى الازل ماكان الله موجودا فى الآزل ؛ وهر فضية ولا يكون ثىء من 
المعدومات موصوفا بيده الدفة وإن جحل بإزائه شيئا كان سعدوما مو جودا فى الازل حتى يصير ذلك المعدوم 
موصوفا بأنه ل يكن فى الآزل لم تسكن هذه القدية نقيدأ للآولى لتخالف .وضوعبما » وإن أراد بذاك أن 
الكون واللاكون متناقضان والكون مول دلى الله واللا كون مول على العدم فيكون السكون وجوديا » كان 
[ر اد إقضيتين بدل مفردين شو والكلام «لى مشل هذه المناقهضة وفسادها مما ذ كرناه مر 0 ؛ وللفلاء فة شبه 
غير هذه فإقدم الرمانفسياتى ذكرها والجواب عنها . 5 

وقول : قال اللمسكلءون ممتي كرن الله قدياً أنا لو قدرنا أزمنة لانماية لهسا لكان الله معها كلام لم رتضيه 
كل المتكلدين : فلن كون قنىء دع .اثىء لايتحقق إلا فياكان فى الزمآن أو تقدير زمان » وامحةةون منهم 
بقولون معناه أنه غير م بوق بغيره » لا يقال .إن المسرق أيدا لايتحةق إلا بتقدي زمان » لانهم يقولون ساب 
السبق منه لايقتضى حكونه زمانيا . 


خواص القدم والمودثك 

) مسألة : اتفق ا اتسكلمون على أن القدم ستحيل إء:اده إلى الفاعلواتفةت الفلاسفة على أنه غير ممتلع زمانا‎ ١ 

فإن العالم قدم عندم زمانا مع أنه فعل الله تعالى » وعندى أن الخلاف فى هذا المقام لفظى » لآن الدكامين 
لم عنعوا [عناد القدم إلى المؤير الموجب بالنات » ولذلك زعم مثبتو الحال منا أن عااية الله كمالى وعلله 
فد يمان ؛ مع أن ١‏ عالمءة معألا المل 4- وزعم أبو هأثم أن العالمية والعادربة واللءية والمر جودية معالة حاثة 
خامسة مع أن الكل قدمء وزعم أبو الح أن فاه حالة معالة الذات » وهؤلاء وإن كارا متنمون عن 
إطلاق افظ القدم على هذه الأحوال لكهم يمطون الممنى فى القَيقَة 29 . 

وأنا للغلاسفة فإنهم كا جوزوا إسناد العالم إلى الباري تعالى » لسكنه عدم موجب بالذات حت لواءةةدوا 
فيه كونه فاعلا بالاختيار لاجو ذوا كونه موجد الءالم القدم ؛ فظبر من هذا اتفاق لكل على جواز [إسناد 
القدم إلى الوجين القدم وامتناع إسناده إلى امار 0 


( مسأة : أهل السنة رضى الله عثهم أثيتوا التدماء وهى ذات الله سبحانه وتءالى وصفاته ) 


والمعترلة بالفوافى [فكار ٠‏ لكنهم قالرا به فى المسنى ء لانم قالوا الأحوال امة المذكورة ثابتة فى الآزل 

مع الذات ؛ فمل هذا الثاسى فى الآزل أمور كثيرة » ولا معنى الندم إلا ذلك ٠‏ وأما الول بقدم سوىي ذات 
تمال وصفانه فقد افق الالون على إنكاره» لكنهم هولوافيه على السمع ؛ لآن دليل القائع لايدل الاعل 
افى قد قادر ولا حى ذلا 9 , 


)0( أقول 1م ذهب المكلهون إلى أن القدم يستحيل إسناده إلى الفاعل لا لقولهم علة اقفر له وث» 
فإن هذا القول *. اص بسعضيم 5 ص كن لقولهم بأن ماسوي الله تعالى وصفاته محدث وللا حوالء الى ذكرها 
عاد اننبا ليست ع وجعودة ولا معدومة فلا يوصف بالقدم على مأذ كره ‏ وفى تفسير القدم بما لاأول أوجموده 
إلا أن تغير التفسير وتقول القدم مالا أول شر » غلى أن الوجوه والثبوت عنده مترادفان لكا نشول 
هينا ما قال المتسكلمون وليسن عند بعضهم معتاهما واحداً وأبو الحسهن لايقول بالحال لكنه يقول الملم صفة 
لله قدعة معالة الذات وأما أصماب أبى الحسن الأاشعرني فيقولون 57 قدمة لكهم يقولون لا ثى 
الذات ولا غيرها »فلذلك لا يطلبون المسطولية علها :أو الحق فى أن جيعبم أعطوا معنى القديم فالحقيقة على هذه 
الدفات ممه فإن ام عن [طلاق افظ القدم عابا لهس حفيق . 

(؟) أقول : اختافوا أيضا فى دعي الاختيار فإن الفلاسفة يطلقون ادم الختار على اله تعالى ولكن لانالامنى 
الدى يفسر المتكلمون الاختبار به » وذاك أم يشولون بوجوب صدور الفعل عنه تعالى وائما والتكاء.ون يفون 
دوام الصدور عنه ويقول بعضهم بوجوب الصدور نظرا إلى قدرته وإرادته » ويئق عضهم وجوب (أصدور 
عنه أصلاء ويةّولون إنه تعالى عخنار أحد الطر فين المنساويون على الآخر لا لحرجح . 

م( أقرل : : أهل السخة لا يمترفون بئات القدماء لن. القدماء عارة عن أشياء متغابرة 27 واحد مناه 


مم - 


وأما الحزيانيون فقّد أثبتوا خا من القدماء حيان فاءلان البارى والنفس » وعنوا النفس ما يكون مدأ 
للحماة وهى الارواح الدرشربة والسمارية « وواحد منقءل وهوى الول 2 واثنان لا حيان ولا فاءلان ولامنفعلان 
وهها الدهر والقضاء ٠.‏ 


أما قدم البارى تعالى فالدليل عليه مشبورءوأما قدم النفس والميول فبو بناء على أن كل حدث مسبوق عادة 
فقالوا لوكانت الافس حادثة لكانت لا مادة ومادتها إنكانت حادثة افتقرت إلى مادة أخرى لا إلى نماية ولزم 
النسلسل » وإنكانت قدمة فهو المطلوب » وأما الميولى فإنكانت حادثة لزم الآسلسل وإن كانت قدمة فهو 
ا مطلوب » وأما الدهر وهو الزمان فلانه غير قابل لاعدم » لآنكل مايصم عليه العدم كان عدمه بعد وجوده 
بعذية زمانية فكون الزمان موجودا حال مافرض وها فبذا محال » فاذاً قد أزم من ورض عدمه إزاته محال 
فيسكون واجياً إذانه » وأما ألةَضاء فبو أيضاً واجب ناته لان الواجب إذانه هو الذى شهد صربيح الفطرة 
بأمتناع ارتفاعه » والةضاء كذللك لانه لو ارتفءت 1 ليث الجبات ملمازة بحس الإشارات وذلكغيرعمءقول١,‏ 


) مسألة زعم عيد لله بن سعيد منا أن القدم دفة » وزصضدت الكرامية أن الحدرث صفة وهما باطلان‎ ١ 
7 لان القدم لو كان صفة لكانك قد عة والحدرث لوكان دفة لكانت حادئة ولزم الفسلسل يل‎ 
( مسألة زخمت الفلاسهة أن كل يحدث فبو «سموق مادة ومدة‎ ) 


أما المادة فللان امحدث مسيوق بالإمكان فبو صفة وجودية مذايرة اصحة اقتدار القادر عليه موقوفة على 
كوا مكنة فى 'ذسباء فلوكان [مكانها نفس صحة اقتدار الفادر علها لزم توةف الثىء على نفسه » فثدتك أن 


الامكان صفة موجودة وهى سابقة على وجؤد الممكن فيسةداعى علا رهو اللادة . 


هقد وثم لايقولون بالتغاير '[لا فى الذوات » أما فى الصفات فلا يقولون بالتفاير » ولا فى الصفات مع الذوات 
على ما ذهب إليه أبى الحسن الاشعرى » والمءتزلة يفرقون بين الثبوت والوجود ولا يولون بوجود القدماء ؛ 
والاحوال الخنة هو قول أنى هاثى وحدهء فإنه علل القادرية والحيية >الة خامسة هى الآلهية . والسلين 
أدلة على ننى القدماء منها بيان أنكل مكن محدث وذلك يدل على حدرث ما سوى الله تعالى وأما بدليل المانع 
فلا »كن نق قدماء إذكانوا أحياء عالاين «ر يدن إلا أنهم غير قادرين #ن امتناع المانع إمايئدت عند أكثر 
القادرين ؛ وأما الادلة الممية فكثيرة. 


(1) أفول : هذه حسكاية مذههم ومايصلح لآن تكون دلائلبم يه » ومال ابن زكريا الطبيب الرازى 
إلى ذلك المذهب وعبل في هكتانا هوسوعاً و بالقول فى القدماء الخسة » وسيأق القول فىكل واحد هنبا . 

2( أقول : لايلزم على عمد ألله بن سعيد ثىء ؛ لانه يآولكل ماليس القدم داخلا فى مفبومه فإذاؤوصف 
بالقدم احتيج إلى صفة زائدة عايه هى القدم » وأما المدم ذلا بحتاج لكوته إذاته قدأ » وللكرامية أن 
يقولوا : صفة الحدوث ليست بموجودة على مامر فككيف يوصف بالحدوث » ولم أن يقولوا العفات لاتر صف 
بالقدم والحدوث » لآن الاتصاف مهما من شأن الذوات . " 


والجواب علها مامر فى مسأ الممدوم 37" 
وآنا المدة فقالوا :كل عودث فعدمه قبل وججعوده » وتلاك القءلية لدءت فى العدم ل فإن العدم قبل كا |مدم 


بعد وأهى القبل بعد » وهى صّة وجودية :1استدعى موصوفا موجووآ فصل ذلك الحادث شثىء هوصورف 
اه إل أول » فبنا قبلءات لا أول لها » والذى يلحقه الفيلية لذاته هو الزمان » فبنازمان لا أول له . 

والجواب : أن تقدم عدم الحادث على وجوده لو وجب أن يكون بالزمان لكان تقدم كل واحد دن أجزاء 
الزمان على وجوده بالزمان » ولكان تدم البارى تمالى على هذا الى. ء من أأز مان » فيلزم أن بكرن أئله تعالي 
زمايا وأن يكرن الزمان زمانءا فبهأ مالان فل ” 

( مسأة: المدم لايصح على القديم ) 
إل 
ولماكانت هذه ال1ألة إحدى مقدمات مسدلة المدرث رأينا أن نذ كر برهانها هناك . 


تقسم الممكنات على رأى الحكاء 


فنقول : الحال قد يسكرن سبيا لقوام انحل إما أن يقتضى الحال وبعرد امحل ثم تصير نفسه حالة فيه أو 
أن يقنضى الامر حلول مؤيره فيه » وعلى هذين التقديرين لا يلزم منه الد, ور » فانحل المتقرم بلفسه الاقوم 1-ا 
بحل فيه يسمى بالموضوع وهو أخص من أنحل ' فيكون عدمه أعم من عدم ا لحل 5 


تع هلها غير والحووج عن الذائية فلا مك ان : تتدف ف لان : هك إصحة فى ا أنه 
إمتطى اللا إمكان 0 عليه يه الى فيجب أن يمكون اثابتاء وهبنا لم يحعل الإمكان دروة المعدوم 4 سل زعا 
وجب لكونه ثابتا أن يكون الموصوف به موجودا وإنكان مايئول [لمه الممكن مها + 

والتحقيق فى هذا الموضع : هو أن الإمكان يقع بالاشتراك الافظى عندهم على معنيين أحدهما ما يقابل 
الامتتاع وهو عندمم صفة ءقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتتع من التصورات ء ولا يلزم من اتصاف 
الماهية مها كونها مادتة . والثااق الاستعداد وهو موجود ددهم معدود فى نوع من أنواع جنس الكيف » وإذا 
كن عو جردا وهرها لقي اق 'بعد الخروج إلى العقل فيحتاج لا عحالة قبل الخروج إلى محل وهو المادة ؛ فوذآ 
البحث معبم مجحب أن يكون فى إثبات ذلك العرض وافيه . 


(6) أقول:[نهم يقولون الغبلية والبعدية يلحقان الزمان لذاته ولغير الزمان بسبب الزمان » والوجودوالمدم 
لم يدخل الزمان فى مقبومهما احتاجا فى صيرورتهما بعد وقبل [لى زمان » أما أجزاء الزمان فلا تحناج إلى 
غير أنفسها ولا المدم القياس [لها ىكونها بعد أو قبل إلى غيرها » وأما الوارى تعالى وكل ماهو علة الرمان 
أو شرطوجوده فلا يكرن فى الزمان ولا معه إلا فى التو ء حيث يقسها الوهم على الر زمانداتفبذاماقالوهههنا. 

)١(‏ أقول : انحل قابل للحال فلا يكرن عندهم فاعلا فبه » فااقولٍ بأنِ يقتضي الأ بر لول هؤره فيه غير -»ه 


عد واه 


إذا عرفت هذا فنقول : الممكن إما أن يكون فى الموضوع وهو العرض » أولا يكون وهو الجوهر ) 
والجوهر إما أن يكون فى انحل وهو الصورة أى يكون >2 وهو المدولى أو مركيا من الصورة والميولي وهو 
الم فقط بالاستقر ا, أو لا حالا ولاعلا ولا مركيا منبما» وهو إما أن يكون متملقا بالأجسام تعلق الندبير 
وهو الفس أولا يكون وهو العقل» وأما العرض وهو إما أن إقتذى أسبة ة أوة-مة أرلا أسية ولا ةسمة » 
أما النسبة فسبعة أقسام . الاين وهو ا صول ف المكان واأتى وهو الصول ف الزمان أوفى ظرفه » والشان 
وهو النسبة المكررة » والمألك ويقال له الجدة أوضا وهو كون الثىء حاطا بغيره الذى دقل بانتداله وأن يفعل 
وهو التأثير وأن ينفمل وهو التأثر ٠‏ والوضغ وهو الميّة الحاصلة للجهم إسبب مابين أجزائه من الندب 
وما بين تلك الاجزاء وبين الامور الخارجة عنها من السب ٠‏ 

أما العرض الذى ية:ضى الةّسمة فاما أن يكون حرثك ينسم إلى أجزاء مشتركة فى د واحد وهوالم المتصل 
أو لا بشترك فى حد واحد وهو اسم المنفصل : : أما المتصل فاما أن ون الاجر أء المعترضة فيه محدث توجد 

معا وإما أن لايسكون كذاك فالاول هو الم المتصل القار الذات ؛ وهو إما أن يدون ذا بعد واحد وهو الخط 
أوذا بعدين وهو السطم أوذا ثلائة أبماد وهو الجسم التعليمى . وأما الذى لايكرن قار ااذات. فبو الزمان 
فقطءو أماالمتفصل فبو العدد » وأماالمر ض الذى لايقتضى قسمة ولا نسية فبو الكيرف وأ مامه أر بعة أحدها : 
ال وسات بالحواس انس . ؤثاننها الكيفيات التفسانية . وثاللها الابيؤ إما للدفع وهو الدوة أو للتأثر وهو 
اللااقوة ورابعها الكيفيات الختصة بالكمرات » أما الهلة كالاستقامة والانحزاء وأءا ا اتفصلة كالاولية والنزكب 


والتقدم والأخر"! . 


سه معقولعندهم ؛ والمراد هبنا من الما ل الذى يكونسييا لقوام الخل هبنا هو الصررة ومن أل لالهيول» ويريدون 
بهذا البيآن أن امتناع الانفكاك بينهما لاحتياجكل واحد مهما إلى الآخر لا يقتضى الدرر والحال الذىلايتقوم 
,4 عله هو العرض وءله الموضوع 2 

)0 أفول : فق قوله « أو مركيا من الصورة واهيولى وهر الجسم فقط بالاستقراء » نظر فإن الحكاء 
لايستعملون الاستقراء هبنا ولا تحتاجون إليه ؛ بلى يقسمون الذوهر إلى الجسم وأجزائه وإلى ما ليس سم 
ولا الاجر اء وهذه قسمة حاضرة ؛ ودسهون الفسم الأول بالمادي والة-م الثانى المفارق ٠‏ ورة. مون الاول 
إلى نمس المادة وإلى مايةومبا وإلى مايتقوم 5 . والآول هو الخفيول. . وأا هو المورة رهما جزاء الجسم 
والثالك هو الجسم . وأءا المفارق فإما أن يتصرف فى الاديات أو لا يتصرف وهما الهس والعةل ا 
أنواع كيف . 

أماالنوع الأول فسمى بالانفعاليات والانفمالات؛ والآول راسدة كمرة إدمواثانى غير راسعة 0 0 
وأما النوع كن ستمى بالحال والملكة أما الحال فسريعة #ازوال كغضب الحليم » وأما المالكة فيطىء الزوال 
كصحة الصحاح . وأما النوع الثائك فسمى بالآوة واللا قوة وليس اسم الدوة للد فم فقط فإن 00 قرة 
وهى بيو لآن » لا ينفعل بسرعة واأيطؤلا قوة ولهس يتأثر عن ثىء بل هو ما 3 ذوالحركة سدب مسافة 
قليلة فالقوة ا- م لاتعداد نا بية تفعل ألىء سهولة أو تتفعل بعسر » واللا قوة اسم لاسيتمداد لدية تفمل 
لجسل أو تتفملً سمهو له ؛ ولانوع الوابع لين له اسم غين ما ذ كر . 


عه فإلم سه 


أما اللتكلمؤن فقد أنكروا وجود الاعراض النسبنة أما الإضافة فلانها لوكانت موجودة لكانك فى غلى 
وحلوا فى حابا نسبة بين ذاتها وبين ذلك امحل فكانت غير ذاتها وذلك إلغير أيضاً يكون حالافى الل فمكون 
حلوله زائرا وازم التسلسل » ولآن كل حادث بحدث فإن الله تعالى يكون موجودا معه فى ذلك الزمان» فلم 
كانت تلك المعية صفة وجودية لزم حدرث الصفة فى ذات الله :مالى » ولآن الإضافة لوكانت صفة موجودة 
لكان وجودها غير ماهتها بناء على أن الوجود وصف مثشترك فيه بين كل الموجودات » صؤول وجودها 
لماهيتها إضافة بين وجودها وماهيتها ولك الإضافة سابقة على تحقيق الإضافة الموجودة فيكون اأثىء موجودا 


وأما نسبة الثىء إلى الزمان فل وكانت صفة وجودية لكان لها فسبة أخرى إلى ذلك الزمان و لزم الأسلسل » 
وكذا التأثير لو كان صفة زايرة لكانت؟ تلك الصفة بمكنة يذاتها مفتقرة إلى «وؤثر وكان تأثير المؤئر فهاصفة أخرى 
وازم التساسل » وكذا القبول لوكان صفة زائرة لكانت موصوفية الذات بها صفة أخرى و لزم الأاسل1. 

أما المكاء : فقد احتجوا على بوت هذه النسب بأن كون السماء فوق الارض مثلا أمر حاصل سواء 


روجد الفرض والاعتبار أو ل بوجد وهو ليس أء مر| عدميا لآن الثىء قد لا يكون فوقا ثم يصين فوقاء ذالغوقية 
الى حصاع بعد العدم لانكون عدمية وإلا لكان نف النق عدميا وهو ال » فالفوقية أمر ثوتى وليست 


)١(‏ أقول : لوكانت هذه المقولات سيا (-كانت أنواعا لجنس عال هو الذسبة ولم تسكن أجناسا عالية » ومم 
لايضنون ماما يدخخل النسبة فى ذاتها بلى بما يعرض لا الندب إلا الإضافة »فإن مفرومبا النسبة ويستدعى تسكرار 
الذدبة » وأما كون الإضافة عرضا حالا فى محل خلولها فى ذللك انل لآيكون إضافة ٠‏ بل الإضافة تفرض الدال 
إلى انحل ولحل إلى الحال بعد اللول ٠‏ كا تفرض للرأس وإدى الرأس والاحقيق ههنا أن وجود الإضافة 
الحقيقية لايكون إلا فى العقل ولايكون فى الخارج [لاكون الموجود حيث بحدشف العقل من :ضوره الإضافة » 
فإن ولادة شخص من شخص أمر مؤجود فى الخارج »وإذا تدوره العاقل يعقل أبوة فى أحدهها وينوة فى الاخر 
ول يلزم الفسلسل » لآن الآبوة إذا خرءطت أشخص وإن كان ذلك العروض إضافة أخرى لسكم | أكون 
أبوة أخرى فإذا لا تقملسل |الآبوة ة وتلك الإضافة أيضأ أمر عقلى ولا تتسلل » لاآنها تنقطع عند وقوف 
العقل ٠‏ وم يقولون إن ل دفات إضافية كالآاول والاخر والخااق والرازق والمبدع والصانع وغير 
ذلك » ويلنزمون الفول هذه المفات غير المعية |الزمانية لله تعالى . 


وأما قوله : <صول الوجوه , للداهة إضافة بيترءا فلس بثىء لان الإضافة ههئا ليست إلا يممى الانضيام 
ليس ذلاك ما نحن فيه .وكون الثثىء فى الزمان نسبية كون امم فى المكان الدى يتول بوجوده الاكلم ؛ وأما 
الثدمة فيلحقها بعد ثبوتماء وأما الأثير فلس كل تأثير من هل 1 4 بل بريدون التأثير الصاد عن المؤثر 
/ زمان غير قر الذات. كقطع السكين اللحم 0 فإن الجزءن لايّءان فى زمان واحد » فامة الحاصلة لاسكين 
ين يقال له هوذا يقطم لاتبله له ولابعده فى المدنية بأن يفعل.؛ وس عليه الانفعال. والنسبة [ا تعرض للعقل 
7 القاطع والمقطوع” والإنصاف ية:ضى أن ينقل مذاهب الخصوم على ماذهبوا أثلا يلدق ااناقلين #ناعة بسبب 
ه العقل . 


ب 


عا هلم ته 


فى نس الذات » لآن الجسم من حيث إنه جسم غير مةول بالقياس إلى الغير » ومن حيث إنه فوق مول 
القياس إلى الغير » ولآن الذىء قد لا يكرن فوق ثم "يصير فوا فالذات باقية فى الحالين والفوقية غير حاصاة 
فى الحالين37) , 

ثم إن معمراً من قدماء المتكلمين أئبت لقوة هذه الحجة هذه الاغراض النسبية ول يحد دافما ال.للات 
المذكورة فالترمبا وأئبت أعراضا لا نبابة لها يقوم كل واجد منها بالآخر . 

وال المتكلمون : هذا باطل » آنكل هدد موجود فله نصف.ونصفه أفل من كله » ركلا كان أقل من غيره 
فب متناه فصفه مناه فى العدد » وكل ما نصؤه متئاه كله متناه لآنه ضعف المنتاهى . 

قال معمر : لالسلم أن كل عد فله نصف بل ذلك من خواص العدد المنناهى » سلمنا للكن لم قات بأن كل 
ماكان أقل من غيره فبو مناه ؛ أليس أن مقدورات اله تعالى أقل من معلوماه وتضعرف الالف مرارا لاعاية 
لها آفل من تضميف الالفيق مرفرا لاناية لها" . 

ونحن نقول : حجة الفلا-فة على إثبات الذسب يقتضى كون المتقدم والتأخر صفتين موجودتين وذلك 
مال ؛ لآن الإضافتين توجمدان معا ومحلاهها يوجدان معا فالقبل موجود مع البعد هذا خلف , ولآنا نمم على 
اليوم الماضي فى ايوم الحاضى بكونه ماضيا والمغبوم من كوه ماضيا ليس أمرا سليم! آنه صار ماضيا بعد مالم 
يكن ماضيا فإذا هو ثبو » وليس لبوته فى الذمن فقط ؛ فإنا لوفرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم 
ماض فى نفسه وليس عبارة عن نفس ذلك اليوم ؛ لآآنه مين كان ححاضمرا لم يكن ماضيا» فيلزم أن يكون وصف 
كونه ماضيا عرضا -ة.نيا قائما يه حال ءمه فيكون الموجود قائما بالمعدوم وهو ال 2 28 

وأما الوشع ؤهى كبيئة الجلوس مثلا فإن أريد به ما لكل واحد من آخر الجسم من الآبن وعاسة الخيل 
فلا نزاع فى ثبوته » وإن عنى به أمر وراء ذلك قاثم جموع الاجزاء فهبسو تحال لاستحالة حلول الواجد 
فى امال اللكثيرة . 

لا يقال : لم لاجوز أن يقال إنه عرضرك مجموع تلك الاجزاء وححدة باعتيارها صارت واحدة ؛ وحينئذ 
لايلزم من قيام هييٌة الوضع ها قهام الواحد بأ كاثى من الواحد . 


(1) أفول : كون الثىء عقليا كفوقية المماء يبائ نكونه فرضيا » فإن تحتّة السماء ربا يفرض »ء بل العقلى 
هو الذى يحب أن تحدث ف العّل إذا عمل المقل ذلك الثىء كفوقية السماء . وأما الدرضى فبو الذى يفرضه 
الفارض وإن كان عالا والذهن يكتملبماء وبحب أن يفبم كل واحد مهما لكلا يقح بسب الاشتباه غاط . 

)2( أقرل : غير الناهى لايصير ممناهها بنقصان كل ثىء منه » والثى٠‏ را يكون متناهيا من “وج ذيس 
متفاه من وجه فاحدقه خواص ااتناهى من الوجه الآاول وخواص غير المنناهى من الوه الأخر » وهذا 
كتتضءيف آلف والآافين مرارا لانماءلها «يكون أحد غير المتناهيين نصفا الآخرءولا يلزمهمفه تنامىأ حدهما. 

(م) أقول : قد بينا أن الإضافة تعقل عند تور المضافين والقدم والمتأخر موجودان ف النهور مما 
ولا يازم ذلك قيأم موجود عدوم ) بل يأزم حدوث معقول متهور وذلك غير #ال » وقد عرفت أن ذلك 
ابت فى نفس الآمر من غير الفرض وليس بالذهن الصرف . 


لانا نقول الإشكال فى كينفية قيام تلك الوحدة بها كالإشكال فى قيأم هرثة الوضع حا » فإ نكآن بسنب وحدة 
أخرى سابقة لزم التسلسل وكذا القول فى الملك"" . 

أما االككيات الماصلة فقيل لامعنى لاسطح إلا نباية الجسم » ونماية الثىء 'هى أن يفنى ذلك الثى: » وهذا 
لايكون أمرا وجوديا وكذا القولفى النقطة والخط وأيضا السطح'ولوكان عرضا حالا في الجسم امنقسم فى الجرات 
الثلاث ؛ والحال فى الثىء الذى يكون كذلك ينقسم ف الجرات الثلاث فيكون جمما هذا خلف" . 

وأما الزمان فبو «قدار الحركة عند أرسطاطاليس فقد احتجوا على أنه لا يجوز أن يكون موجودا بأمور. 

أوها أنه لوكان موجودا لكان إما أن يكون قار الذات فيكون الحاضر عين الماضى فيكون الحادث الوم 
ادا زمان الطوفان هذا خام » أو لا يكون قار الذات وحيئئذ يقضى العقل بأن جزءا منه كان موجوها ولم 
يبق الآن فإن جزمءا إمنه حصل الآن ؛ والماضى والان هو الزمان فيلزم منه وقوع الزمان فى الزمان» فلو كان 
أمرا وجوديا لرم التسلل رهو عال”" . 

)00( أقول.: الحدئة اللمناة بالوضع إتما تحصبل فى الأجراء بعد صيرورتا جلة واحدةء وكذيك الواوية 
والشكل وليس .لك حلول العرض الواحد فى عال كثيرة ٠‏ [إما هو حلول عرض واحد فى ل واحد بنقسم 
باعتبار غير اعتبار وحدره ولم يدل على استحالة ذلك دليل » وأما الوحدة فهى التى تجعل الجموع واحدا » وإذا 
اعتير فيه عدم الانقسام بوجه ما مئلا كمشرة فإمم| لاتنقسم من ححيث هى عشرة ؛ وإن أأقسمت من حيث هى 
آحاد هى أجزاء العشرة » وقد لتسكرر الوحدة حهن يقالى وحدة واحدة» ولا يلزم منه ثيوته » فإن موضع 
الوحدة الآولى هو الثىء الذى يقال [نه واخد , وموضوع الوحدة الثا ثائية هو الوحدة الأول ٠‏ وإذا لم تتكرر 
الموضوءات ف مرتبة وأحدة ةلم صل من الوحدات عدد » وأسن قيام اأوحدة با موضو ع المققسم >تاجا إلى 
وححددة لسيقها “بل هى اعتيار عدم الانقسام لهأ من حيرك اعتبار كونها ذلك المجموع ولايازم قلسل . 

() أقول : السطح ليس هو فناء الجسم ذقط ء فإن اغناء لايقبل الإشاوة الحسية والسطم يقبلما والتحقيق 
يقتضى أن هناك ثلاثة أمور فناء للجسم فى جبة مءينة من جبانه » ومقدار ذو طول وعرض فط » وإضافة 
تمرض للفناء فيال له جمدت تلك ألهاية _ ذى هاية وأأقدار موجود لسده يقبل الإشارة ؛ والفناء ليس 
بعدم وض بل عدم أحد أبعاد الجسم وهو 'نخنه » والإضافة عارضة لها متأخرة عنها ؛ ورعا يعر السطح 
وحده فى حرث هو مقدار » وذلك موضوع لعل المندسة وكذلك الخط واانقطة ولا يازم من 'حلول اأسطح 
فى الجسم القسامه فى الجبات ت الثلاث كانقسام الجسم ؛ لآن ذلك يكون حكم المرض الساري عله وليس 
السطح ولا الخط ولا النقطة من الاعراض السارية فى محلبا وكذاك الوحيدة واأوضع وغين ذلك ما لاياقسم 
بانقسام انحل » فبذا هو تمريرهم فى هذا الموضع 

() أقول : إن كان الزمان قار د الماضى بل يكون مما فى الجسم الذى هو 
قار الذات ولا يازم منه أن يكون ' جزم مده هوعين الجزم الأدر ٠‏ وأما إذا كان الزمان غير قار الذات وم يق 
جزء مله عند حتصول جزء آخر فلا يأرم منه أن يكون للزمان زمان لآن القباية والبعدية لاجزاء الزمان لذاتها 
فيكون جزء مقدما على جزء لابرمان غيرهما بل ' بذائجما ولا يلزم منه النساسل . 

ش (؟1- عصل) 


ولغانها: أن الومان إط الماهى أو المستقبل أو الحال » ولا شك أن الماضى والمستقيل معدؤمان » أما الحال 
فهو الأن » وهوإما أن باون «نقسما أو لا يكرن»ذإن لان منقسما لم توجد أجزاوه مما فلا يكونالذى فرضناه 
مؤجودا مووود! هذا شلف . وإن لم يكن ماقسما كان عدمه دفمة لا عبالة وعند فنايه عودث من آخر دفحة 
فبلرم منه تتالى الآنات » ويلزم منه تركب الجسم ”من نقط متتابمة هذا شاف" . 

1 وئالنها : الرمان لو كان موجدودا لكان واجب الوجود لذايه وفؤساد التالى يدل على فساد المقدم م6 ودان 
الشرطية أت أو كاق موجودا وفرضناء نابلا الخدم فليفغرض أنه مهم فيكون عدده نعل وجوده بعل به لاوجد 
0 (لزمان ا سلف وذلك محال. 

ولا فلنا أنه 5 أن يكون واجنا لذائه لآن كل ججزء منه حادث 0 والمجدوع يتقوم بالاجزاء 
والمتقوم بالممكن الحدث يستحيل أن ايكون واجبا اذاه" . 

ورابعها : لو كان الرمان موجودا لكان مقدار المطاق الى جود » وإنا 5 امل بالضرورة أن من الحركات 
ما كانتت وو حجو ده هد أومنها مأ يوجد دا كذقك لحل بالضرورة أن الله تعالى "كان موجود! بالامس ل وَأنة 
موجو8 الآن رصهيق جود غدا فإنجاز [نكار أسمد هيا جار إنكر الأ 6 دكن يستحيل أن يكو نَ مقدار ١‏ 
خالن الوجود » لآ فى نفسه إن كان متجددا استحال انطباقه هلى الثامت » وإن كان *'ما استدال اتنطباقه على 
المخير ” . 

فإن قلت :نسية التغير إلى الخغير عو الزمان واسبه إلى الثابت هر الدهر وأسبةالثابنت إلى الثاسفيهو السرمد. 


) ) أقول : ؟زمان إما الماضى و[ما المساقبل وليس له قسم هر الأن زا الآن فصل هشترك بين الماضى 
وال قبل كالنةطةفى الخطءوالماضى الصمرف ليس ععدوم مطلقا إنها هو معدوم فى المستقيل والمستة,لمعدوم فى 
الماضى وكلاهيا فى الآن وكل واحد منهما در جود ف <ده » وليس عدم ثىء فى ثىء هو عدمه مالقا فإن المهاء 
مه رم فى البهت وليس فعدوم فيموذعه » ولو كان الأن جزءا من الرمان لما أمكن قسمة الزمان إلى قسمين 
مثلا تقول من النداة إلى الأن ومن الآن إلى المشاء » فإن كان الآن جزءا لم تكن القسمة حرحة ولا أمكن 
اقسمةمقدار من الزمان إلى قسمين » فالان موجود وهو هرض حال فى الزمان كالفصل انثر4 فى الخط وليس 
مر من اازمان وفتابه إلا تينير زمان فلا يازم منه تنافى الآنات . 

(0) أقول : فرض للزمان بعد وجوهه يكون فرض عدمه هم وجوده ويازم منه الحال لاضمَاه على عدم 
ألثىء ووجرهده » وقراض عدم الرمان و مهذدة يكن إذا : يسترن ذلك العدم شل أو بعل )2 وهذا الغاط ينشأ من 
:قياس الرمان على ما في (أرمان ومن اقتران وجوه الثىء بعدمه . 

9غ أقول : اقول بأن الؤمان مقدأر الوجود قوكي اأشيين أنى المركات فإنة .يقول : الباق لايتصور 56 
إلافى زهان مدشمر 1 .وها لايكون في الزمان ويكون باقيا لايد وأن يكون ليقائه مقدار دن الرمان ( قلزمان 
مقدار الوجود ء والمتكلمون حيث قالوا القديم لحرن أو مقدرة لانهاية لما فقن كارا بصحة انطراق 
النامك على المنذير ولم يقتض ذلك عالا . 


دس [4 هه 


فى الاعيان لكان إما أن يكون قار لاذات 'فيلزم أن لايوجد ف المنغيرات وإن كان متغيرا استحال وجوده 
ف ألثابت وهذا التقسم لايندفم بالميارات )١(‏ . 


وغامسم! : وهو [طال قول أرسطاطاليس خاعة : أن #رمان لى كان مقدار اءتداد الحركة واعتهاد 
الحركة لا وجود له فى الاعيان ؛ آان الامتداد لاعصل إلا عند مسرل جرئين والجرءان لاعصلان دفعة بل 
عند حصول الأول . فالثاق غير حاصل وءند حصول الثاني فالآول ثابت ؛وإذا لم يكن لامنداد الحركة وجوم 
فى الاعيان لم يكن لمقدار هذا الامتداد وسجرد لاتحالة قيام الموجود بالممدوم ؛ وهنا #وجه لخد الإعام 
أفضل الدين الغيلانى رحه الله© . 


وأما ال.كميات المنفهلة فليسك أمور وجرءية لآانه لامعنى للعدد إلا جمرع الوحدات ؛ والوحدة لاجوز 
أن تككون صغة وجوديةزائدة على الذات » و(لا لكانكل واحد من أشغاض تلك الماهية أعى ماهية الوحودة 
وحدة فيازم الاسطلسل » لآن الآثنينية لوكانت صفة واحدة وى قائمة بالوحدتين فإما أن نكون بامما قالهة بكل 
واحدة من الوحدتين فيلزم قيام 'الواحد بالامنين ويلزم أن يكو نكل وحدة وحدها انين وهر محال ء وإن 
توزعت على الوحدتين كان إلّائم بكل واحدة من الوحدتين غير الغائم بالاخرى هَل تكن الاثتينية ع فةراحدة 
بل مجموع الآمريئ » وإن جاز ذلك فلتجمل الالنينية نفس تبذك الوحدتين . 

وأما الفلاسفة فد ! عتجواءل كون ! لوحدة صاية زائدفبآن الإنسان الواحد عنالفالعشرةفى مسمى !لو حدية 
ويشار كبا فى مسعى الإنسانية فالوادية صفة زائدة على المادية وليسه أمر١‏ عدميا لأنها اوكانه هدما لكات 
عدم الكثرة فالكثرة إن كانت عدمية كانت الرسحدة عدم المدم فتمكون ثبوئية » وإ نكانى وجوية'ولاممى 
للكثرة إلا جمورع الوحدات» وإذا كانه الوحدة عد مي ةأرم أن كرن بجموعم العدماي أمرا وجوديا رمو مبالفثبه 


(1) أقول : لاشك فى أن وقوع الحركة مع /لزذان لسى كوقوع الجسم القار الذات المستمر الوجود مع 
الزعان » و ليس كوقوع القاى الذات ألباق مع القار الذات لباقي كالميام مع الأرض ؛ وذلك الفرق معقول 
محصل سواء كان ذلك مويلا أو غير تهويل؛ ولهس يه الفير وااثات مستحبلاء فإنا نقول نوح هليه ااسلام 
عاش ألف سنة وأنطبي مدة بقانه دلى آلف دررة من الشمس » وإذا تقرر اختلاف المماى فالممطلحين أن 
يعبروا عن كل معى بعبارة يرون أنها مناسبة لذلك المنى » ولايمئون بتعصيل هناك قير دلالة العبارات 
عل الما . 0 

(0) أقول : امتداد الثىء القار #اذات يحب أن يكرن فما أجزاؤه حاصلة دفمة . وأما امتداد الثىء غير 
القار الذات فلا يممكن أن يكون فما أجراوه سساصلة دفعة ٠‏ بل حب أن يكون لايرجد منه جزمان دفعة » 
ولو لم يسكن الامتداد إفى افظ الزءان ممقولا لما سمى العقلاء الزمان بالخدة المفنقة من الامتداد . واه أن 
أرسطاطا لببى قال : إلزمان مقدار الحركة » وهذا الممترض ذاد فيه الاصّداه لحترض عليه عثل هذا لم كلام» 
ولم يعلموا أن الامتداد مو المقدار المتصل فيكون في ذا التفسبر تكرار غير تاج إل , 


عات 


هذه الدلالة كون الوحدة والتكثرة وصفين وجوديين قائمين بالناك 7" . 

أما الكفيات فالختعة منها بالكميات غير موجودة » لآن مادل على بطلان ما يمو م به يدل على إطلانما,أما 
الصلابة وهى عبارة عن التأايف بناء على القول بالجوهر الفرد وأما الأين فبر عبارة عن عدم الممانمة فيكون 
عدب ا" 1 

تسم الحدثات على ر أى المتكامين 

الودث إما أن يكونمتحيرا أو قائما بالخحيز أو لامتحيز ولا قالم بالمتحيز والقسم الثااث قدأ نكرها جمبور 
من المتكلمين . 

وأقوى مالحم فيه أنا لوفرضنا موجودا غير ورا فيه لكان مساويا لات الله تعالى فيه » وي لمزم 
من الاستواء فيه الاسواء فى مام الماهية وهذا ضعيف 

لآن الاشتراك فى السلوب لايةتضى القائل وإلا لزم تماثل الختافات » انكل عنتافين فلابد وأن يشترط فى 
ساب كل ماعداهما عنهما . 

أما التحيز فد قال المسكامون إنه إما أن يكون قابلا للانقسام أولا يكون والآول هو الجسم والئاق هو 
الجوهن الفرد. وعد المعتزلة اسم الجسم لايقع إلا على الطويل العروض العميق وعلى ماقلناه الج مافيه التأليف 
وأتله جوهران فهذا بحث لغوى9" . 


)١ ١‏ أقول: قد قد مر أن الوحدة أمر عقلى يعقل بها حيث يعتبر عدم الانقسام » وإذا اعتيرت منحيث كونما 
موضوعا أوحددة أخرىلزمت وددة أخرى وتكون حمائدذ الوحدة واحدة بذلاك الاءتبار ولا تكو نالوددتان 
التين لاما 0 انير باحدة بل الآولى يك 2 00 2 ا ا موضوع 
رخافت أما -ماعتيار ا ا 1 
بالفرض اثنين ويقال هلتها اثثان . 

وأما قوله : إن اافلاسفة قالو! الكثرة عدم الوحدة »ثم قالوا : المكثرة جمهعالوحدات » لخاصله أنهم قالوا 
امجموع هو عدم الجزء منه هذا لايقوه عاقل والمشبور عن الفلاسفة أنهم قالوا : الوحدة أمر عفلى عام يقع 
على الموجودات كالوجود رالئىء م( وبعد وما فى الآمور العامة 6 ويشولون [نها تم على موطذوعاتما لاءعنى وأحد 
فليس وحدة النقطة كي حدة الجسم» ؛ ولاك وحمدة الحيوان ولا كوحدة المسكر © والدكثرة مو لفة من الأحاد . 

0( أفول : لاشكا فى وجود الحط المستقيم والخط المنحنى والدائرة والكرة والزاوية » وامتياز بعنذبا 
من نءسش 6 وليس ذلاك إلاى فءات غختصة بالكميات ل ولوكانت الصلابة والتأليف واحدا على رأى الها لين 
بالجوهر الفرد » لكان الماء ٠‏ عنديم «ؤلف من الجواهر أفردة إذ لهس فيه صلابة وكذالك لخوم الميوانات 
و+جإدها وعدم الممافعة نو جد ق مثل الغبار والبخار والدخان من غير ين ١‏ 

(م) أقول الأقدمون من المدكلمين قالوا المتحير هو الجرهر والحال فيه هو العرض» والموجود الدى>» 


تت 4# - 


وأما الحال فى المتحيز فبو المرض وهو إما أن يحول اتصاي غين الحى به أو لا >رزء والآول هو 
الممسرس إحدى الحواس والآاكوان. 


وأما ال سوس فنها المسوس باليصر [حساسا أوليا وهو الأالوان والاضواء أما الالوان فالقدما. قالوا 
الخالص هو السواد والبراض [ ما يتخيل من اختلاط المرى'بالاجسام الصغار الشفافة كا فى الألج والرجاج 
المدقرق ؛ ومنهم من اعترف بالبياضم فى ناض البيض الملوق » والمءيزلة قالوا 1 لالص هو السوادوابياض 


والخرة واأدفرة والحذرة . 5 : 


أءا الضوء فثمل زنه جسم وهو خملا إن الأجسام "مةساوية فى الجسمية وعداءة فى كونها مضيدة ومظللة 
وعند أنى على ااضوء شرط وجود اللون » وعندنا شرط'صحةكونه مرئيا . 


أما الظلة فنا من قطع بكونها ثيوتية والاقرب أنها عدم ااضوء عما من شأئه أن يصير مضيئًا لآن فى الأيل 
إذا جلس [نسان عند النار وآخر بعيدا عنها فالبعيد يرى منكان قزيبا من النار ويرى الواء المتوسط بينبما 
مضيدًا والقريب لا برى البعيد ويرى ذلك الهواء مظلياء فلوكانت الظلية صفة ثبوئية قائمة بالحواء لما اخلف 
الحال » ومئها الحسوسة بالسمع وهى الاصوات والحروف وهى كيفءاي إما عارضة للأاصوات كالسين والشين 
أو حادثة فى آخر زمان حوس النفس وأول زمان إطلاقه كالياء والطاء » ومله يظبن أن الحر وفغير الصوت » 
ومنها الهسوسات بالذوق وهى الحرافة والارارة والملوحة والحلاوة والدءومة والحرضة والمفرصة والقدض 
والتؤاهمية ١ ١ ٠.‏ 


تنبيه : لاشك أن الحرافة تفعل نفريقا وللمفوصة قمضاء فالمدرك بحس الذوقكله طعى محض أو أمر 
مركب من الطءم » ومن تفريق الحاسة 8 متوقف فيه » ومنمأ العوسة باالدس ” وهى الحرارة والبرودة 
والرطوبه وااسوسة والثقل وافة والصلابة والين") . 


بهلايكون جوهرا ولاعرضا هواته تعالى وعلى هذا الوجه قالوا باستحالة وجود محدث غير متديز ولاحال فيه 
كا قاله » وإن ذلك لايقوله عافل . 
والقول : بأنكل مؤلف جسم ما تفرد به أبو الحسرى الاشمرى والباقون اعتبروا فيه الابمادات الثلائة 
فقال الكمى' أله تحصل من أر بعةجواهر ثلاثة كثلث ورا بعبا فوقها ويصين مما كخروط ذىأر بعة أضلاع'مثلئا ظ 
وقال باق المدتزلة أفله' من كانية جواهر يتأاف كمسكمب ذي سمه أضلاع مر بعات ؛ والغلاء َتأيضااءتيروا فيه 
قبول الأبماد الثلائه مع إنكار كونه هؤافا من جواهر أفراد . ْ 
(1) أقول ؛ قد مر أن البياض تحصل من اختلاط المواء بالاجسام الشفافة » وكذلك السواد أيضأ محصل 
عن اندماج أجزاء الاجسام اللكثرفة بعضبا فى بعض » 'والدايل عليه أن الراج فى غايه الذرر لحدته والمفص فى 
غايه القيش وليس أحدهما بأسو د» فإذا امترجا نهذ الزاج فى المسام الصذيرة من العفص وقبضه ال.فص'بقرة 
فاندمج بعضها ف بعضو حدث السواد ومن تركيبات الالوانته ل أاوانأخرىكاءن؟صفرةوالإرقه_الحضرة.مب 


كط - 
( مسألة :هنهم هن جعل النرودة عدم الحرارة ) 
ودو خطأ لآنا نحس من البارد بكيفية مخصوصة فذلاك ال .وس ليس عدم الحرارة لآن المدم لاسن به 
ولا الاجم وإلالكان الاحساس بالجسم ال حرارته [حساما بالبرودة ٠‏ 
) مسألة: هل الرطوبة عدمية أو وجردية) 
الرطاوبة إن كانت عبارة عن اللامائمة على مايقوله الفلاسفة كانت عدمية وإن كانت عبارة عن" سبوا 
الإاصاق كانت وجودية واابءوسة قَ مكنا يلتبا ٠.‏ 
( مسألة : النقل أمر زائد على الحركة ) 
حر كاما ٠‏ 
( مسألة : اللين معناه عدم مائمة الذامز ) 
فلا يكون و+وديا . 
) مدا لة: الملامة عبارة عن أستواء وضع الاجزاء والخشونةعيارة عن كون نمضبها أرفم ربعضها أ خفض اك 
لهم وقالت الح كا الضدان هما البياضر والسراد والائجاه من أحدهما إلى الأخر يكون ,طرق كااذيرة والزرقة 
وألهمرة واخهرة رأكاها 2 وكوفيات الاصوات أيسدب هى الجروف وسردها بل لهل وألأفة والجبارة والخفاءة 
من كية.اتها » وكذلك ك.فيات أخر »يز الإنسان صوت شخص من صوت شخص آخير » وأما الماءوم النسعة قالوا 
تود من تأثير ثلاثة أشياء هف الحزارة والبرودة والكيفية التوسطة «نبما فى ثلاثة أشياء الكثافة والاطافة 
واحالة الموسطة ينهما واانلاثة فى ثلاثة تسعة » وبرد عايه أن العفوصة والمبضش مختلفان بالشدة والضعف 
وأوصير الشدة والذضءف ٠وضوعيتبما‏ نوععن لكانكل واحد من هذه الانواع وعين . 


والحق : أن الطعوم فيرا اختلافات كثيرة كا دن حلاوة العسل وجلاوة ااسكر وحلاوة الدبس 'وحلاوة. 
البطيخ وذيرها والمركيات منها أيضأ كثيرة لاحدلها ولم يذ كر انحسوسة بالشم ء والذين ذكروها قسمرها إلى 
الملائمة وغير الملائمة وفيما اغتلاف لاحد لهكا فى سائر ال.سوسات » وعدوا الخحشونة واللاسة فى المملوساته' 
بدل الصلاية واللين وباججملة الكلام فى هذا المو ضع كثير لاحت مله هدا االكتاب . 


)١(‏ أقول : فى قوله العدم لاحس به نظرء لآن الآمر العدى إذا كان مقتضيا الآمر غير ملاثم بحس به 
من جبة مقتضاه كتفر بق الاتصال والجوع والعطش ؛ فإ نكانت البرودة عدم الحرارة وكافت الحاسة محتاجة إل 
حرارة تعدل مزاجما فعدم ملك الحرارة يةتضى أمرا غير ملام فا فيحس به » ولم يقل أحد أن عدم الحرارة 
هو الجسم حى يكون الاجناس بالجسم أجناسا بالبرودة 7 والحق أن البرودة كيفية ضد الحرارة, فإن مقتضياا 
كا كائف والثقلي وأم ةالحم ضد مقتضيات الحرارة كالاخلخل 'والفة وأمثالحما » والفلاسفة لم يقواوا [ن- 


ةاعد 
( مسألة: من القدماء سن زعم أن هذه الى عوسات قل ق بعد مذارقة مداغمذا قائمة بأنفسا) 


وإبطاله بابطال انتقال الاءراضش١)‏ 


| 
وأما الا كان فقداتفقوا على أن -صرل الجوهر فى الخحبز أمر “يوق فقيل هذا اليز إن كان معدوما 
أيكيف..ءةل -«صول الجوهر ف المعدوم وإنكان «وجودا فلاشك أنه أمءشار إليه فبو [ما جوهر أوعرضء» 
'فإنكان جوهراكان الجوهر حاصلا فى الجوهر وهر قول بالتداغل وهر محال , المع إلا أن يفسروا ذلك 
بالماسة ولانر اع فهاء وإن كان عرضا فبو حاصل فى الجوهر فكيف يدل حصول الجوهر فيه" . 


( مسألة :اختلفوا فى <ه ول الجوهر بالجيز ) 


أن ذلك الحصول هل هو معلل عمىةآخر والحق عدمه لآن المدنى الذى بوجب حصوله فى ذلك الميز » إما 
أن يصم وجوده قبل حص وله فى ذلك لمر يز أولا يصح ؛ فإن صم فإما أن يقتعنى | ندفاع ذلك الجومر إلى ذلاك 
المز أولا يقتضى » ذإن كان الآول كان ذلك هى الاعتهاد ولانراع فيه : وإن كان الثانى لم يكن بأن 
بحصل بسبب ذلك الممنى فى حيز أولى من حصوله فى حيز آخر اليم إلا بستبب م:فهل ثم يمود البحث الآول 
فيه “وأما أن لايصح وجوده إلا بعد حصول الجوهر فى ذلك الحيز كان وجوده متوقفا على حصول الجوهر 


سه الرطوبة لامانعة » بل قالوا [نما كيفية يقتضى سهولة قبول الاشكال لموضوعبا وااءقل والخفة لى يذهب أحد إلى 
أنهما ليسا برائدين على الحركة بل هما عرضان وسمبم! المتكلمون أعتهادا والحكاء ميلا. 


وقوه : الايئ عدم مالعة الغامز والرطوبة عند اافلا.-فة عبارة عن اللا مائعة» إيمضى أن يكون الاين والرطووة 
عند اافلاسفة شيا واحدا ولوس كذلك » بل اللين كيفية :فى عدم مانعة ضع تفرق أجزاء والملاسة والخشونة 
لو كانتا من باب ١‏ اوضع لما عد باق الكيقيات ويمكن أن يكون الوضع مبدأهما . 


)١(‏ أقول : إن هذا الندك إنما حصل لهم من الضوء والرائحة وأمثاهما فإنهم لما رأوا الذوء كأنه يقل 
من ذى ”#تذوء إلى اله والراحة تننقل من ذى الرائحة إلى الحاسة حسوا أنها تبق بعد مفارقة الحا . 


)١(‏ أفو ل : هذا غلط من جبة اشتراك الأفظ » فإن لفظ (فى)يدل فى قولنا الجسم فى الجسم عمنى النداخل 
والجسم فى الم-كان والعرض ف الجسم على معان مختلفة فإن الآول يدل على كون الجسم مع جسم آخر فى مكان 
واحد والثانى يدل على 'كون الجسمف المكان ؛ والثالث يدل علىكون العرض حالا فى الجسم والمكان هو القابل 
للأبعاد القائم بذايه الذى لايمانع الاجسام عاد قوم وعرض هوي مطح الجسم الحارى نحيط بالجسم ذى المكان 
عند قرم وهر بدمى الآينية خن الحقيمة » والمكان إن كان عدميا لم يكن حه ول الجوهر فى الآمر العدى 
حصوله فى المعدوم بممنى أنه فى العدم وإن كان جوهراً فالجواهر عند القوم الآول ينقسم إلى بقارم لاداخل 
عليه مانم إياه وهو الذى لا يجوز عليه النداخل » وإلى غير مقاوم بمتنع عليه الانتقال وهو المكان » وأاجوهر 
الماتم ممكن أن يداخل غير الممائع وذلك هوكون الجوهر ف المكان . وأما عند القوم الثاى غصول الجوهر 

في المكان الذى هوعرض بعى غير العين الذى يراد به فى قولحم -صول العرض ف الجوهر معني الحلول فيه , 


فيه » قلو كان حصول الجوهر محتاجا إلى ذث الممنى لزم الدور )١‏ 
( مسألة : الحركة عبارة عن حصول الجوهر فى حيز بعد أن كان فى حيز آخر ) 
والسكون عيارة ون <صوله فى الممز الواحد أكثر من زمان واحد فعلى هذا حصوله فى الحيز حال ححدوثه 
لايرن حركة ولاسك ونا » وقيل هو سكون» وهو [نما يصم إذا قلنا الحركة عين السكونات والبحث لفظى » 
والاجتماع حصول الجوهرنن فى يز واحد حيث لايسكن أن «تخللبما الك » والافتراق كونهما حيث 1 


أن يتخللبما ثااك : والدايل على وجود هذه الممانى الجوهر بحرك بمد أن لم يكن متحركا والتذير ءن أمر 
إل فز سالك وى وجود العفة . 


لايقال : هذا منقوض با أن البارى نعالى كان ءالما بأن العالم .يوجد ثم صار عألما بأنه موجود وكذا ل 
يكن رائيا الام لاستحالة رؤية المعدوم “م صار رائيا والافوى أنه لم يكن ناءلا نم صار ناعلا و افاماية يتئم أن 
تكون وصفا حادثا و[لا لاد تمر إلى [حدات آخر ولرم النسلسل. 


وأيضاً : فالتغير يكفى فى تحققه كون [حدى الحالتين ثبوتية وأنتم ادءيتم أن الحركة وااسكون هما ثبوتيان . 

لانا تحب عن الول بأن التغير فى الإضافات لا ووجب التغير فى النات والصفات . وعن الثانى أن الحركة 
والسكون نوع واحد لان المرجع مما إلى المصول فى الحير إلا أن الحصول إنكان مسبوتا بالحصول قُ حبز 
آخ ركان حركة؛ وإ نكانمسروتًا بالحصول فى نفس ذلك الديزكان سكونا إذا كازكل واحد منهما من نوع واحد 


وثبت كون أحدهما ثبوتيا لزم أن ' 'سكون الآخركذلك ومذا الطريق ثوت أن حصول الجوهر فى الديز حال 
حو ار وى" . 


() أقول : قدمر أن جماعة من الىتدكلمين قالوأ أن الكرن وهو عرض عله للكائنية وهى صفة ©» وقد 
قال المصزب فى الافريع على القول بالحال أن لبوت الحال للثىء أما أنيكون معللا عوجود قائما بذلك الثىء 
كالعالمية المعللة بالءلم اولا يكون : كسوادية السوادء وهبنا أراد أن يبين الاختلاف الواقع بين ال-كلمين 
وهو أن الحصول ف ايز هل هو معلل عمنى غير الاتتاد الذى هو عرض أم لاء فإن أا هاشم وأصتابهابغوا 
معنى هو علة الحركة و,اسكون؛ وأبو الحسين وباق التكلمين بنوا ذلك اكعنى » وذهب جماعة كثيرة من الناظرين 
فى هذا الكتاب إلى أن الممتى المذكور هو الكائتية وغذلوا عن كوا مءللة بالجصول » وهبئا الكلام فى معنى 
تعليل الحصول به على ذلك : وحجة مثدتى هذا المءنى أنا لو قدرنا على عل الجسم كائنا من غين واسطة معنى 
لقدرنا على ذات الجسم » ؟ إذا قدرنا على صفات الكلام ككونه أمراوميا وخيرا قدرنا على نفس السكلام » 
وأيضأ الخفيف والثقيل واستوياني جواز التحدريك وحال القادر معبماعلكى السواء فلابد من معنى نسبية يقدر 
على بءض التحر يك دون بعض فبنا معاتى تقل ونكثر وهى مقدورة للقادر حتى بوا_طبنا "رك مارك . 
وضعف هذه الحجج غى ءن الشرح : 

)2( أقول : هذا الحد للحركة موجه عند المتكامين وهو مينى على القول بالجوهر الفرد وتتالى الحرهات 
الإفراد غير الحجرثة . 


ح اذا 
7 هألة :زعم قدماء الاسموا ب أن الاجتماع والافتراق أمران مذايران لامكون الخصص لاجوهر بالحن) 
وهو صَعيف لآنا متى عقلنا ججوهرن حاصلين فى الحيزين حيث لايمكن أن يتخلبما #اث فد عقلناهما 
مجتمدين فلا حاجة إلى الزاب" . 
(مسألة : اختلفوا فى أن امحوى حال استّقراره فى الحاوى المتحرك) 
هل يكرن متحركاء والآفرب أنه متحر ك داأءرضر لا ,الات 9 ٠.‏ 
(مسألة : الآ كوان بأسرها متضادة) 
لما أن أفتعذمك ال« صول قُْ ديز واحدكانه معاثلة فكانت متضادة وإناقتذت الحهول لاى حيز واحد 


سس 


س> وأما قوله : السكون عبارة ون حصوله فى الحيز الواحد أكثر من زمان واحد يقتضى أن نكون الحركة 
الثى تسكون قبل السكون سكونا بعينه وااصؤاب أن يقال. :هو الحصول فى حيز بعد <صوله فى ذلك الحيز بعينهحى 
تخرج منه الحركة وقد قال هو ذلك بعينه في آخر هذا الفصل » والفول بأن الحصول فى الحيز -الة الحدوث 
وجوظ يكون متفرعا على وجود الحصول فى للحيز مطلةا وقد مر الكلام فيه» والصواب أنيقالهو الكون 
الارل والحصول الآول للجسم الحادث » وقد لا يكون حركة ولا سكونا لروجه عن د هماء وأما من قال 
عو السكون فإا اله آنه يول الا كوان فى. 31 حيازكابا سكو نات ويسكرن بعضبا حركات باعتيارات أخر 3 
وذلك آنه قد روى هن أن الحسن الأشمرى أنه تال : الجوهر إذا كان فى مكان فالسكون الذى فيه سكون 
وإذا تحرك إلى مكان آخر فأول كونه ف ال كان الثاني سكونه وفيه حركته إليه » وذهب القلانسىإ ل أنالسكون 
“ونان متواليان فى مكان واحد والحركة كونان متواليان فى مكانين فإذأ الكون الآول سكون» وعلى هذا القرل 
يازم أن تكون الحركة عين السكونات ٠‏ والاجماع بنبغى أن نحد بيحيث يختص الجوهر حيزا واحدا : والذى 
قاله يفهم منه أن يكون الجوهرن اجتماع واحد والصواب أن يقال هو حصول الجوهر ف الحيز ححث لمكن 
أن يتخلل بينه وبين حوزه جوهر آخر ثالك » والكون أو الحصول فى الحيز وند المتكامين هو أوع هذه 
الاربعة أجناش تمته » وقد مر أنمم يقولون للاعم نوءا وللأاخس تمته جنسا له . 
والجوات عن تذير العم بأن الخير فى الإضافات لا يوجب تغير الذات مرى على كون العم إضافة 
وسيجىء القول فيه . 
)١(‏ أقول : نعل الجوهرن فى حيزببما إن لم يقترن بقيدين لا يتخللبما مالث لم يسكن اجتماعا والمعى المعالق 
مغاير للمقيد ثم لا يعمنون بالؤائد غير ذلك . 


| () أقول :نه ليس متحرك عند من مجمعل المكان الم.طم الباطن من الحاوى لآنه لم يفارق مكانه ومتحرك 
باعتيار كءين الإشارة [ليه إلى ء واحد » فلإذلك قبل [نه متحرك بالمرض أنه لمعه ألذبى لا بالذات دن 
حيث لم يفارق مكانه 1 


(*1- غدلي ) 


-لهمة - 


فلا شك فى :ادها لكها قد :كون بحوث لا يصم تعاقبها كالكون الذى يقتضض الحصول فى الحيز الأول 
مع مأ يتعنى الحصول ف الحيز التالك وما فوقه7) . 
( بان ماهية الحماة ) 

وأما الأءراض الى لا يتصنف ,ا غير الحى فأجناس مثها الحمأة . 

اعل أن المراد منها إن كان اعتدال المراج أو :قوة الح والحركة ذرو أمر معقول وإنكان شيئًا ثالثا فلابد 
من [نادة تصوره ثم [قامة الدليل على ثبوته » والجهور زعموا ,أنها صفة لاجلها يصح على الذات أن يملم وأن 
يقدر ؛ واحتجوا بأنه لولا أمتياز الحىهن الجحاد بصذة وإلالم يتكن (تصاف الحى بصفة أن إعلم ' وأ ن يقد رأ ولىمن 
الجاد » واحتبج اان سينا فى القانون : بأن المضو المفلوج حى فحياته إما أن نكون قوة الحس والحركة أو قوة 
النذذية أو نوعا مالثا والأآول باطل » لآن العضو :الخلوج لدس له قوة الحركة والحسء والثاق باطل لآن قوة 
النغذية قد تبطل مع بقاء العضو اللمفاورج حيا » ولآن القوة الفازية حاصلة النبات ولا حياة له فثبك أن 
الحاة أمر ثالك . 

والجواب عن الاول : معارض بأنه لولا اءتياز النات الهية ما لآجبله صع أن يصير عيا وإلا.لم يكن بأن 
اسيل يا أولى ص غيره » ومذأ يفضي اشتراط الحياة بحيأة أخري وكل ما هو جوا ود هناك فوو جوابنا هبنأ 
وعن الثانى أن معنى كون العذو المفلوج حيا بقاء قوة اتخذية قوله تبطل هذه القوة مع بقَاء الحياةء قلنا لا 
فلم لا موز أن يقال القوة باقنة لكنها عاجزة عن الفمل.قوله الذاذية امل فى الات قلنا أنى تساعدنا على 
أن فاذية النبات والحيوان مختلفان بالنوعية والماهية والختلفاني لا مب اشترا كبما *'' فى الاحيكام . 


)00 أقول حجتهم على أن الا كوان الى تقتطدى الحهول فى يز وأخد ما نل امغناع تعليل الآمر المشترك 
بالعلل الختلفة وفيه نظر ء ود الضدين » [إنكان باللذين لا يمكن استماعبعا دغل فيه المثلان لانهما متنما 
الاجتماع ٠‏ وإن قيل الخ اهان اللذان لاعسكن اجماعبما لم يدخل المثلان فى الحد » وإن ؤيد فبه ويصم تماقهما 
على حل واد لا يكو نكل الاكوان كذلك , لآن اللكون فى يز لا سكن أن يعاقبه كونه فى حير يتخال 
بينبما حيز أو أحياز » والمثابور عند ال.كلمين الأخير من هذه الحدوه وعلى ذلك الثقدير لا يكون الضد 
إلا ضد واحد فقط . ش 5 

)١(‏ أقول : قبل الأهراض الى لا بتصف ما فهر الحى عشرة الحياة والملم والقدرة والاعتقاد. وااظن 
واانظر والإراد: والكراهة والشبرة «النفرة » وَلم يقل أسمد أن اعتدال المزاج أو قوة الس والحركة هو 
الحاة» بل قالوا إن الاوك شرط فى حصول الحياة للحيوان المركب من الاخلاط أو من الآركان » والثانى 
معمول ألحياة . ْ 

وقول فى المعازضة , وهذا يفتضى اشتراط الحياة مياق أخرى» ليس بثىء لانه يقتضنى اشتراط الحياة 
بمنصص هو الاعتدال فى البوانات ؛ ومن أبن لزم أن يكون ذلك الخصص صفة أخرى . 

وقوله فى النقل عن ابن سينا , [ن قوة التغذية قد تبطل مع بقاء العو 'الفلوج حيا» فزيادة المفاوج غير 
تاج [ليهالآن قوة التغذية قد نبطل مع إقاء المضو يا كالعظو الذابل » وقوله « لم لا جوز أن تكونالقوة->ه 


جداة ايها 
) مسألة : القائلون مده المفة وهى الحاة منهوم عن أثيت أن الموت صغة وجودية ) 


عتجا بقوله تعالى « خاق الموت والحياة » ومنهم من ل بقل به وزعم أنه عيارة عن عدم ايان عيا من شأنه . 
أن يكون حياء وأجاب عن السك بالآية بأن الخلق هى النقدير ولا حب كون المقدور وجوديا"'. 


( مسألة : البنية ليس شرطا لوجود الحياة خلافا المءتزة والفلاسفة) 


انا أن العالم بمجموع الأجزاء إما أن يتكون له حياة واحدة أو القائم بكل جزء حا على حدة » والاول 
ِمَنَضى حلول العرض الواحد فى الال الكثيرة وهى محال » وأما الثاتى فمسال » لآن الاجزاء متهائلة » فلوتوقف 
جواز قيام الحياة لجزء واحد عل نيام - حيأة أخرى لجر. آغر لكان الآمر من الجانب الآغر كذلك ويلزم 
الدود وهو مال 9 . 


ومنبا الاعتقادات وهى و يحدها المى من نه و يدرك للتفرقة دإنها وبين غيرها باارورة وهى [ماأن 
تتكون جازمة أو مترددة أما الجازمة فإن ل تسكن مطاءة: فهى الجبل وإنكانت مطابقة فإماأن لا يكون عن 
سوب وهو اعتقاد المقلد أو عن سهب وهو'إما نفس تصور طرف الموضوغ وا محمول وهو البديهيات أو الإحساس 
وهوااذروريات أو الاستدلال وهو النظريات » وأما الذى ا يكون جازما فإنكان النردد على السوية فبو 
الشك وإنكان أحدهما راجحا عن الآخر فالراجح هو لظن والمرجوح هو الوم . 


سه باترةو لكنهاعاجزةعن الغمل » غير وارد لابه زيه بالقوة الباقية ااتى تصدر عنه هذا الآثر با'فعل وإلا ففى 
الدضو المفنوج أيضاقوة الحس والحركة باقية لَكمْا عاجزة عن الإحساس والحركة واختلاف غاذيين الات 
0 ليس تحسب المقبرم منهما إنما هو حب مبدأهما » فإن مبدأ أحدهما التفس النباتية وميدأ الاخر 
بس ألم موأنية و حصب تصرفيما ذا يجعلانه غهذاء أ فإن الآولى تصرف فى السائط والثانية فى المركيات 
ا اعتلاى باهي المعلرل واافاعل » وقد ط أن ذلك المفبوم ليس هو 
الحياة بسنها وهو المطلوب . 
)١(‏ أقول : القائل سكون الموت ثيو:يا هو أبو على الجباتى وحده» والعبارة هن الموت بعدم الهياة من 
من شأنه أن يكون حيا ليس بصحيح » فإن المرت يدخل في مفبومه سبق الحماة على ذلك العدم إلا لكان الجنين 
عند قرب حلول الحياة فه ميا . 


(0) أقول : الآولى أن يقول لول لأعرض الواحه ف المحال الكثيرة باطل عند أ كثر الدكامين وليس 
عحال فى يدمبة العقل ولا بالنظر الله كا مر » وأما الثاى فمحال يقال له الذى ذكرته يفتذى إعالة وجود 
الاجتماع والافتراق وغيرهماء لانه لو توقف اتصا ف كل جزء بالاجبماع على اتصاف الجزء الآخير له لزم 
الدور ٠‏ ولكن إن فقيل هبنأ قيام الحماة بسكل جزءه موقرف ل ون ذإك مجامعا َغْير ه : من الاجزام 
لا بلرم منه دور , 1 


- ل ل 


تلبيه : الونية لست شرطا لوجود الهياة . 
الماكانت مراتب القوة أو الضعف غير ععدودةكانى مراتب الظن والوم كذلك”" . 
( مسأل : اختلفوا فى حد العلم ) 

وعندى أن :هوره يدجن » لآن ما عذا العم لا ينكشف إلا به فستحيل أن يكرن ]افا له » ولانى أعل 

بالضرورة كولى عالما بوجودى وأدور العم جو منه وجزء البدجى بذعي فدتصور العم 1 1 
) م أله : قيل الملم سلي وهو باطل) 

لآنه لوكان كذلك لكان ساب ماينافيه والمنافى إن كان عدمياكان هو عدم العلم فيسكون ثيوتيا وإن كان 
وجوديا فعدمه يصدق على العم فكون العدم موصوفا بالعالية هذا خاف وقيل إنه |انطباع صورة مسارية 
للدعاوم فى العالم وهو باطل وإلالزم أن يسكر ن العالم بالحرارة والبرودة حارا باردا . 

لا يقال : المنطبع صورته ومثاله : ١‏ 

الآانا نقول : الصورة والمثال إنكان مساويا فى تام الماهية للءعلوم ازم امحذور والابطل قولحم . 
لايقال : حصول الماهية للشىء إمان أن يكزن إدرا كاك إذا كان الثى, عما من شأنه أن يكون مدركا . 


لآنا:تول: إن كان الإدراك هو نفس الحصول فالمدرك هو الذى له الحصول ؛: فكان الجدار من شأنه » أن 
يدرك لا من شأنه أن يكون 4 الحصرل. 


5-4 


احتجوا : بأنا تمير بض المعلومات عن بعض فوجب أن يكون ثابناء لان العدم الصرف لاميز فِيه وإذ 
قد لا ييكون المعلوم ثابقا فى الخارج فهو فى الذهن . 


جوابه : هذا يقتضى أن يكون المعلوم بتهام ماهيته حاضرا فى الذهنيفدن تخيل البحر فقد حضر فى خياله 


)١(‏ أفول : تعريف الاعتقادات بأمور يحدها الحى من نفسه ويدرك النفرقة ئها وبين غيرها تعريف 
يما إءم ممم الرجدانبات كالجرع والشبع والالم والمرض وغيرها 2 والصواب أن يقال : هى أفؤاق سكن أن 
حم فيها بن وإئيات حين مختص ما وجمل الظنون والأوهام من قبيل الاعتقادات ليس مما يذهب [ايه 
وفى قرله دأو الإحسابى وهو الضر وربات » نظر فإن الاصطلاح ليس عل أن الضى ورياتهىاحسوسات لاغير. 

(0) أقول : المطلوب من حد الءلم هو العلم بالعلم وماعدا العلم ينكشف بالملم لا بالعلم بالمل » ولوس 
من المجال أن يسكون هو كاشذا عن غيره وغيره كاشفا عن العلم د 


1٠1 -‏ سه 


تمام ماهية البحر وذلك باطل باليد.مة”' وقيل [نه أمر إضانى وهو الحق ما أنه لا يمكننا معرفة كون أأثىء 
عالما إلا إذا وضعنا فى مقابانه معلوما والقائلون به منهم من سمى هذه الإضافة بالتعليق وأثبت أمرا آخر 
يقنضى : هذا ااتعليق ومنهم من قال الهم عرض بوجب العااية والعالمية حالة تتعلق بالمطوم فبؤلاء أ “توا أمورا 
ثلاثة » وأما نحن فلا نقول إلا .هذا التعلق فأما المالمية والمل فا لم.يثبت بالدايل 29  .‏ - 


( مسأل :اختلفوا فى أن الملل الواحد هل يكون علدا بملوميد ) 


وعتدى أنا إن قسرنا العلم بنفس التعلق لم يصمح ذلك لآانه يصح أن يعمّل كون الثىء عالما بأحد المعلومين مع 
الذهول عن كرنه عالما بالآخر ولولا التغاير لها صح ذلك » وإن قسرناه ما يوجب التعاق لم بمنع لآن العم 
امتملق بكون الدواد مضاداللبياض إنم يكن هو بعينه متعلة مهما ل يكن متعلقاً بالمضادةالتى بينهما عطلق الاضادة 


() أقول : الك بأن القول بكون اعم سلبيا .باطل صحيح ولكن فى ديله نظر لآن المنان إن كان 
معالق المدم كان العم مطلق الوجود ٠‏ وإن كان 'عدميا لا يكون العام هدم [لملم حتى #-كون ثبوتيا زا هو عدم 
العدى ؛ ولا بحب أن يكون عدم المدى ثبوتيا » فإن عدم العمى كا فى الحجر وبل فيمن نزل فى عينه ماءبل فى 
الجدار لا يكون إهارا . 

وَأيضا يلزم من قوله « ولوكان وجودا فعدمه يصدق على العدم في-كون العدم موصوفا بالعلم » ثبوت 
7 ادعى [بطاله » لآن وصف العدم'لا يكون وجودياء فإذا العلم ساى . 

وأما إبطال الةو ل بالانطباع لوجوب أن يسكون العالم بالحرارة جارا فليس بصحيم » لأانهم قالوا بانطياع 
صورة مساوية للحرارة » وفرق بين صورة الثىء 'وبئه فإن الإذسان ناطق ودوريه ليس ناطق . 

وقوله « وإن كان مسأو يا فى تمام الماهية إلزم الحذور » فاأصحيح أنها لست مساوية فى هام الماهية هو 
نفس ألباهية أو شخص من أشخاصها لاه ورتباء وإذا كان الماهية ودورتها أ ثنينية فى التوع لحانت األصورة 
غير الماهية ولجاز أن يكرن المقتضى لكون انحل حارآ هو ججموع مأبه الاشتراك ومأ بهالامتياز . 

دأيضا فى النكنة جمل الملم هو حصول الماهية» فالذى قا4 هبنا ليسي مما ذهبوا إليه . 
لانم قالوا الإدراك نفس الحهول لقأبل مشروط بشرط عفصوص » فإنالو قلنا الننى حصول مال عند من شأنه 

قوله فى الجواب الأآاخير , هذا يقاضى أن يسكون المعلوم بتيام ماهيته اضرا فى الذهن , مبى أيضًا على عدم 
الامتياذ والاثثينية بين الثىء و صورته لان الحاضر فى (إذهن هبتا صورة ل و كان الثىء أذى هو صورته موجودا 
لكانت هذه الصورة مطابشة له . 

)١١(‏ أقول المعلوم الذى وضحه بإزاء العام إنكان ممدوماً ذليت شدرى أن يسكور ن أن لم يكن فالذهن والذى 
مدى هذه الإضافة التاق هو أبو الحسن الإمرى ومن تبعه والقول بأن العم عرض يجب العالمية هي قرل 
القائاين بالاحوال وباجلة التعلق من غي متعلق به غير معقول . 


ا ل 
وهس كلامئأ فى ذلك العلم بل فى العلم المتعاق بالأضادة المخصوصة » وإثكان متعلةأ جدافبوااطلوب . ثم ايجورذون 
منهم من فصل فقا كل معلومين يصح أن يمل أحدهما مع الذهول عن الآخر امتنع تعلق الم الواحد ببما » 
وكل معلومين لايصح الل بأحدهها مع الذهول عن الآخر يحب أن يملا بعلم واحد وهذا التغسيل باطل عندى» 
إن العلم #ضادة السواد والبياض ا لتك أنه متعلق بالسواد والدياض مع أنه دم أن اعم الواد وحوده مم 
الجول بالبياش فقد تعلق ذلك العل بأمرين يصح العم بأحدهما مع الجبل لآخر « . 

( مسألة : ا لوم عل جيل اجخلة معلوم من وجه بحبول من وجه ) 
والوجبان متفايران » فالوجه المعلوم لاإجمال فيه؛ والوجه الجبول غير معلوم البئة » لكن ا اجتمعا فى ثىء 
واحد ظن أن الل الخلى نوع يغار العل الافصيل '" . 
( م-ألة :الملوم المتعلقة بالمعلومات الممغايرة عنتافة ) 


خلافا لفءخى ووالدى . 


)0( أقول: العم القدم عند أهل السنة يتعاق بمملومات الله تعالى الى لانباية لها مع أنه واحد وهذا البحث 
يتعلق بالعلم انحدث :فقال أبوالمسنالباهلى أن العلم الواحد يحوز أن يتعلق »علومات كثيرة وحكى عن أفىالحدن 
الأشعرى ذلك وأنكره الاستاذ أبو [حاق وقال إنه ذكره فى الإلرام على من يقول العلم الرا حد يتملق معلومين 
وذهب الجبائى إلى جواز تعلق الملم الواحد معلومين وأوجب ذلك من أهل السئة أبو منصور اليندادى . 
عتال القاضى أبو بكر كل معلومين لابذفك أحدهما عن الآخر فى العقل >رز أن يتعلق يهما علم واحد وكل 
مايصح أن يعار مع الذهرل عن" ثىءآخر فلا بسكن أن يتعلق بمما علم واحد ويقال للنصدف إذا فسرت العام 
بالتعلق جاز تعلق العام بالجموح ويكون الاجر لءداخلا فيه وحيتئذ قد تعلق بأمرين وأنت حكن بامتناع ذلك 
وأنت استدللك على الامتناع بصحة تعلق العلم بأحد المعلومين مع الذهول عن كونه عالما بالآخر وهبنا لالرصم 
هذا الاستدلال وأيضاكان يحب أن يقول مح الذهول عن الآخز وأنت قلت مع الذهول عن كونه عام بالآخر 
وذلك لآن المطلوب هيا التعلق »علرمين لا علوم وبالملم أيضاءوأيضا على نقدير تفسير العلم بما يوجب التعلق 
جمل العلم مطاق الحضادة غير متماق بديئين وذلك غير معقول فإن الضادة لاممقل إلا بين شيئّين بل يكون 
الشيئآن شاملين ككل مايقع عايه امم 'الشيثية » ولافرق بين المضادة المطلفة والحضادة المخصموصةإلابمدمالتعيين 
ووجود التعرين فيا تتعاق المضادة مهمأ ( ولا مختافان من حيث تعلةبهأ عملومين 2 و[بطال قول الجوزن شوله 
العلم بالسواد والبياض تتعاق_بأمر بن يصم العلم بأحدهما مع الجبل » وبالأخر غير صحبح لآ كلاممم فى الاضادة 
المتعلقة بهما وتصور السواد وجده غير تصور السواد المضاد للبياض » فليس مايصم العلم مع الجبل بالأخرهو 
أحد الشيدين الاذن يتعلق هما معا . ْ 

(0) أقول : اعرف هينا بأن الثىء 'المعلوم من وجه وانجوول من وجه يغاير الوجبين وهذا ماذكرته فى 
صدر الكتاب عند [يطال فوله [التصور ليس يكتسب » ومطلوبه هبا بيان تغاير الوجبين » لكن حصل منه 
وجرب تغابر ما اجتمع فيه الوجهان والوجبين . 


10 ل 


لنا أن النظر مناف لعل بالمدلول ومشروط ,العم بالدليل » ولآن اعتقاد قدم الجسم يضاد اءثقاد حدوثه 
ومشروط بالمل )أهية الجسم وماهية العدم والحدوث لقم 


( مسألة : العلوم كلبا ضرورية ) 


لانها ما ضرورية ابتداء أو لازمة عنها لزوما ضروريافإنه إن بق احتمال عدم اللزوم برو على أبعد الوجوه 
لم يكن عل » وإذاكانكذلك كانت بأئرها ضرورية '" . 


( تنهيه : اتفقوا على أنه لايحوؤ أن ينكون العلل بالاصل كسبيا وبالفرع ضروريا ) 


وإلا فعند وقوع الشك بحصل الشنك فى الفرع فيصير الضرورى غير ضر ورى هذا خاف ل" 
( مسألة: اختافو فى أن اعتقاد الضدبن هتدم اجّاعبما لنفبما أو لآمر إرجم إلى الصارف ) 


والآفرب أن المافاة ذاتية لآن الجزم بالثبوت شرطه أن لا يكون لنقيضه ا<تال فستحيل تحةقه دون 
هذا الششرط '4' . 


( مسألة :منهم من قال المعدوم غير معلوم ) 
لآ نكل معلوم متميز وكل متميز ثابت فكل معلوم ثبت فا ليس ثابتا لا يسكون معلوما » فمورض بأن 
مخصيصه با للامعاومية سند عى تصوره لآن مالا بتهه ور لا يصح الحم عليه ؛ م أجابوا عن كلام الارلين بأن 
المعدوم فى الخارج نابت فى الذهن فقيل عايه الثابت فى الذهن أخص من الثابت فيكون المعلوم هبنا ماناو ليس 
كلامنا فيه و[ ا الكلام فى العلم بغير الثابت » ولآن الثبوت الذهى مشكل لأآنا إذا علنا أن شيك الله تعالى 
)0( أفول : والده يذهب إلى القول تاثل الملوم وأنها لا تختاف باختلاف متعلقائها » والمهنف يقول 
الشترط مخالف للمد.روط » وأيضا يدول الاعتقادات متضادة مشروطة بشروط مختلفة » فإن اعتقاد قدم الجسم 
مشروط بالهلم بالجسم و بالقدم » *واعتقاد حدوثه مشروط بالمل بالجسم وحدوثه . ولو الده أن يقول : الع 
من يث هو عل ليس بمختلف فى أنها تختلف سبب متعلقاته فيكون عائل الملوم الذاتها واختلافها سيب 
اخدلاف متعاقاتها . 
)2( أقول : يريد الضرورى هبنا . اليقيى لا البديورى ولا الحسوس وحده » فإنه قال من قبل المحسوسات هو 
الضروريات وقد سمى كل البقينيات اضرورا مواةقة لقول أفى الحسن الاشهرى . 
(0) أفو ل : إنكان المراه من الآصل التصديقات الى يتوقف علها تصديقات فبو -ق وإن كان المراد أعم 
من ذلك ففيه نظر » لآن التصورات يمكن أن تكون كسبية والتصديقات المرقومة عليها ضرورية . 
(:) أقول : الجزم بالثبوت المشروط بأن لا يكون لنقيضه احتال هو الجزم الى والاعتقاد أعم منه » 
وإلا صح أن الاعتقاد الذى لا يكو ن يقينياكا عتقاد المقلد متنع اجنماءه مع الاعتقاد المضاه له لوجودالسارف 
عنه » أما فى اليقيى فاانافاة ذاكية ؟! ذكره. 


01 ا 


مدوم لخذور الشريك نى الذهن محال » الآن الريك هر الذى بجحب وجوده لذاته والحاضر فى الذهن لايكون 
كذلك فإن قلت الحاضر فى الذهن تصور الشر يك لانفس الشريك ء قلت فمّد عاد الإشكال لآن البحث [ ماوقع 
عن متعاق هذا التصور فإنه إنكان نفيا محضا فكيف التحير ٠‏ وإنكان ثابتا فثبوته إما فى الذهن أو فى الخارج 
والكلام فيه مامر 0 , 


) مسألة : فى بيان العقل الذى هو مناط التكليف‎ ١ 


المشبور أن العقل الذى هى مناط الدكليف هو العام بوجوب الواجبات واستحاة الاستحيلات » لآن المقل 
لو لم يكن من قبيل العلوم يصم انفكاك أحدهما عن الاخر لكن ال لاستحالة أن يوجد عافل لايمام شيا 
إليدة و عالم ديع الآشياء ولا يسكون عاقلا 6 ولس ور علا بالحسوسات لحصوله فى اللراكم واجانين فبو إذا 
علم بالامور اأ-كلية وليس ذلك من العلوم النظرية لآنبامشروطة بالعقل » فلوكان العقل عيارة عنها لزماشتراط 
الثىء ننفسه وهو محال » فبو إذاً عبارة عن علوم كاية بد مبية وهو المعالوب 5 


فقيل عليه : لم قلت إن التغابر يقتضى جواز الا ذكاك ؛ فإن الجوهر والءرض متلازهان وكذا العلة والمعاول 
سلهناه لكن العقل قد ينفك عن العلم يا فى حق النائم أو اليقظان الذى لا يكون مستحضرا أثىء هن وجوب 
الواججيات واستحالة المستحيلات» وعند هذا ظور أن الءةّل غزيرة يازمها هذه العاوم البد.بية عند سلامة 
صحة الحواس لد ٠.‏ 


(1) أقول : المعدوم فى الخارج ثابت فى الذهن من حيث هو هوصوف الممدومية وهو ممكوم عليه هن 
الميثية المعلومة بالثثبوت الذهنى ومن غير تلك الثية غير محمكوم عايه بذلك الثووت ؛ بل رما يسلبءنهالثبوت؛ 
وليس بين الحكنين تناتض لان موضوهبما ليس شيئًا واحدا ومكذا غير اأثانت المظاق الشامل للخارجى 
والذهى كوم وليه بااشئوت من وله الحيثية ومدأوب عدكه التبوت وم فلم اعتءار هله المثة 5 

وأما قوله: شريك الله هو الذى يحب وجوده اذاته والحاضي ف الذهن ليس كذلك . 


فالجواب: أن مفبوم الشريك هبنا يشتمل على مائلة ثىء من متغايرين قرذلك يوجب الاشيراك من -يث 
الخارجى هن حامث شبوت هذا الرصف المذوان له ف الذهن وغير يحكوم عايه من غير اعتيار هذا ألوصففب ع( لل 
هو محكوم عاية باأوجوب من حيث أأمائلة » ومتعلق كل وصف بينهما مءلوم من جبة كونه متعلقا وغير معلوم 
من غير تلك الجبة » فينيفى أن يفهم فى أمثاله هذا الفرق حتى تتحل الإشكالات التى تعددت عليها . 

)0( أفولةافال أ لحن الشعرى العةل علوم خادة . وزادت الممنزةة فى العلوم التى يشتمل عليبا العقل 
ااعلم سن الحسن وقبح القيم» لأمهم يعد ونه اليد .ميات » وقالالقاضي أبو بكر هو العام بوجوب الواجبات 
واستصحالة اامتديلات ويجحارى العادات اوقال الحاسى من أهل الئة هي غريزة توصل م إلى المعرفة, وما ذهب 


عله أاسه 


. أرمنها القدرة والمرجع ببا فى حقنا إن كان .إلى سلامة الاعضاء قبو ممقول زإن كلق إلى أمر درائها 
لبه النزاع . 


7 اتج أمنحابنا بأن حركة المختار متميدة عن حركة المرتعش وليس الامتياز إلا هذه الصفة . 


فيقالى لي : متى لبت هذا الاءتياز قبل الاتصاف بالفعل أو حال الا:صاق . والاول” باطل على قولك 
لانك لاتثبت القدرة قبل الفمل » وااثانى كذلك لآن المرتعش؟! لا يتمكن من ترك الحركة جال وجودها فالحتار 
لايتمكن أيضا من تركها حال وجودها لاستحالة أن يكون الشىء معدوما موجودا فى زمان واد ٠‏ ويقال 
أيضا متى 'نيت هذا الامتواز حال ماخاقاله الى لخركة أو قبلباء والآول باطل. لآن «صول الفم لجال باخلق 
اله تعالى ضرورى » والثانى باطل لان حه ولا قبل أن خلةها الله تعالى مهال وعلى اامة ديرن لايثبت الاختوار ”23 . 
ويقال للمءترلة متى ثبت هذا الاختيار عن استواء الدواعى أو عند رجحان أ<دمما على الآخر » الأول باطل» 
لآن عند الاستواء متام الفعل وهند الامتناع لاتثبت المكنة » والثان عمال لآن عند -صول المرجح مب 
اأراجم وجنام ألأرجوح » وعلى هذا التقدير لانئيت المكنة 9 , 

(مسألة : القدرة مع الفءل خلافا للمءترلة) 


لنا أن القدرة عرض فلا تسكون باأقية » قاو تقدمقى على القَمل لاستدال أن كرون قادرا على الفمل 


)0( أقول : قو , التار لايمكن من الحركة حال وجود الحركة , فيه نقار لآن المخمّار لا يتمكن من 
الحركة مع فرض وجود الحركة أما مع قطم النظر عنه فلم لاجون » وهكذا الغول فى الاهتراض الثانى فإن 
الاختيار خال ماخلق الله الحركة حال برض وبود المركة أما مع قطم النظر عن ذلك فمسكن. لؤجود القدرة 
المقتضية 4ه . 

(0) أقول : الاختيار عند المءتزلة موضحة صدور الفءل أو ترك من القادر تبءا لداعية أو عدم داعية وهو 
ملساوى النشبة إلى الطرفين عند عدم اعتبار الداعى وفير متساوميما عند اعبار أحدهما . - 

ومتقدمو م جوزوا صدور أحد الطرفين من المختار من قينترجيم أحدهما على الآخر ٠‏ وأوردوا أمثلة 
الجائع والمطهان والحارب إذا ضرم رغيفان متساويان وقد-ان مكساويان وطريةان «تساويان ذإنهم مختارون 
أحدهها من غير برجيح » والذين لا >وزون ذلك يقولون الرجحان ثى, والملم بالرجحان ثىء ٠‏ ولمله 
مختار أدهما لوجوه الرججحان وإن لم يفطن بالرجحان . ٠‏ 

ومتأخروم قالوا بوجوب الرجحان وقال بعزيم بأن الطرف الراجح يكون أولى ولا ينتبى إلى حد 
الوجوب وهو اشتيار , مود الملاى » وأأدكر تعضهم كون الاواؤية كافية اثل مامر فى خوراص المكن » 
وأبو الحسين وأابه قالوا عند الداعى يجب الفعل وعند عدءه متنع وذلك لا ينانى الاخثيار » فإنَ تفسير 
الاختيار هو أن يكو ن الفعل والترك بالقياس إلى القدرة «تساويين وبالقياس إلى الداعى وعدمة إما واجب 
أومتتع , ومن عدم التزيز بين الاءرين فى هذه المسالة يحدث الاختلاف الجاري بين القائلين بالإيجاب والاختيار. 

( ودح اغصل) 


اذاو( له 


لآن حال وجود القدرة لهس إلا عدم لفل » وامدم المستمر يستحيل أن يكون مقدورا وحال حصول 
الفسل لاقدرة لا : 

احتجوا بأن فكافر حال كفره مكلف بالإيمان فلو لم يكن قادرا على الإبمان 'حال كونه كافرا كان ذلك 
تكلا ما لا يطاتى , ولآان النحابة إلى القدرة لاج لأن يدخل الفمل من الهدم إلى الوجود وحال سودوث الفعل 
قد صار الفصل موجردا ذلا حاجة به إلى القدرةء ولانه لو وجب أن تمكلون القدرة مم المقدور أزم [ما قدم 
السام أ حدوث قسرة الله تعالى . 

والجواب هن الأول :أنه وارد ليك أيضا آنه حال حضول بالقدر ة لا »كيه القمل وجال حصو الفعل 
لاهدرة له عليه فإن قل إنه فى الحال مأمور لا بأن يأتى بالفعل في الحال بل بأن يأتى يه فى ثانى الحال » قلت 
هذا مخالطة , إن كرون فاءلا الفعل: إما أن يكرن نفس مدور الفعل ضّه وإما أن وكون أمرا زائدا هليه 
ظوكان الأول استصال أن يصير فاهلا قبل دخول الفمل فى الوجود , وإذا كان كذلك استحال أن يقال إنه 
مأمور أن يفمل فى الحال » وإ ن كان آلثانى كاله تلك الفاءلية أمراحادقا فيفتقر إلى الفاعل » رالكلام فى كيفية 
فعلبا كال كلام فى الاول فيفوم السلسل . 

وهن الثاني : أنه مْقوض بالملة والمعلول أو الشرط والمشروط . 


وعن الثاللف : أن المزئر فى وجود أفعال الله تعالى تملق قدرته با زمان حدو'با ٠‏ وأما التعلقات السابقة 
قلا أثر لها البنة وهذا لمكن تحذقه نى قدرة المبد لآنها غير بافية! . 


(1) أقول المسأغ مبنية على كون القدرة هرضا » وامتناع بقَاء الاعراض والذى استدل به من فرض القدرة 
دن عدم الفحل أو وجوده ليمى بدليل على ذلك لآن ذلك الامتناع [:ما بازم من فرض اجتماع القدرة والفءل , 
والمدعي امننام وجود القدرة قبل لتفمل لذاتها . 

(/) أقول : السؤال الآول غير متوجه ء لان اللكافر مكلف بالإهان من حيث هو قادر حتى يؤمن فسال 
قدرته وهذا ليس كينا عالا يعطق ؛ ومن حيى فرض ونوع الكفر منه فى حال قشرته على الإيمان لوكان 
ممكلفا بالإمان كان :تسكليفا با لا وطاق . | 

وهكذا السوال الثانى ؛ فالحاجة إلى القدرة وحيدها لاجل أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجوه لا إليبا 
مأخو ذة مع حدوث القعل وعدمه . 

وفى الؤال لثالك : لانسمة إلى قدرة الله تمالى إلى قدرة العبد مع أن قدر:ه تعالى "[ذ! أخذت مع 'وجود 
الإرادة أو مع عدمها لا ببق للاختيار وجه كا قيل فى العيد . 0 

وقرله فى الجواب: هلا وارد ملسم لان حال حصول الفعل لا مسكنه الفمل أيضافه نظرء لآنه إذا أخدذ 
حال مول الْعَدرهٌ حال وجود القمل مينه فالفمل لا ب“كنه لامن حيمك المدرة ملى من حيثك فرض مقار :ا 
باتفعل ؛ وكون الفسل وأجب الوفوع حيتئذ وإبراد النقض بالملة والمعاول والشرط والمشروط ليس بنافع »ا 


ص /آاء | دوه 


( مسألة ؛ الندرة لا تصلم لاضدين خملافا لامعثرلة ) 

آنا أن القدرة عبارة عن الممكنة والمفبوم الممكنة مى ذلك ولآن نسبة القدرة إلى الطرفين إن كاننك عل 
استحال أن:تصيرمصدرا للاثر إلا عند مرج فلا يتكون مصدر الاثر إلا المجموع فلا يكون الذعيفرضناء 
مصدر الآثرء فلا يكون قدرة » وإن ل نكن على السوية لم تسكن القدرة قدرة إلا على الراجم(9 . 

1 ( مسألة ؛ عند بعض الاصماب العجز صفة وجودية ( 

وهو ضعيف لمدم الدايل والذى يقال له س جدمل' العجز همارة من عدم القدرة أول, مني السكس طعيف 2 
أساعد على أنكلم.! محتمل وأنه لولا الدليل ليق ذلك الاحمال 19 , 


وملها الإرادة والكراهة ؛ ودي الناس من زعم أن الا رأدة عمارة مَنِ عل الى أو اعتقادء أو لزه أنلهة. 4 
5 وهر باطل » انا تمد من أنه منا ميلا مر نبا على هذا المل فيتنايران ؛ والف_قى بين الإرادة والهبرة أن 


واسان 010 طرعة دن شر لب ل 5 ف ثم بيده . 


سس | صصية ‏ ممم ميل -- 


ون العلة أيضا. “قبل وقوع المدلول متنجة الملية وكذلك حال وقوعه وذللكه الانساف للقبلى والحال [ليباوالفول 
ن نعلق قدرة الله تعالى زمان حدوث الفعل عور فى وجود الفعل أينا لهس بثيء 0 الفمل هب زمان 
ادو له دإن م دكن قدرة ؛ومكأ 2 هذه الآغلاطل * عي واعمد وهوما عراذ كره . 

(1) أقول : الممى لا مختلف بتبعديل لفظ للقدرة .لفظ الفكن » ومتموم الدنكن من هذا رمفبوم اشكن 
: ذاك يهت ركان فى مفيوم واحد » و[افا مختلفان من ححيث تعلةهما مارة هذا رتارة بذاك ؛ فإ ن كان المراه من 
أقدرة ذلك الأامر المشدترككانت عالحة الضدين ؛ وإن كان المراد نبا جموع المهارك مع مابه الاغثلاف 
| بقع 9 القدرة على أنراعها إلا بالاغتراك االفظىربقع على أنواع تمده المقدررات وهذا لم يقل به أحد'. 


وقوله :إن كانت نسبة القدرة إلى الطرفين عل السوية احتاجمه إلى مرجح وقبل المرجمم لا يسكون قدرة مل 
1 ل » يقنمتى أن :صي القدرة مبدأ لفل مع زائد ؛ وهو عن ملوب من يقول التيرة مالحة #ضدين 2 
ولا ذهب من ذهب إل أن الآدرة لا 7 تصلح الضدين لقوك الفدرة عرض لا يبقى زمانين » فالقدرة الى 
ا مع أحد اأضدن في التى تكرن مع العدد الآخر لا لاسعا [نهم لا رفون بين القدر وبين 28 
الفمل والترك . 

() أقرك : إن كانه القدر: عبارة عن سلامة الاءضاء فالدجز عبارة عن آفة تعرض للأاعذناء. ويكون 
سند وجودياء والقدرة أولى بأن لا لا تكرن وجودية , لآن السلامة عدم الآنة إن كان المجز ما يعرض 
للمرتعشن ومتاز به حركة الم ربش عن خرك الختار فالمسجز وجودى ؛ ولمل الآحاب ذهيوا إله , أما إن 
كانى القدرة هيئة تمرض عند سلامة الأعضاء يعبر عنها بالدمكن أو مما هو علة له فالمجر عدم تلك اخيئة » 
فالقدرة وجودية والعجز عدمى , 


(6) أقولء: القائل بهذا لا يقتصر على هذا بل بريد قبه بقوله بأن له أو لغيره من يوم غي ه فمه منهمة م 


هه لم١٠‏ | - 

( مسأل :منهم من قال إرادة الثىء كراهة ضده وهو باطل ) 

لآنه قد برأد الثىء حالة الذفلة عن ضدء" . 
) مسألة :العزم عبارة عن إرادة جازمة ) 
مات بعد الردد فيه » والحبة هيارة عن الإرادة ألكنها من الله تعالى فى دق العيد إرادة الثواب 4 وق 
العبد ى -ق الله تعالى إرادة الطاعة والرضا ٠»‏ قيل [نه الإرادة وقيل [نه رك الاعراض . 

( مسأل المنافاة بين إرادق. الضدين ذاتية أو للصارف ) 

فيه ما تقدم فى باب الاصقاد. 9 . 
(مسآألة : الإراداتتقهى إلى إرادة ضر ورية دفعا القسلل) 


وذاك يوجب الاعيراف با :ناد الكل إلى قضاء الله :الى وقدرء!' . 


هيمكن وصوها [ليه أو إلى ذللك الغير من غر مانع من تعب أو, معارضة ثم فى وجود ميل رتب عل هلآ 
الأعثبار مغأ, رله نظرء قالوا هذا المثل : حدث عن لا يقدر على نحصيل ذأك الثىء وقدرة ثامة فيصل له ميل 
إلى ثىء يويد حصوله ولا حصل مسب ما يتمناه » وذلك مثل الشدوق إلى إمخبرب من لا يصل إليه أما فىالقادر 
التام القدرة فيك الاعتقاد الأذ كوي . 

(1) أقول : الصواب أن يقال إرادة الثىء يازمبااكراهة ضده بشرط التفطن لاعند . 

(0) أفول : التردد المذكور صحصل من الدواعى الختافة المابعئة عن الآراء العقلية وعنالشهوات'والنفرات 
المضاافة , فإن ل يوججد ترجيح لطرف حصل التدير وإن وججد <صل العزم ؛ وألىية ٠‏ “تفع باش شعراك الاسم ص 
إرادة هو مبدأ فمل وهو الذى ذسبه إلى إراءة الثواب أو الطاعة وعلى تصور كال من لذة أو منفعة أو 'مشااطة 
كحبة العاشق لممشوقه واأنهم وليه لمتعمةة توالوالد لولده ' 'وأما محبة الله سبحانه وتعالى عند العارذين فبى ١‏ لتصر 8 
المكال المطلق فيه والرضاء . 8 

قال أبو الحسن الآشعرى : إنه [رادة [ كرام المؤمئين رمثوبتهم على التأييد وهذا من الله تعالى ؛ وأما من 
العيد فبى ترك الاعتراضء والرحمة قبل هى النعمة وقال أبو الحسن فى إرادة الإنعامءؤالو لابة إرادة الإكرام 
والتوفيق 'والبغض وااعداوة إرادة الإهانة 'والطزد والامذ بب والسخط إرادة التعذينء والاختمارعند أ الحسن 
هو الإرادة, واختان لم أى فعل , 4 يا والمشيئة هى الإرادة ؛ والكرامية يفرقون يابما . 

م( أقرل : قل إرادة الحرنة , وجيدح صدورها وإرادة اأسكون : وجح صدوره وكا أنهما متقابلان 
لذا.بما كذلك إرادتهما وقوم آخر قالوا إرادة الحركة صرف افاهل عن إرادة اأسكون والكلام فيه 
مثل ما مر . 

(4) أذول : قزل استناد.السكل إلى قضاء التهتعالىوقدره إما أن يكو نبلا توسظ فى [يجاد الثنيء أو يكرن-> 


جا د 


ومنبا كلام الننفس ول يقل به أحد إلا أصحابنا قالوا اللآمر دالنهى والخر أ مور معقولة يعبر ع نكل واحد 

مها فى كل أغة بلفظة أخرى فوى معان متغايرة ولد س عبارة عن تخيل الحروف ء لان يلها تام ائا وعتاف 
باختلافما وهذه الماهيات لا تختلف اليتة » وليس الآامر عبارة عن الارادة ان الله تعالى قد يأمر ممالا بيد 
ويريد ما لا يأمر به » وظاهر أنه ليس عمارة ون الع والقدرة والحياة فلا بد من نوع واعد"' . 


ومنها الآلم واللذة أما الآلم فلا بر راع فى كونه وجوديا ء ثم قال حمد بن ز كريا اللذة عبارة عن الخلاص عن 
الآلم وهو باطل كا إذا وقع بصر الإنسان على صورة مليحة فإنه يلتذ بإبصارها مع أنه لم يكن له شعور بتلك 
الصورة قبل ذلك دى تحمل تلك اللذة خلاصا ء: ن ألم اللموق إليها . 

وذعم ان -هنا أن االذة: [دراك اأرافق والالم إدراك المثافى » ويترب قول المعنزلة منه فا: نهم قالوا إن 
المدرك إن كان متعلق الشووة كالح_كة فى حق الاجرب كان [درا كد إذة » وإن كان متهاة دن السايم 
كان [دراكة ألما ء ومثل هذا الكلام لا يفيد القطم بأن الآلمى ئيس إلا الإدراك . 


واغذئك الفلاسفة الى أن ترق الانصال موجب لالم فى عق ال مى وعالفتهم 2( لان النغفرق عدى ذلا بكون 
ءلة الآهر الوجودى »وزاد ابن صينا سجيا ثانيا وهو سوء المراج :قال لآن حد الآام إدراك المنافىوا لد ينمكس 
وكل إدراك الممافى أام وهذه الحجة اؤظية" لآانه أخذ من الم سكس 


اسم جم اه 


ه بتوسط » والآوك يقتضيه انتباء الإرادات إلى إرادته » والذثافى لا يناش القول بالاختيار » فان الاختيار هو 
الإحاد بتوسط قدرة أو إرادة سواء كانت تلك القدرة والإرادة من فعل الله تءالى بلا توسط أو بتوسط ثىء 
آغر ؛ فإذا من قضاء اقه تعالى وقدره وقرع بض الافمال تابعأ الاختيار ذاعله » ولا يندفم هذا إلا بأقامة 
البرهان على أنه لا مؤئر إلا انه تعالى . 


)١(‏ أقول : قالوا كلام النفس هو افسكر الذى يدور فى الخاد'وتدل عليه العبارات تارة ؤما يصطلح 
عأيه من الإشارات أخرى ظ 0 على إ ثبائه أن الفاعل إذا أمر عنده ا وجد فى نفسه أقتضاء الطاعة منه 
وججدانا ضروريا ثم [نه يدل على مأ مده لبءض العيارات أو بذروب دن الإشارات أو برقوم سن المكاة 
هكذا قيل : وقيل أبو هاشم أثيت كلاما فى النفس سماه بالخواطر وزعم أن ذا الخاطر يسممما 'ويدركيا » 
وقال أبو الحسن إن لفظ الكلام يقع على كلام النفس وعلى الكلام الأؤلف من الحروف بالا تراك . » وقال 
قوم على الآول بالحقيقة » وعلى لاثانى بامجاز» وقال قوم ,العكس من ذلك . 


)١(‏ أقول : نقل عن ابن ز كريا أنه قال اللذة خحروج من الحال الغير الطببعية وذلك لكون الإدراك 
إنما محصل بانفسال. للحاصة يمَتضيه تبدل حال وأخذ ما بالمرض مكان ما بالذات » وقول المءتزلة يدل على أنهم 
يقولون إن اللذة والالم هما الإدراك أيه و#تلفان باختلاف متملقبما وهذاا مكلام لايفيد القطم 41 
الالم ليس غير الإدراك » وعخالفة المصئف ف ى أن تفرق الاتصال ليس على جب للم فى المى ؛ ما كان 
لآنه يدول ا#تفريق يوجب سوء المزاج الذى يقتضيه طبائع المفردات عفد تغ_يقبا » فالسيب الذاتى هو طبائع 
المخردات و”تفريق يفضي زوال الاعتدال الذى حصل من الكصر والاندكسار » فالتفريق ليس سببا بالذات سه 


الت 


ومثمأ الإدرا كات وهى غين الع | نيصر الشىء ثم عرب عمه قهرق تفرقة فى الحالنين مع <خصول العم 
فيومأ 3 فالابصار غير العلْ امكن الفلاسئة والسكمدى وأير الحسان زعموا أنه مائد إلى تأغر الحدقة صررة الأرئى 
والمتكامون محتاجرن إلى المدح ف هذا الاحهال لمكنوم يان أنه تعالى صميع نصور لق 


( مسألة : اختلفوا فى الإبمار ) 


منهم من قال [نه مخفروج الشماع ون ااعين وهو باطل وإلا لوجب تشوش الابصار عزد هبوب الرياح 
ولامتنع أن يرى نصف الماء لامتناع أن مخرج من حدقتذا ما يتصل بكل هذه الاشياء أو يو ثر فيجميع الاجسام 
المتصلة فى حدقتنا''" ؛ ومنهم من قال بالانطباع وهو باطل وإلالما أدركنا العظيم لامتناع انطياع المظيم 


لكن قوله عقرب ذاك وزاد ابن سينا سهها ثانيا وهو سوء المراج يدل على خلاف ذلك . 

أما قوله د الآفرق عدىفلا يكون »لة للوجودى » فيه نظر لآن العدم لايكرن علة لمرجود والمدمى رما 
يكون علة كمدم الحركة فما من شأنه أن يتحرك » فإنه علة لاحد الا كوان الذى هو السكون » وعدم السمع 
عله للخرس » وعم أدذاء فى الحيوان أأسديح للجوع « وت#ةرق الانصال فى أأءعذو الذى لايكون فيه عنس 
أو عرص له خدر أو يكون معه استمرارا 3 ويكرن التفرق طبمعما كا صل فى ا مفتذى عند نةوذ الغذاء فى 
أجرائه » لا يكون ملا بل الآ أم عندم [حساس عضو بتفرق اتصال تحدث فيه غير طبيعى »زكلاممم يدل على 
ذلك؛ ولا شك فى أن الحى وهو سوء اهراج مو ' 9 ' يكن هناك تفرق اتمال» والمنى الجامع هو 
الإحساس بالمنافى فبى إذا حمد لالم وإفاكان التحديد صحيحا فلا يكون انمكاسه اظيا . 


)١(‏ أقول : قالوا الإدراكات خمسة هى الواس» وزاد القاضى أبز بكر فيبا [دراك الالم واللذة وقوم 
جعلوها علوما خاصة فةالوا كل إدراك هلم وليس كل عل إحرا كاء والقول بأن الإصار مور فى الحدقة خاص 
“ن يبصر بالآلة وليس يبعد أن يكرن فى غيره على وجه آخركا فى الإدادة فإنها فى العبد مخلاف ما نتُبته 
لله زمالى . 


ل 

)١(‏ أقول القائلون بالفعاع وم الحكاء المتقدمون لايةولون مخروجه عن العين إلا بالجاز ؟ يقال الضوء 
مخرج من الشمس وإبطاله بوجوب أشوشه عند هبوب الرياح لهس بوارد لآن شعاع الشمس واافمر والنيرات 
لايتتدوش به وأيضا قالوا لوكان الشماع جسما أزم يُداخل الاجسام ولوكان عرضا زم انقال الأعراض وأيذا 
قالوأ إن الشعاع من العين كيف يص[ إلى السماء دفعة فإن الحركة محتاجة إلى الزمان وغير ذلك »وكل ذلك لازم على 
سائر الاشعة وكلمايةولون فى جوابههناكهو الجواب «هنا وامتئاع رؤية نصف المماء بشعاعالحدفة دعرى جردة 
واو قال بدل الامتناع الاستبعاه لكان أصوب وإذا جاز نور سراع صغير أن يذىء'هواء بيت كبير وجدرانه 
ولم يستبعد ذلك فذللك أيضا ليس مستبعد واستدلوا علىكون الابصار بالشعاع باشتراطه يون البصر فى صُوء 
ولولا أن شماع البصر والصوء من جنس واحد لما كان بعضه معينا فى افادة البعض وأيضا أ يم لشعاع 
الاجر ام النيرةانمكاس وانعطاف وتهوذ فيا بحاذ.ها من الاجسام الشفافة يقع لشعاع المين مثله بعبنه كما تبين-> 


ل إزلزس 


فى الصغير وا رأينا القريب على قريه والبعيد على بعده » فبذان الوجبان [نما يلزمان من قال الم هذه المنطبعة 
فقط , وأنا هرء جمل انطباع الصورة الصذيرة الحدقة شرطيا لإدراك المرقى الكبير فى الخارج لابرد 
عليه ذلك(" , 
(مسأة : الإدراك عزد سلامة الماسة وحصرل المبصر وسار الشرائط المشهورة 
فير واجب عندنا خلافا للمعيزلة وااذلانة ) 

اذا أنا نرى السكيير من ال«يد صذيرا وماذاك إلا للآنا وى بعش أجزائه دون البعض مع استواتها أ وها 
فى كل الشرائط » ولإانا لما رأينا الجسم الكبهر فقد رأيذا كلل واحمد من تلك الاجزاء ؛ وليست دؤية كل جزء 
مشروطة برؤية الجزء الآخر وآلا رقع الدورء فرؤية كلواء. مهاغاة عن رؤية الآخر » واحتجوا بأنه لوم 
مجحب دلاك لجاز أن يكون رتنا عرس وجيال ونحن لاراها . الجواب : أنه معارض #ميم العأدنات ١‏ . 

فعندنا أنه غير واجب خلانا القلاسفة والنظام » لذا أنه لوكان ؟ا قالوا لا سمعنا كلام من مول يبنا وبينه 


سل سد 


هن ىكتاب المناظر والمرايا وياجملة الكلام فى هذا المزضع طويل والاشتفال به فير مناسب هذا الموضع فلبطلب 
من الصناعة الخصوصة به . 


)0 أقرل : إ'ما قال بالانطباع أرسطاطالاس وأصحابه وبينوا السبب فى رؤية العظم من بعيد صذيرا 
و ]اله بامتناع اتطباع العظم بم فى الصغير غير م لانم لابدترطون فبه به انطباع 2 نفسه أر مقداره بل 
قالرا |باطام شبح منه و مقدار الشبح هل صخر محله يقتضى [دراك ؤى الشوح علي . عظمه وذلك ”كما ينطوم 
فى المرآأة :صف أأسماء والاجرام | فيه وأما رؤية القريب على قر بهو البعيد على بعده يمني الابعاد فلمل المطبع 
فى العين يكون ولى هرم يفيد [دراك الابعاه ون لما تعذر هاينا أن لعبر عنه اسليمد ناه مع أنا ترى النقاشين 
ينهمشون بور الأجسام على السطوح على وجه يدرك الناظر فمأ أعماق تلك الاسام وأبعاد ما بينها . 

(؟) أفول : اله ثلون بأن إيصار الله تعالى للدوجودات غير عله بالمدصرات لايقولون بوجوب الإبصار 

عند الرابطة المذ كورة لامةناع أن يكون إبصاره ! لة وأن حجبهثىء عن ثىء وأما الممتزلة والفلا-غآفيقولون: 
إ.صارهتعالى هواءلمه بالمبصرات وإوجبون إبصار الخلق عند عشر شسرائط بعد سلامة الآلة وهمى كون البصر 
كثيفا غير مغرط الصغر ومحاذيا الآلة أو فى 5 امحاذاة زمانا والمتوسط بينبما شفاف ووقوع الضوء على المبصر 
وكون الذوء غيرمفرط وعدم الفربالمه رظواليمد المفرظ ؛ وأن يتعود الإبصار ذو آله الإبصار وأن لايقاربه 
ما يوجب الغلط ؛ ويدءون فى وجوب الإبصار الدلم الشرورى وأما تعليل رئؤية ة الكبين صغيرا برؤية بءوض 
أجزائه دون بعض فليس بثىء فإن ذلك يقوله من لايءرف اأسيب فيه ومعارظة الشك فى ذلك بالماديات هو 
أن يقال من الحم لأن الشمس لاتطلع غدا وأرالجبال الغائية هنا صارت جواهر والرحاردما وأمثال ذلك مع أنا 
حزم بعدمرا بسبب إجراء العادة » كذلاك ههنا من الحتمل أن لاسصر 6. اجماع الشرائط لسكنا لقطع بالابصار 
ولا يلتفت إلى ذلك الاحتهان لآن العادة جارية بالإتصار . 


- ١١ 


ولآنه كان يمي أن لا يدرك جات اأصرت » كي أنا لا نلمس أأذىء إلا حال وصوكه [ امنا ا لأجرم لاندرك 
كجرد اللمس جبة وصولةه() . 
١‏ مسألة : إدراك الدم) 
قد يكرن بتكيف الهواء التصل بالحيث رم يكيفية ذى الراة وقد يكرن لانفسال أجزاء لطيفة منها ووصولها 
إلى خيش رهنا كما فى التبخرات ء وقه بكرن تعلق القوة المسركة ,الرائحة وهى هناك وهذا أضمف الاحتهالات » 
آنا [دراك الذوق فقد تقدم الكلام فيه ء ابذا إشارة مختصرة إلى أقسام الاعراض 7" وأعكام الآهراض. 


( مسألة : اتفق المتكلمون والفلاسفة على امتناع انتقال الاعراض ) 


المابورة أنا لو قدرنا العرض خاليا عن جميع الآوصاف اللازمة فإما أن لا تاج حيئذ إلى المحل أو يناج 
والآاول باطل لآانه جلمد يكون غنيا بذاته عن المحل والغى يذأنه عن المحل استحيل أن إعرض 4ه ما حوجه 
[ليه » لآن ما بالذات لايرول بما بالعرض » وإن احتاج فإما أن تحتاج إلى بحل مهم وهو حال لان مقتضى 
الوجود فى الخارج موجود ف الخارج والمبهم من حيث هو كذلك غير موجود فى الخارج » أو إلى حل ممينَ 
فيلزم استحالة مار فته عنه وهر المطلوب ٠.‏ 

ولفائل أن يقول : لملا رذ أن لاتحّاج [ليه قوله لان الذنى بذانه عن الم<ل لايعرض له ما تحوجه [ليه . 

قلنا : العرض عندنا لا يصدق عليه أنه ب أن لا يكون ف المحلى حتى يكون ذلك منافما لحصوله فى المحل ؛ 
بل يصدق عليه أنه نظرا إلى ذاته لاحب أن يكون ف المحل » وهذا لايناقيه الحصول فى المخل ستوب مافصل. 


)١(‏ أقول : القائلون بالقرج لا يهترطون فيه بقاء الهراء على شكل والذى يتمثلون :ه من كوج الماء ليس 
المراد منه حدوث الشكل أرقي فيه بل الكدفية الحاصلة فى نفس جزئه يسوب افرع واننساطتلك الكيفية فى الماء 
الذى بلى موضم الفرع؛فإن الدكل مختص بالسطح الظاعر والقوج بحصل فى عق اطاء والهواء »وأيضاً لايةولون 
بامتتاع وجود الموج فى جسم غير اماء والحوا. ب لى >رذدنه فى غيرهما كا مس به فى الآواقى اام مزية 
وارتعاشها زمانا لهب الشرع وإ٠داتها‏ ألموت بعد الشرع زمانا طويلا, وأيضاً إذا حدث افرع على جسم 
مصمت لامسام له أصلافإنِ السامع يسمع الصوت ومن غير أن يصل من موضع القرع دواء إلىصماخه بل ينأدى 
القوج من ذلك الجسم إإى الطواء الذى يحاوره ومن الهواء إلى الصماخ؛ وإدراك الجوات بيب رنين يقفى الهواء 
يفيد الإحساس يحرة القرع » وقال أب البركات البغدادى كأن اللفس تتبع المراء المتروع فى جبة القارع حتى 
بحس ,ذلك وقياس المع على اللدس لاتجدى بطائل . 

(0) أفول : الوجبان الآولان موجودان فى أشياء لاننقض باءتياس رائحة وفى التبخيرات . والوجه 
الثااث بعيد فإن القوة لا تتعلق بغير محلبا ولا تتتقلى من لها .. 


"!| ب 


سدنا أنه عا اع إلى امحل © ن لم تحتاج إلى معين » وما ذ كروه منةرض «احيتاج الج سم المءين إلى مكأن غير 
معين » ولان ارا النوع معين » فاحتيا اج الواحد بالدخس إلى أنخل الواحد بالنوع 3 او جب وين ال 
الواحد بالشخص 60 . 


( مسألة : اتفق المت-كدرن على امتناع قيام المرض لا لءرض خلافا للفلاسفة ) 


ومعولنا أنه لابد من الانتهاء بالآخرة إلى الجوهر وحيئئذ يكون الكل فى حيز الجوهر تبعاله وهوالاصل 
الكل قائم به , احتجوا بأن السواد بشارك البياض فى الأو نية و ذالفه فى اأسوادية والبياضية ؛ وما به الاشتراك 
غير مايه الامتراز » فالمونية صفة عغاارة للسواد قا"مة به » وهما .وجودان لانه لا واسطة بين الوجرد والمدم 
فالاونيةءعرض قائم بالسوادية ؛ 0 ف كون العرض حالا فى امحل ليس نفس العرض ونفس الحل ؛, لصحة أن 
يمقلا مع الذهول عن ذلك الماول ؛ وايس أيضاً أسأ عدمياً لآنه نقرض اللاحلول فبو صفة قائمة بذاك المرض» 
ثم الكلام فيهكا فى الآول ٠»‏ قبينا أءراض لانهاية لها يقومكل واحد مها بالآخر » والجواب عنها عقدمات 
تقدم تقريرها 9" . 


سم عوبس مسي عمومدوهه 


0 أفول فى الاتقال على الحمصول ف يز بعد الحصول ف غيره هن الاحياز عن الاعراض لاعتاج إلى 
يان ء فإن العاقل لاءسكن أن يتخيله فطلا أن يدعه والمطلوب هيئا هو نق الانتقال عنها »ءنى الحصول فى محل 
بعد الحصول فى عل غين ذلك المحل » وهو يتعرض لذلك أصلا وما أورده من الحجة من ف بما ذكره . 

وابرهان عليه : أن العرض هو الى وود الذى لايتحوق وجوده الدخصى إلا ما بحل فيه والذئء المحداج 
و تواطو وه الخد إلى علة لا »كن أن تناج إلى علة معهومة 2( لان الهم لايكرن دن حيث هو صوم ووودا 
فى الخارج يمالا بكرن موعوداً قالخارس لاشيد وجوداً فى الخارج الدمة ' فالمردض إذا لا يتحقق وجوده 
إلا بحل بعية4 يدق وجوذه الشذعى ودطل شدله ذلاك 0 عانم انشةاله عده © وأما الشى ء 
المحتاج فى صفة] غير الوجود وإلى غيره من حدءرثك بيعة ذلك الخير كالج.م المحتاج فى النحيز لاى الوجود إل 
حمز لا بعيئه فلا عنام أن يثتمل من حميز بعيئه إلى حيز آخر ساوى 0 يز الآول فى معى الجيز ل وهكذا [ذا 
تعين مكان الواحد بالنوعكان الواحد بالشخص من جملة ذلك النتوع 59 إلى أحد أجزاء حين ذلك النوع 
لا لعينه 2« ولذلاك أمكن انتقاله إلى حيز آخر م وأيضاً الوجوب الشخدى الحاصل من سمب «هوجود مده يمكن 
أن نختلف شرائطه حسب أزنة مختلفةكاليولى المحتاج إلى الدورة لابعينها ٠‏ وذلك غير ماكن فيه . 


0 أقول : : وجوب الانتهاء إلى ما يقوم بالجوهر لابدل على أمتناع قيام البعض بالبعض وقيام البعض 
الآخير بالجوهر , والقائل بإمكان قيام العرض ا أمرض مقر بأن الانتباء لا ممكن أن يكرن إلا إلى الجوهر» 
وما الحلاف فى االترسط هل بمكن أو لا وهولم يتعرض ذلك » وما أورده فى احتجاج القائلين بذلك ليس 
بصحيح» لآنه أقام المؤات فيها مقام الاعراض والهفة مالا تعقل إلا مع غيره » والعرض مالا يوجد إلا فى 
غيره ؛ وقيام بعض الصفات ببعض الاجسام لايوجب قيام :عض الاعراض ببعضءأما اللو نية لجنس للسواديةه 

(0-اغصل) 


؛[|اسه 
(مأة : أتفقت الاشاعرة على امتناع بقاء العمرض ) 

لآن البقاء صفة فلو بق المرض لازم قيام العرض بالمرض ولانه لو صح بقاء العمرض لامتنع عدمه » لآن 
عدمه رمد البقاء لا >وز أن .كرون واجباً وإلا لانقلب الثى, من الإمكان الذائى إلى الاسام » بل يكون 
جايو أر 4 سرب وهو [ما وجودى أو عدى , أما الوجرد فاما الموججب كما يقال إنه يفنى لطر أن آأعدد وهو 
عمال , لآن طريان الدد ءلى المحل مشروط بعدم الضد الآول عنهء فلو طل ذلك المدم به لزم الدور » وإما ' 
الختار كا يقال اقه الى بمدمه وهو حال لآن الممدم عند الإعدام إما أن يكون قد صدر عله أمر أو : 
يصدر ء فإن صدر عنه أمر فتأدر فى تحهيل أءى وجودى فبذا يكون [إبحاداً لا إعداماً ' وإن لم يصدر عنه 
أمر فبو محال لآن القادر لا بد 4 من أثر » وأما المدى فإله ينتق لانغاء شرطه لكن شرطه الجوهر وهو 
باق والنكلام ف ىكرفية مدمهكالكلام فى كيفية هدم المرض فئيه أنه لو دم بِعَاوْه لامتقع عدمه. لكنه قد 
يعدم لامتنم عازه فقيل على الآول لا لم أن البقاء عرض سايناه لكن ' لا بجحرز قيأم مثل هذا المرض 
بالعرض » وهلى آلثانى لم لا#وز أن يحب عدمه بعد بقائه فى زمان معين » وهذ! لآن العرض عند كان جاتر 
الوجود فى الرمان الآول ثم انقاب تنما ثم الزمان الثانى فل لاحوز أن يبقى أزمنة كثيرة ثم يتب إلى زمان. 
يصير فيه متنع الوجوه بمينه وحيائذ يفنى لا لسهب سلينا أنه لابد 4 من مهب لكن ل لا موز أن ينتنى لانتفاء 
اقرط وهو أن دكون الأهراض البافبة مشروطة بأهراض لا تبقى فمند انقطاءبا يفنى الباق » ولا ببق فى 
دفم هذا الاحتال إلا الاستقراء الذى لايفيد إلا الظنم حتجوا على جواذ بقائها بأنما لوكاات »-كنة الوجود 
فى اإزمان الأول وتمكون كذلك ف الزمان اثانى [ذلو جاز أن ينفاب الممسكن إذاته فى زمان ممتنعا فى زمان 
آخر لجاذ أن ينقلب المتنع فى زمان واجبا فى زمان آخر » وعلى هذا >وز أن يكون العالم قبل وجوده تنما 
الوجوه لعينه ثم انقاب واجبا لعبنه » وعلى هذا التقدير يلزم نى الصانع تعالى عنه علواكبيرا 22 . 


جه وهو جزء هن مغبوم أل وآدية إن الوادلون يليقنه البصر واللون أ<ق بأن يكون صفة » والجنس لا يكرثش 
عرضا قاثها بالتوع ولا الجزء ب دكل » وأيضأ كون العرض حالا فى عحله إضافة لا وجوه لها إلا فى الع لكاص 
ولا فالسل بل تقف عند وقوف العمل عن الاعتبار وكون الحفول نقيضا للاحلول لا يِمَمنى وجود 
الحلول كا بيناه مرارا و-والة الجواب على مامر غير مفيد «هبنا . والقائلون به يقولونكل عرض بحل فى محل 
فإنه يفيد مغة لمحله » والسرعة تجمل الحركة سريمة ولايوصف' الجسم .ها فهو عيرض لحركة لا للجمم والوددة 
إن #انت عرضة فوسدة العرض حل فيه والنقطة فل للخط لا لجسم . 

() أفول : أبو الحسين البصرى يدعى أن الملم ببقاء العراضى كالسواه والبياض ضرورى . 

وقوله : بأن طرو الضد على الممل مشروط بعدم الضد الآول ددوى بحردة لايقبلبا القائل بأن الضد يت 
عنه طريان ضده ء بل يقوك عدم #عدد الأول معلل بطرنان الشد على عله وترجييم أحد القولين هل الآخر, 
تاج إلى دليل . 


وقول : المعدم إن صدر عنه أمر فتأثيره فى تحصيل أمر وجودى أيشا غير مسلم عند » فإنه يقول تأثيره 
أمر متجدد وذلك الآمر أبس إجحاد معدوم بل هو [عدام موجود ء مالدليل على أن الآول بمكن وحيده دون سه 


- 60س 
( مسألة : اتفقوا على أن العرضر الواحد لا يحل فى عحلين إلا أبا هاشم ) 


فإنه قال : التأليف عرض واد حال فى لين ووافقنا على أنه يستحيل قيامه بأكثر من عحلين» وجمع من 
الحال فى هذا المحل عين الحال فى ذلك لجاز أن يكرن الحاصل فى هذا المكان هو الواصل ف ذالك فيكون الجسم 
الواحد ححاصلا فى مكانين » ولانه وافق على امتناع الحلول فى الثلامة فتطاليه با'فرق وإحمالة صموية الافكيك 
ولى الفاعل الختار أولى من التزام هذا المحال!" . 


أما الاجسام فالنظر فى .قوماتم! وعوارضها . 
أما المقرمات ففها مسائل , 
( مسألة : لاشك فى تركب الاجسام المركبة عن اللاجزاء أما البريط الهسو س فلاشك أنه قابل للانقسام ) 


مه الثانى» بل الممكن إذا حصل مع ترجيم أحد الطرفين وجب حصول ذلك الطرف وجوداكان أو عدما ‏ 
إلا لماكان الطرفان متساويين'فى أأنسبة إلى هاهيته. 

وقوله : شرط الجوهر محتاج إلى انحصار الشرائط فيه فإن الجوهر قابل للعرض فقط ورا صحتاج فاعله إلى 
وجود شرط آخخر » فإن الشمس فاعلة لإضاءة وجه الآرض» وشرطه امحاذاة فإانها إن زااك صار وسجه 
الآرض غير «ضىء و إن كان القابل والفاعل موجودين » وباق للكلام ظاهر . 

١(‏ ) أقول : يذهم-من كون العرض الواحد حالانى عحلين معيان أدهما أن العرض الراحد الحال فى 
محل هو بمينه حال فى الآخر ء وللثافى أن العرض الواحد حال تى جموع شيئين صارا اجناهبما محلا واحدا له 
والآول باطل بها قاله ‏ فإنه قاس العرض عل الجم المتتع كونه فى مكانين ولو صم ذلك القول مننع اجتهاع 
عرذين ف حل واحيد قياسا على امتناع الجمين فى مكان واحدء الكن اجماع الاعراض الكثيرة فى محل 
واحد كاادواد والحركة والتأ'يف والحاة ما لا يدفعه أحد ء والدليل على بطلانه أن المرض عتاحٍ فى وجوده 
إلى المحل االذى هو فيه ولو أءكن حلوله فى ليد ثوى اةغناء كل واد مثبما عن الآخر فركون محتاجا إلى كل 
وأحد مرما ومستغنيا عنه معا وهو باطل . والثانى لم تقم حجة على امدناعه والفلافة يقولون بقيام المرض 
الواحد محل ينسم إلى أجز ا كثيرة كالوحدة بالعشرة الواحدة ؛ والتنليث جموع الاضلاع المماثةالمحيطة.سطحم؛ 
والهراة شة متجزءة إلى أهضاء . 

وأبو هاشم [نما قال بقيام تأايف واد يحرهرين لان عدم انفكاك المولف عنبما دون المتجاورين تاج 
إلى علة » وأو قام بسكل واحد منهما ذلك الملة يتعذر انفكا كبباء ولم يقل بقيامه ما فوق الالاين » لآن 
الأليف لو قام مئلا بثلاثة جواهر ثم أزيل واخد منها من الاجتاع بالباقيين وجب اتعدام التأليف لانعدام 
مله فلا يدق الباقيان هرافين وذلك ذلا ما عليه الوجود . 

وقال بعد [بطال قيام المرض الواحد محلين فى جواب أنى هام : إن إحالة صعرية التفكيك علي الفاعل 
الختار بأن يلتستي أحدهما ,الآخر أولي مز /انزام جواز حطول المرض في محلين , 


وت 


فالانقسام الممكن إما أن يكون حاصلا بالف.ل أو لايكون كذلك » فملى التقديرين فإما أن يكون متناهيا 
أو غير متنام فخرج صن هذا التقسم أقسام أر:عة . 

أحدها : أن الجسم مركب من أجزاء متناهيةكل واحد منها لايقبل القسمة أصلاوهوةولجبورالة_كلمين. 

وثانها : أنه مركب من أجزاء غير متذاهية بالفمل وهو قول النظام . 

وثاللها : أنه غير مركب لكنه قا.ل لانقسامات متناهية وهو قول مردود . 

ورايعها : أنه فير مركب لكنه لايتتهى فى امغر إلى حد إلا وهو بعد ذلك يكو ن قابلا للم يم وهو قول 
«لبرر الغلام و )١(‏ . 

ايا وتوه . 

الآول : أن الاقطة بالاتفاق أمر وجودى» ولآن الخط ءاس يما خطا آخر ومابه عاس الثىء غيره لايكون 
عدما شا ؛ وهى غير م:ةسمة بالاتضاق ولانها طرف الخط فلوكانت م:ةسمة اك'ن طرف الخط أحد نصفيبا 
وإلا لكان المنطيق منها على المستوى مستويا فكانت االكرة مضاعة » ثم هذه النقطة 'إن كانت متحيرة ثوت 
الجوهر الفرد وإنكانت عرضا فحلبا إنكان منةسما لازم انقسامها بانةسام محلا وإن لم يكن منقسما 
فبو ا الوب . 0 

الانى ب أن الحركة ها وجود ف الحاضر وإلا لمكن ماضية ولا مستقيلة ع( لإن الماضى ور الذى كانم وجودا 


(1) أقول : إطلاق اسم المقوم على الاجزاء مخالف للعرف فإن المقوم يقال للمحمول النائىوالجزءلا حمل 
على كله والذى يصير الثىء امهم بسببه حصلا بالفملكاافصل لاجنس والجزء لايكونءكل »» القول المردود هو 
الذى نسبه فى سائر كتبه إلى عمد الشبرستافى » فإنه قال بذلك فى كتابه الموسوم بالمناهج والبيانات . 


(0) أقول : قوله إن النقطة بالاتفاق أهر وجودى» ثم قوله وهى ذير منقسمة بالانفاق مناقض لذوله نهاية 
الثىء عدمه فلايكون وجوديا »؛ والنقطة عند من يمول 5 واية الخط اذا هذا اتفاق من غير تراط ىالصمين: 
ولو قال بدل ذلك باءتراف القائلين به لكان أصوب . 


قوله : وإن كانت عرضا فحلبا إنكان منقسما لزم انقسامها بانقسام حلها أيضا غير هلم عند عذالفيه فإ نهم 
يقسمون الأعراض إلى السارية فى محالحا وإلى غير السارية »ويعدون الاقطة فى غير ااسارية ويةولون إن غير , 
الساري ةلايب !نقسامبا بانقساممحاها وملاقاة |الكرة الحةيةية للسطح الجعلى المستوى يكون عندثم بنقطةهى طرف 
قطر كر يركز الكرة بموضع الكاس » وإلا فإذا ماست الدكرة سطحا آخر مستويا لطرف الآخر من ذلك 
القطر ومرت دائرة عظرمة بقطرالةاس انقسمت تلك الدائرء يسبب الفاسين إلى أدبع قسى اثنان مماسان لاسطحم 
واثئنان غير مماسين ؛ ويلزم من ذلك انطباق القَرس هلى السطح المستقم وذلك.محال » وكون العاس بنقطة 
وانقسام محل النقطة لا يو جب كون الاقطة منقسمة على مامر . ْ 


جه ١!‏ جه 


فى زمان حاط ر ؛ والمستةبل هو الذى لتوقع م يرورته كذلك وماوتنع حقدوره لايصير ماضيا ولامستميلا ؛ م 
ذلك الحاضر عن ملقسم وإلالسكان بعض أجزائه قبل البعض » فعند حوضور أحد النمؤينلايكرن!!نصف الآخر 
موجودا فلا يكون الموجود موجودا هذا غاف فإذا الجىء الحاضر من الهركه غين منقسم وعد قيامه معصل 
جزء آخبر غير منقسم ؛ فالحركه مركبة من أموركل واحد منها قابل للقسمة » “م تقول القدر المقطوع منالمسافة 
لذكل واحد من تلك اللاجزاء التى لاتنجرى إنكان منقسماكانت الحركة إلى نضفه نصف تلك الحركه فتلك 
الحركة منةمة هذا خلف » وإن لم يك منقدما فبو الجوهر( . 

الفرد الثالث : لوتركب الجسم من أجزاء غير متناهية لا.منع الوصول من أوله إلى آخره بالحركة إلا بعد 
الوصول إلى نصفه ولامّنع الوصول إلى :ذه [لا بعد الوصول إلى ربعه ‏ فإذا كانت المفاصل غير مّذاهية وجب 
أن لايصل المتحرك إلى آغر المسسافة إلافى زمان غير مناه وفساد اللازم فساد الملزوم . 

لابقال : هذا إنما يلزم على من يقول الأجزاء إلى لاجاية لها حاصلة بالفعل » وحن لانقول به بل الجسم 
عندنا وأحد قايل لانقسامات غير متذاهية . 

لآ نشول القول بوددة مايقمل القسمة باطل لوجوه . 

أحدها : أن وحدته إن كانت نفس الذات أو من لوازمها امامت إزااما إلاهند عدم الذاتِ وإن كان من 
الموارض الرائة فبو محال ٠‏ لآن الفائم عسا يقبل الانقسام قابل الانقسام فالوحدة فى نفسما قابلة الانقسيام » 
فإن قامت 5 وحيدة أخرى لوم ال ملسل دأنم ثم جا وحدةأ خرى كانت تاك الو حدهء:قسمة بالهءز فال أوصرف 
هاكذلك ؛ فالجسم متقسم بالففل . 


وثانمهما: أنا (ذا جملنا الماء الواحد مائين فالماءان الحاصلان إن قانا إنهما كانا .هو جودن قبل ذالك فن 
المعلوم بالذرورة أن أحدهها ما كان عين الذاه فكان مغا, براله فالجزء.ان كانا موجردن بالفمل وإن قلنا قلنا 
[هما ما كانا موجودن قبل ذللك كان ذلك [-رداثما هذى الاثين وإعداما لداء الاول وهو باطل بالبد.بة . 


وثاانها: أن كل جره “سكن فرضه فى الجسم فبو موصوف يخاصية غير حاصلة فى الجزء الآخر , لآنمقطع 


(1) أقول:ع لفه يقول الحركة لاوجود لها إلا فى الماضى أو فى الستقيل» وأما الحال فبونباية الماطىوبداية 
المستقبل وليس بزمان وماليس بزمانلايكون فيِهحركةلان كل حركة فى رمان » وكذلك - ثر الفصول الشتركة 
للمقادران جزء ليست بأجزاء لها إذ لوكانت ااغسول المشتركة أجزاء المقادير اانى هى فصو لهالكانت القسمة إلى 
مين إلى ثلاية أقسام قسمة إلى خمة أ قبسأم هذا خلف»فإذا الحاضر لس حركة إوهر أده ىأ ندهو الحركةر بي عليه 
أسانه » واخالف لارسل أن الماخضى 110011 إلأن مار حاط را إمايقولهوالذى كان يمضه بالقياس 
إل أن لحال ستقيلا رقيل بءذه ماضيا وصار فى الخحال كله ماضاوهكذا ل آلب اقول ول الآن الفاصل بين 3 
والمستقبل لمكن أن يتحرك فإن الحركة [ :ا تفع فى زمان ولوس ثيء من الزمان حاط ر لأانه فير قار الدات 


مل - 


حصول الانقسامات بأسرها بالفمل 9" , 

احتجوا بوجوه أحدها : أن كل متحيز يفرض فإن الوجه الذى منه يلاق ماعلى ؟ينه غير الذى مله يلاق 
ماعلى نساره فكون «نقسما 

وثانيها : أنا إذاركبنا سطحا فؤق آغر لابتجزى ثم نظرفا رأينا أحد وجبيه دون الثانى والوبه المركٌ غير 
الذى ليس عرق فيسكون مثقسما . 

وثالثها : أنا الوركية نا خطا من ستة أجزاء ووضعنا فوق طرفه الاممن جزء! ونحك طرفه الايسر جزءا ثم 

نحركا إلى أن 00 واحد هنما إلى آخخر المسافة فلابد أن بمركل واحد مهما بالآخر ولابمكن ذلك إلا بمد 
أن يتحاذيا وموضع التحاذى متصل الثالث والرابع » وإذا وقع الجزء على ذلك الموضع فقد ماس اكل واحد 
من نصفيه نصف كل واحد مهما فيلزم التجزئة . الجواب أن ماذكرتموه يدل على تابر جهات الجزء وذلك 
لايوجب القسمة فى الذات ؛ فإن مركز الدائرة تحاذى جبلة أجزاء الدائرة هم أن المركز نقطة غير منقسمة 9" . 


( مسألة : زعم ابن سينا أن الجسم مركب من الميولى والهورة ) 


ومعناه أن الاحير صفة حالة فى ثىء فالاحيز هو الصورة ومحله المرولى » واحتج عليه .ناء على نق الجرهر 
الفرد بأن الجسم ف أنقسة وأحد وهو قال الانفصال ( والقايل لأىء مو جود مم المولى لاممالة وا لانصاللاييق 
مم الانفصال فالقابل الانفصال ثيء مغاير للاتضال . 


)0( أفول :؟! أن المسافة تنقسم إلى أجزاء لا إلى حد يقف عندها كذ للك زمان الحركة ؛ والمفاصل غير 
متناهية إلا بالعرض كذلك الزمان الذى تقطم فيه تلك المسافة يكون فى العرض قابلا الاجزاءكأ جزاء المسافة 
بعينها فإن كانت الم'فة ذاءت ماصل فير متناهية كان زمان قطعبا مثلرا.قوله فى [بطال وحدة مايقبل القسءة أن 
القائم بما يقبل الانقام فالى للانقسام باطل ادر وقيام الوحدة بالوحدة مكن فى الءقل وفى- الوه الثانى 
ادعاء (أضرو رة بأن أ د الماثين الموجودن قبل القسمة ليس هو غير الثانى مشتمل على دععوى ا القسمةمع فرضبا 
ولذلك أزم الال ولا يأزم من كوبهمأ غر موجودنق بل الشق.مة عد م شىء , اك القسمة غ الانصال و حدرث: وء 

غير الاتصال وذلك موس فضلا ع أن يكون باطلا بالبد.بة.وفى الوجه اقالث أن الاجزاءالةروضة ت-تطبع 
الخواص ليس بثىء لآن تغاير الخواص اللازمة من الغرض لايقتضى الانقسام الموجود بالفملمم دم الخرض 


(0) أقول : نما حك فيا معنى بذ السطوح والنقماة وأجاب هنا ما هو مبنى على ثبوتها وعلل تذاير الجبات 
ولقائل أن يقول الجبات المتغاء برة إن كانت عدمية ة فلا ايز يهأ على قوفلك وإن كانت وجودية ركانت «واهر 
عاد الكلام فهاا كان فى الأاول وإنكانت أعراضا وكانت حالة فى غير تلك الجواهر لم نكن مقتضية لتذاين 
القاس فها وإن كانه حالة فها أوجب تغايرها انقسام الجواهر لكيزها وكون المركز محاذيا لجملة أسزاء الدائرة 
لايفيده فى .هذا الموضع لسكون ما تعلق به تلك المحاذيات المكرة واححدا وكون مايتعلق به الماسات غير واحد 
قإن تماس ماعاسه من جبة لاتقع عل موضع “ماس مايماسه من جرة أخرى ولذلك بلزم التغاير هبنا ولم يلزم 


ف لمكن . 


و( - 
آن مَعَمَاه أنه صار متهعددا بعك أن كان واححيدة 4 فالطارىء والوائل ور الوحدة والنء__فند 6 وههما عرضان 
,المورد هو الجسم )١!‏ 
) مسألة : زعم ضرار والنجار أن ماهية الجسم مركبة 
من لون وطعم ورأنحة وحرارة وبرودة ور طوبة ويبوسة ) 


وهو باطل لآن المتحيزات متسأوية فى ماهية التحيز ومتماينة ,ألوانها ورواثتهبا وطعومبا وما به الاشتراك 
فير مابه الامتياز » فااتحدن ماهية مغابرة لمهذه الصفات9؟ , 


١‏ البظر الثانى فى العوارض 


) مسألة : اختلف أهل العام قَْ حدوث الاجسام ( 


0 


والوجوه الممكنة فيه لاتريد على أربعة . 

فإنه إما أن كرف محدث الذات و"صفات . 
أ قدم الذات والصفات . 

أو قدم الذات عدث الصفات . 

أو بالمكس . 


أما الأول : فبو قول الجبور من ا دين واانصارى والمرد والمجرس . 


)١(‏ أقول القول بأن الجسم «ركب هن الميولى والصورة ليس ما ابتدعه ابن سيدا ولا مما اختص به بل 
قال به جيم الفلاسفة والاحيز لايقول به إلا بءض الكلمين وموضعه الماهية بشرط الوجوه وليس له إلى 
الصورة نسبة ولوكان الاتصال والانفصال هما الوحدة والتعدد لكان القابل هما ليس عتصل ولاءافصل 
ولابواحد ولا معد 6 وكل ماهو جه.م ذاما متصل أو متفصل وإما وأحيد أو صعءدد فإذاً لاثىء م هو قابل 
ما حسم ' فقد سموا القابل بالممولى » والاتصال والو-دة هو الصو ةّ» هذا على تقدير أفى الجوهر الفرد أما 

69 أنول : هذا مذهب غير معقول إن كان المراد مده الاجزاء الى يركب منها الجسم أعراضا أما إن 
كان المراد أنها جواص عنلفة ولنهم منهأ الجسم فتساوى الأاجسام ف التحيز, ونايتها ف هذه الاجزاء لا يدل على 
أنها ليسه بأجزاء الجسم » لآن التحيز صفة لاجم » وقد قال المصنف فى مسألة ائل الاسام أن الحصول فى 

.الميز حم من أحكام الجسم » والاشياء الختلفة يجوز اشترا كبا فى حكم » فإذآ الاشتراك والتباان فى الاجزاء 


ساهة##! عه 


وأما الثانى : فهو قول أرسطاطاليس وثافرسطاس وثاومسطيوس وبرقلسس ومز التأخرين أى نصر القاراف 
وأفى على ابن سيناء وعد مم أن ؟ السموات قدعة بذانها وعدفاما المعيئة إلا الحركات والاوضاع : فإذكل واحد 0 
حادث وهس.وق آغر لا إلى أول وأما المناصر والحيولى فبى قديمة: بشخصبا والجسمية قديمة بنوعها وسائر 
السور قد مجنسما أى كانت قبل كل صورة صورة ة أخرى لا إلى عداية. 


وأما الثالك : فهو قول الفلا-فة الذين كانوا قبل أر- طاطاليس بالرمان كثاليس وانكسافورس وسقراط 
وقول جيم الثنويهكالمانوية والديصانية والمرقونية والماهانية , ثم هؤلاء فريقان. 

الفرقة الآولى : الذين زعموا أن تلك المادة جسم ثم زعم ثاليس أنه المماء لانه قابل لكل اأصور وزعم 
إنه إذا اتممد دار أرضا وإذا لطف صار هواء وءن صفوة المواء مكونت الثار ومن الدخان تكرونتك 
السموات » ويقال إنه أخذه من التوراة لآنه جاء فى السفر الأول هنا أن اقه تعالى خلق جوهرا فنظر إليه 
بذظر الهيبة فذابت أجزاؤه ذصاوت هاء ثم ارتفع منه عار كالدخان فخاق منه السمرات فظهر على وجه الماء 
زبد فخاقمنه الارض ثم أرساها بالجبال » وزعم انكسماءفس أنه الحواء وكون النار من لطافته والماءوالارض 
من كثافته » وزعم أبر يليطس أنه النار وكون الاشياء عنها بالتكائف » وآخرون قالوا [نه الآرض وكون 
الاشياء عئه بالآلطرف » وآخرون أنه البخار وكون الطواء والنار ء:ه بالنلطيف والماء والارض بال كيف » 
وعن!نكساغورس أنه الخللط الذى لا نهاية لله وهو أجسام غير متناهية ومنهسسن كل نوع أجراء صذيرة متلا لقية: 
أجزاء على طبوءة الخبر مأجراء على طبيعة اللحم فإذا اجتمع من نلك الاجزاء ثى. كثير صار تحيث نحس ويرى 
ظن أنه حدث » وهذا القائل بنى على هذا المذهب [-كا المزاج ء والاستحاة » وقال بالسكدون والظبور وذعم 
بعض وؤلاء أنذللك اخلط ؟انسا كنا فى الآزل ثم إن الله 0 حركةه فكون منه هذا العام فزهم هعقراطرس 
أن أصل العالم أجزاء صذهرة كرية الشكل قابلة للقسمة الوهمية دون القسمة الانفكا كية متحركة لذائها حركات 
داعة ؛ ثم افق فى تلك الاجزاء. أن تصادفت على وجه خاص ذحصل من تصادفبا عل ذأك الوجه هذا العالم على 
هذا الذكل فحددثنت السموات والءناصرء ثم حدث من الحركأت السماوية امتزاجات هذه العناصر ومنها هذه 
المركمات » ووعمى الثئوية أن أصل العام هو النور وااظلبة "١‏ . 


(١)أقول‏ :صاحب الملل والنحل نقّل عن #اليس اللملطى أنه قال الميدأ الآرل ابيع العذمر الذى فيه صور 
الموجودات واعدوماتكلبا فالي.ث م نكل صورة موجود ف امال إ“الثال الذى فى العنصر الآول » فمحل 
الور ومنبع الموجودات هو ذات العامر » ومامن موجود فى العالم العهلى والعالم الحمى إلا وق ذات المنصر 
صورة ومدال مه قال : ويتصور العامة أن الصور والمعلومات فى ذات المبدأ الآول لابل فى فى مبدعه وهو 
تعالى بوحدانيةهأن يودف مأ بوصف بهمبدعه خمنال وهن العجب أنه نشل عنه أن المبدعالآرل هوالمأ منه أبدع 
الجواهر كابا من #سماء والآرض وما بينهماء فذكر أن من #وده تتكوين الارضر ومن!نحلاله تتكون الهواء؛ 
ومن عفوة الحواء تكونت اذار » ومن الدخان والآنخرة كونت ال ماء فدارت -ول المركز دوران ألمسبب 
على سديه باأهوق الحاصل وفى الاخس قال وف التوراة فى الدفر الآول جوهر خلةه الله ثم ظر [أمه إلى آخره» 
قال وكان ثاليس الملطى إ'ما تاق مذهبه من هذه المشكاة الابوية » قال والماء على القول الثانى شديد الشبه بالماء 
الذى عايه الدرش وكان عرشه على امام ؛ وأما اذكياس الملطى نقلي عن مذهيه ى التتوحيد وخلق. الآشياء ثم( 


ج ١‏ 2ه 0 


الفرقة الآانية : الذين قالوا : أصل العالم ليس »سم ومم فريقان الفرقة الأول الجرمائية وم الذين لبتوأ 
القدماء الخسة البارى تعالى والنفس والحيولى والدهر والخلاءء فقالوا البارى تعالى ناب العلم والحكة لا يمرض 
له سبو ولا ذهاة ود.ض عنه العوّل ؟فض الور عن الَرص » وهو أءالى بعرف الاشيار معر فة تامة » وأما 
النفس فإنه يفيض عنها الحياة فيض للذور عن القرص لكتها جاءلة لاتعم [لا شيا مالم نمارسها . وكان البارى 
تعالى عالما بأن النفس > يل إلى التعلق الميولى وتعشقها وتطلب الاذة الحسية وتكره مفارقة الاسام وتنسى 
نفسبا » فلا كان من شأن اليارى تعاللى الهكمة النامة عمد إلى الهم ولى ,مد تعلق النفسى ما فركءا ضرويا من 
ارا كيب مثل السموات والعناصر وركب أجسام الحيوانات على الوجه الا كل والذى فق فم] من 7 
لآنه لامك ن إدالته , 2 َم إنه تعالى أفاضش على النفس عقلا وإدراكا وصار ذلك سوبا لنن كرها غالبا وسييا لمليها 
أ 5 قشع م المرل لإننهك هن ن الالام وإذا عرفت نفس ذلك وءرفت أن لها فى عاابا اللذات الاابة 
عن الالام اشتاقت إلى ذلك العالم و 8 جم عليه بعد المفارقةوبة هناك إلى أبد الاباد. فى تبايةالمجةوالسمادة 
قالوا ومذا الطريق الت اأشها- الدائرة بين القائاين بالقدم والحدوث . 


فإن أصحاب القدم قالوا لوكان العالم ععدثا ذلم أحدثه تعالى فى هذا الوقت المين وما أحدثه قبل ذلك 
لا بعده ؛ وإ نكان خالق العالم حمكما فل هلأ الدنيا من الآنات . 

وأصحاب الحدوث قالوا : لوكان المالم قد.ما لكان غنيا عن الفاعل وهذا باطل قطما لما نرى أن آثار 
الحكة ظاهرة فى العالم وتحير اأفريقان فى ذللك . 

وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة لانا لما ادترفنا بالصاام ال كيم لاجرم قلنا محدرث العالم فإذا قول 
و أحردث العام فى هذا الوقت ؟ قانا لان الس ا تعلئّت بالحهولى فى ذلك الوقتك وءل اللارى تعالى أن ذلك 


التعلق سيب القماد إلا أنه بعل وفوع الحذور صرفه إلى الوجه الكل حسب الإمكان ( وأنا الشرور الواقية 
فإنما بقيت لآنه لا سكن ديد هذا الئر كب عنها . 


مسن جه 


هقال فى الأخرونقل عنه أيضا أن أوائل الآوائل منالممدءات هوالهواء » وذكر ماذكرهالمصنفء وف الاير قال 
وهوأيضا هن مشكاة النبوة قال وحكى فلوطرطيس أن أيرقليطس ذعم أن الآشياء[تما انتظمت بالبحث وجوهصر 
البحك هر نظر دقل مئه فى ال+جوهر الكلى وأما كا عر ل فمد نمل عنه أن مدأ الموجوذات مكشامة 
الاجراء وهف أجزاء اطيفة لا يدركبا المى ولا.يناها المقل» وهو أول من قال بالكدرن والظرور ولم يقل 
القول بالخليط عنه » واسادفلس ,مده أيضا قال : بالكدون والظبور مع قوله بالعناصر الآريمة فبذا ما أورده 
صاحب الملل والنسل ؛ ويدل على أن فى «ءض هذه الاقول شكا وإسناده إلى التوراة فيه نظر » وقال المصنف 
فى «عض مصنْفاته أن د ميقراطيس قال : إن البسامط النى ينأ ف منها الاجسام كرية الشكل » والشيخ ذكر فى 
الشفاء فى الفن الثالك من اأطبيعيات أنهم قالوا [نها غير متخالفة إلا بااشكل وإن جوهرها جوهر واحد بالطبع» 
و[عا يصدر عنبا أفعال مختاذة لاجل الاشكالنخةافة » وذ كر أن عضوم جعل أشكال الجسمات الخسة المذكورة 
فى ممسمات [فليدس فى أشكال الفاك والعناصر » وباجملة نقل عنم اختلافات لافائدة فى ذكرها . 


(15 - صل ) 


١50‏ ل 
بن هبنا ستؤالان 
أحدهما أن يقال : لم تعلقت النفس بالحيولى بعد أنكانت غير متعلقة مما فإن حدث ذلك التملق لاعن 
سؤب الجوز ودوث العالم دكلة: لاع سفبة. 
والثانى : أن يقال فبلا مذع لإيارى تعالى النفس ءن الاءاق بالحيولى . 
أجاءوا من الاول أن وذاشسؤال غير مه.ول ف الم كامين 6 لانم يعولون الفادر المتار قد وجح أحذ 
مفدوره و4 على الآخر م غس م جم فبلا جوزوا ذلك فى النمس ١‏ وذيو معيول أرضاً من الفلا فة لانم 
جوزوا ف الساء ق أن يكون علة للاحق » فبلاجوزوا أن يقال النفس قد مة وها تصويرات متحددة غير متناهية 
ولم يزلكل سابق علة للاحق حى انتبت إلى ذاك ااتهور ال مرجب إذلآك التعلق ؟ 
وأجابوا عن الدؤال الثانى :بأن البارى تعالى علم بأن الالح للنفس أن تتصور عالمبا »ضاد هذا النعلق حتى 
نيا بنفها متم من "لك الخااطة » وأيض) فالنفس مالاتها المبول نكسب من افعنائل المقلية ما لم إيكن 
هوجودا لها فابذن الفر ضين ام بمنم البارى النفس من التعليق .افيولى "1 . 


للغرقة 7ثانمة ية م أصحاب فيثاغررث : وم الذين قالوا الميادى هي الاعداد المنوادة فى الوحدات » قالوا لان 
قرأم المركيات بالبسائظ وهى أمور كل واحد منبا فى نفسه واحدء ثم تلك الآمور إلا أن تكون لها ماهيات 
وراء كونها وحدات أو لا تكون » ذإ ن كان الأو ل كانت مركية » لان هناك .تلك الماهية مع تلك الوسدة_وكلامنا 
ليس ى المركيات 1" فى مبادما وإن كان ااثانى كانت #رد وحمدات » وى لايد وأن دكون مستقلة بأنفسها وإلا 
كانت مفتقرة إلى الغير فيكون ذلك الغير أقدم مثبا ؛ وكلامنا فى المادى المطلقة هذا خلف » فإذآ الوحدات 
أدوز قاية بأنفسها ؛ ؛ فإن عرض الوضع للو-دة صارت نفظة » فإن اجتمعحت تقطتان 0000 فان اجتمع 
الحطان حصل السطح » فإن اجتهم السطحان صل الجسم » فظبر أن ميدأ الاجسام الوحدات 


وأما القسم الرا.ع : وهو أن .قال العالم قدم الصفات محدث الذات فذلك ما لايقوله عاقل » وأما جالنرس 
فدد كان متوتفاى الكل . 


(1) أقوك قد مر أن الجرمانيين يةولون بالقدماء الاسة » وقال صاححب الملل والحل إن المنقول عنهاه يمون 
الاى يقال [نه شهث بن آدم أنه قال القدماء الآول خمسة : البارى تعالى والنفس والحيولى والزمان والخلاء » 
وبعدها وجوه المرحكبات , وبعض هذه الآسلة والاجوبة كأنباكلام هؤلاء الخأخرين » و[نا أورد هذا 
ذهب فى القم ا فى أعنى قول الذبن قالوا أصل الأجسام ليس مجسم لقولهم الول اودر اير 
باعم من ذلك ؛ وهو أن أصل العالم ليس بحسم وهو هذه القدماء ال#سة . 

(؟) أقول : نل هنه أن الوحدة تنقسم إلى وحيدة بالذات غير مستفادة بالنير وهى الى لايقابلبا كثرة وهو 
الدأ الآول » وإلى وحدة مستفادة من الغير وهى مبدأ الكثرة وقمت داخلة فيا بل يقابلبا الكثرة , ثم تألف 
«نبا الاعداد وهى ميادى الموجودات » و[تا اختافت الموجودات فى طبائعها لاختلاف الاعداد مخواصها »' 
وفى شرح ما ذكره طول ليس فائدة فيه زائدة . ش 


سام( ب 


نا أن الاجسام لوكانت أزاية لكانت فى الأزل [ما متحركة أو سا كنة والقسمان باطلان فالقول 
أذليتها _باطل . 
ش سان الحصر : أن الجسم إن كان مستقرا فى مكان واحد أكثر' من زمان وا<د فبو السا كن وإن / داقر 
كذلككان متحركاء و1ءا قلذا [نه لا يحوز أن يكارن متحركا لونجبين . 
الآول : أن ماهية الحركة -صول أمر بعد فناء غيره فاهيمَا تقتضى المبوقة بالذير » والازلية ماهيتها 
تقنضى اللا مسبوقيته بالغير واجمع «ينهما «تناقض . 

والثاى : وهو أن كل واحد من الحركات محدث فبو ٠فتةر‏ إلى موسبد وكل ماكانكل واحد منه مفتقرا إلى 
لارجد فا-كل الحركات موجد مخدار فيكل ماكان ذعلا لفاعل عخنار فلا بد 4ه من أول» فلك الحركات أول 
وهر المطلوب . 

و[تما قلنا إنها لا يجوز أن نكون ساكنة لوجبين . 

الاول :أنها لوكانت سا كنة كان إما أن يصح هلبا الحركة أولا يصمم والآول محال , لآن صحة الحركة 
علدها » متوقف على صحة وجود الحركة فى نفسبا » وقد دللنا أن وجود الحركة الازاية مال » فثيت أن لا تصمم 
الحركة عللها »فذلك الإ.تناع إن كان لازماً للماهية وجب أن لاترول الة فوجب أن لاتصم الحركة على الاج-ام 
فما لا يرال هذا خلف؛ وإن لم يكن هن اوأزم الماهية أمكن زوالا ويكرن الحركة عليه جبائرة وقد أبطلناء. 
الثانى : أن السكون أمر يوت على مادللنا عليه فاقول لوكان ذلك السكون قدبما لامتنع زواله لكنه يرول 
فليس بقدم » بيان الملازمة أن القدمم إنكان واجبا لذانه [ «تنع عدمه وإن لم يكن واجبا لذاته افتقر إلى 
مور فلا بد من الانتهاء إلى الراجب لذاته قطعاً الل لل على ماسيأفى فذلك الواجب إما أن يكون متار؟ أو 
موجبا » لاجائر أن يكون متاراً لان فمل المتار حدث لاستحالة إبحاد الموجد والقدسم ليس بمحدث فتعين 
أن يسكون موجيا » فإن لم يتوفف تأثيره فيا على شرط لزم من وجوب ذلك المؤثر وجوب الآثر » وإنتوقف 
على شرط فذلك للشرط إنكان كا عاد التقسيم فى الحاجة » وإنكان واجبا لزم فى وججوب الملة والشرط 
امتناع زوال ذلك القديم » وإما أنه .بمبكن عدم !كرون فبو مقاهد فى الفلكيات والمنصريات ولا جسم إلا 
هذن عاك الخصم , ومئ أراد لعوهم الدلالة فلا بد له هن بيأن عامل الأجدام » ولا نبت فساد كون الجسم 
متحركا أو ساكنا فى الآزل صار الجسم مستحيلا أن يكون أزايا . 

قل الدعوى متناقضة أوجرين . 

الأول :أن إمكان رجود العالم ليس اللآول وإلا نقدكان قبل ذالك الا اذاته ثم انقلب مكنا كن ذلك 

باطل ؛ لان الإمكان المسكن ضرورى فيكون العالم عثل ذالك الوقت عانم الاتصاف بالوجود لذاته 'بالإمكان 
ثم صار واجب الاتصاف به لذاته » وإذا جرزتم ذلك خوزوا أنه كان متنع الاتصاى بالوجوه لذاته 'مصار 
واجب الاتصاف به لذاته ‏ ويلوهك ننى 'صانع وهذا حال » ولآانه لوجاز أن ينقلب الممتتع لداته مكنا 
لذاته جاز ذلك فى ؛مريك الله وام بين الصدين وهو يرفم الأمان عن الةذايا المقلية » وإذا ثثبيى أنه لا أول 
لإمكان وجود العالم كان القول ,أنه متع [اوجود فى الازل منافيا له فكان باطلا . 

وثانيهها :أذ ك إما' نأتفسروا الحدث ,أنه الذي يكرن مسبوقا بعدم سه أو بأنه !الذي يكون بوجوم 
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الله تعالى أو بتفسير ثالث ء فإنكان اللاول فإما أن تريدوا به أن العدم سابق عليه بااملية أو بالشرف أو 
بالمكان والكل باطل بالانفاق ؛ أو تريدوا بأن العدم سابق عليه بالطبع لآن الممكن المتعوق العدم من ذاله 
والوجود من غيره وما بالذات أسبق ما بالغي أو تريدوا به السبق بالزمان فبذا يوجب قدم الزمان» لآأنه إذا 
لم يكن هروم ذلك السبق أول ركان ذلك المغبوم مقتضى ةق الزمان لزم أن لايكون للزمان أو » ”م يلزم 
من قدم الزمان قدم الحركة والجسم على ماهو معلوم فالقول على هذا الوجه يوجسقدم الزمان وأماإن فسرتم 
الحدوث بكونه مسيوتًا بوجود الله تهالى فإن أردتم ااسيق بالعلية أو بالطبع أو بالشرف فالكل مسل والسبق 
بالمكان باطل بالاتفاق » وأما باازمان فإنه يوجب قدم الزمان على ما تدم ٠‏ وإن أردتم بالحدوث ممنى ثالنا 
فليذ كروه [:-كام عليه . 

تزلنا عن هذا المقام لكن لا اسم أن الجسم لوكان قد ما لكان إما أن يسكون متحركا أو ساكنا » انه 
أن الحركة عيارة عن الانتقال من مكان إلى مكان و/اسكون هو الاستقرار فى ال-كان الواحد وهذان الةسمان 
فرع الحصول ف المكان ‏ وعندنا ااال ليس فى مكان فيستحيل وصنه بكونه متحركا ولا بكونه ساكنا ؛ 
تحقيقه أنه لوكان لاعام مكان لكان مكانه إما أن إكرن ه بدوما أو موجودا والآول غال لآن حصو لالموجود 
فى امعد 3 عال » وإنكان موجوداً إما أن يكون مشار [أيه بالحس أو لا يدون ٠‏ فإن كان مقار إليه كان 
إما متحيز! أو حالا فيه » فلوكان متحيزا أو حالا فيه لكان مكان الجسم جما وكل جسم تسم وليه الحركة 
فإذاً تصح الحركة 9 مكان المتحرك فلذلك المكان مكان آخر فيفضى إلى وجود أجسام لا نهاية لا وهو محال 
وبتقدير نسليمه ؛ فالمةسود حاصل لأنجاكلبا أجسام وهف قابلة للحركة » وكل ما يتحرك ؤإما يتدرك من مكان 
إلى مكان » فإذاً كل الاجسام م ن وذلك المكان لا يكون جسما لآن الخارج عن كل الاجسام لا يكون 
جمما وإن لم يكن مشار [إيهاسحان أن يكو ن مكانا للجسم » لآن مكان الجسم هو الذى يصمح أن يتحرك منه 
وإلبه وذلك لاع لة مشار إليه . 

سلينا صر » لسكن لم لاحو زأن يقال إنها كانت متحركة . 

قوله : الحركة تقتضى المسبوقية بالغير والآواية وتنافيها . ' 

قلنا الاولية تنافى وجود حركة معيئة لكن لم قل إنم! كنافى فى وجود حركة قبل حركة الثانى فى أول 
أما الوجه الثانى وهو أن المجمرع فعل فاعل مختار وله أول فلت لاتسم إنه فعل فاعل نار . 

بياته أن الموجب قد يتخلف عنه الآاثر ما لقوات شرط أو لحصول مانع فل لا يحوذ أن يقال المؤثر فى 
وجود هذه الحوادث موجب بالذات إلا أنكل حادث متقدم فتقدمه شزط لآن يددر عن العلة الموجبة حادث 
آخر بعده بواسطة . 

سانا أنه فمل المختار لكن لا ذسلم أن فعل المختار حدث » وذلك لآن وجود الحادث وصحة تأئين المؤثر 
فيه ممكن أبدا رإلا فقدكان متذما لذانه ثم انقاب كا وذلك مال وإذا كانكل واحد منهما مكنا أولا كان 
تأثين الفادر فى وجود الآثر جاتر أز لاء سامنا أن الاجسام ما كانت متحركة فل لاجو زكونها ساكة . 
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قوله .تناع الحركة إما أن يسكون لازما للماهية أو لايكرن فإنا الامتناع عدم فلا يمال سليا كونه ممألا 
لكنه لازم وواره عليكم أيضا فإن العالم متنع أن يكرن أز ايا فبذا الامتناع إن كان لازما للماهية وجب أن 
سق منذما أبدا وإن ' يكن لازماكان هذا اعتراذا راز كون المالم أزليا وذاك يطل قولكم ' 


أما الوجه الثانى فنقول : لا نسلام كون السكون وصفا ثبوئيا سلناه لكن لا لم افتقاره إلى المؤثر لآن 
علة الحاجة عدد 1 الحدرث فلا مكنم أن امقار هذا السكون إلى ااوثر إلا إذا ياعم خلاو أنثم فرعتم 


حدرةه على هذه المقدءة فوصير دررا . 


مناه لكن لاتسلم أن القديم لاوينهدم ل إن أله تءالى #أثر ْْ الازل إلى الآبد على | بماد المالم 2 فبعك 
أنأوب هما بقيت تلك القادرية لآن ياد الموجود حال » فد عدم ذلك التعاق القديم . 


لاشال [نه سيحأ نه وتعالى قادر عل [يحاده بواسطة أن بعل مه ع وعوكدة درة أخرى 0 لان نشول لاما ف 
إثبات ذلك الاماق المخصوص أعنى :ان قدرته بإيجاد الءاام ابتداء وهذا الذى ذكرتموه تعلق آخر » وأيضا 
ينض بأن الله تعالىكان عالما فى الآزل بأن المالم معدوم » فإذا أو جده فد زال ذلك العلم القديم . 

والجزاب عن الآول : أنه لا بداية لإ مكان حدوث العالم » لسكن لا يلزم منه صحة كرن الءالم أزايا » كا 
أنا إذا أخذنا هذا الحادث بشرط كرنه مسيوقا لعدم سبقا زمانيا فإنه لا أول لصحة وب _د, مع هذا ااشمرط 
وإلا فسياهى فى فرض ادم إلى حيث لو وجد قبله بلدظة صار أزليا وذلك محال» ”م على فرض أنه لابداية 
لهذه /اصحة لم يلزم صحة كونه أزليا 1.ا أن الآزلية وسيق العدم بالزءأن لا #تمعان فكذاك . 

وءن الثان َ أن تقدم عدم العالم على وجوده وتهدم و+ورد الله تعالى على وجوود العالم عندنأ اكتقدم نءض 
أجزاء الزمان على البعض عندك » وكا أن ذلك النقدم ليس بالزمان وإلا لزم النلدل فكذا هذا . 

وعي الثاللك : أن إذا فرضةاأ جوهرن م حبر بن مماسين وذءى بالسكرن شاءهما على هذا الوجه و بالحركة أن 
لاتق تلك المماسة بل يصير مماسا لشثى: آخر وعلى هذا اليد لا حاجة إلى بيان ماهية ال-كان . 

لا يقال : لم لا يحوز أن يقال العالم لمكان ق الآذل جسما واحدا والحركة والسكون بالتقسين الذى 
ذكريوه لا يفرض إلا عند ححتصول الجزئين . 

لآنا نقول : بينا أن الواحد يستحيل أن ينقسم فليا صار العالم منقسما الآن علنا أنه لم يكن واحداً . 

قوله الآذلى نوع الحركة لا شخصبا . 

قلا عن باطل 6 لآن الحركة ماهيها هسه يا نوعبا «ركية من أو يذندضى ودن أدر صل اذا ماهيتها متوءاقة 
بالمسبوقية بالغير وماهية الآزلية منافية لهذا المى فالمم بينهما مال . 
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وله لم لايحوز أن يكون المؤثر فى الحادث موجيا لا مختاراً ويكونكل سابق شرطا لحصول اللاءق 
عن ذلك الموجوبي . 

قانا نيم الدلاأة على فاده فى ناب [ثنات القادرية إن شاء الله تعالى . 

قوله : لم لا بحوز أن كو القديم فعلا لفاعل عننار , 

قلنا : قد تقدم إبطاله . 

قرله : لم لا يحوز أن يكون سا كنا 

تلنالما تقدم قرله على الوه الأول الامتناع عدم فلا يعلل » قلذا مماسةالجسم أو مبا.نته لجسم لخر وصف 
و جودي لانه يعاضي األاماسة 8 في وصف عدى . 

قوله : ,لزم هذا فى صحة الءالم . 

قلنا : العالم معدوم محض فلا يصمح المكم عليه بالصفة الثبوتية أما ههنا السكون ثبو فيصم التقسيم 
ألذى ذكرنأه . 

قوله :علة الحاجدة الحدرث ٠‏ 

قوله : نعاق تادريته تعالى بايجاد العالم وتعلق علده بأن العالم سسيوجد قديم وقد عدم بعد وجرد العالم . 

قلنا الموعرد ور لقره ولام ف يأقيان ا 


)١(‏ أقول : هذه الحجة مما أوردها صاحب الكتاب 21111 اعتمد عليا جمبور 
ال متكلمين هى #تى تشتمل على أربع دعاوى ؛ وهى أن كل جسم لا مخلو من الحوادث وكل مالا مخلومنالوادث 
فبو حادث » والدء ارى الأربع هى إئيات الحوادث وامتذاع لو الجسم منبا ووجوب سيق العددم على #وعما 
ووجوب سيق العام على ٠‏ | > متنع أن ينذك عنا حب أن يسيق عليه العدم 6 وكان من الواجب عل مصاف 
الكتاب أن يبين ما هية 97 لح بدتقرر معنى لو كلن الجسم أزايا لكان فى الازل [ماكذا وإما كذا .وقد فسر 
بعض الل_كلمين الآرل بشق الأرلة وقسرة بعضيم بامتعرار وجود ق أذمنة مودرة غير متذاهية ف جانب 
الماضى , ولا شك أن كل واحد من الحركات لا كرون أزاية على أى تفسير فسر به الآزل ‏ ذكره فى 
|إبطال القسم الارل » [نما كلام فى مجموع الحركات الى لا أول لاما عير هنه صاحب الكتاب والاعتراض 
على هذه الحجة بقوله لم قلت إن الآرلية 1 وجود حركة قبل حركة لا إلى أول . وجوابه عن ذلك نأن 
ماهية الحركة سب نوها مركية من أمر ينقعنى ومن أمر حصل » فإذاً ماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالذير وماهية 
الإز لية منافية لهذا المءى ليس عفيد ؛ لآن الاوع باق مع الامور المنقضية والآمور الحاصلة وهى لم يورد حمجة 
عل أن ذللك النوع مسبوق بالعدم وماهية الحركة يمكن أن توصف بالدوام لا أشخاصبا وذلك لا يناى 
الآزابة ويازءه ثىء آخر » وذلك قير الشركة المسول ذن عييز بهد المد ول ف حيز آخر ء فلس هى 
نس الحصو ل وده بل حب أن ين ما معني «عدبة الحصول السابق وهي أمر إضافي» والإضافاتعيدهو > 
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غير ثبوتية وقد أطلق القول بوجودالحركة فيلزم أن يكون أحد جز ماهرتها ممدوما فلايكون القرل 
بوجودها على الإطلاق صحردا أما قوله فى الوجه الثانى من بيان امتذاعكون الحركة أزلية أن كل الحركات 
محا ج إلى موجد متار فذير دين هه وأم يو د عليه دليلا وقد لوح من كلامه عئد الاعتراض عليه أنه لايد 
ارج امار لتخلف الحركة عنه واممناع تاف المعلول عن الما الموجية » ولكن لو سدم 4ه هذا لسام فى 
كل واحد من الحركات »؛ أما المجموع والنوع فلم يثبت كونهما متخلفين عن مؤثرهما حتى يسوغ له الدلالة 
بالتخاف على كون الموجد عذتارا » وقد أحال فى الجراب بان امتناع كون الموجد .وجيا وكرن كل سابق 
شرطا لحصول اللاحق إلى باب إئيات القادر , وفى ذلك لم يرد على قرله ء وأما حوادث لا أول لها فَمّد 
تقدم [رطاله لكنه قال قبل ذلك فى المسألة الى ذكر فيا أن عدر العالم واجب الوجود هكذا غال حدوئه 
ذاك ااسابق لم يكن لديم مؤارا «الفعل فى الحادث اللاءق وعند فنائه يصير مؤثرا فيه بالفمل فلك المؤوية 
حكم حادث ولايد 4 من مؤثرء فإ نكان هو الحادث الذى عدم الآن لرم تعلءل الوجرد بالعدم وهو ##ال » 
فيال له لم لا بحوز أن يكون عدم السابق بعد وجوده شر طالوجود اللاءق ' ولا يلزم من امتناع تعايل 
الوجود بالعدم امتناع اشتر دراط الوجود بالعدم ؛ فإن عدم الغم شرط فى إضاءة وجه ا من الشمس١‏ وعدم 
الدسوهة شرط فى انصماغ الثوب من |أصبغ . 
وأما قوله فى الوجه الاول فى [بطال القسم الثاني بامتناع كون الجسم فى الازل سا كنا 577 الحركة تتوقف 
على صحة وجود الحركة فى نف هأ وقد مربيان ا تحااتها فى الازل فمقال له قد تبين ما مر [مكان استمرار نوع 
الحركة فى الأزل » وإذاكان كذلك فقد بطل أصل هذا الدليل , وأيضاً امتناع الحركة لا يتكون إناتها وهو 
عدى والعدمى عنده لا يكون علة ولا معلولا ولا مضانا إذ الإضافة عدمية ءنده أيضا فلايكونلازما لمامر 
وهو أن اللز وم من ذير اعتبار الملية والمعلولية غهد معقولء وأشار إلى ذلك فى الاعتراض بّوله الامتناع 
عدم فلا يعلل . 
وأماقوله فى الجواب : إن ماسة الج-م أو مباينته لجسم أخر وصف وجودى لآنه نقيض اللا ماسة فقول 
عليه قد مر أا-كلام على هذا النقرير وأيضا المماسة والمباينة إضافيتان وعندك لاثىء من الإضافات »“وجود 
وأوشا السكون ليس [ضافيا »فلا يصح تفسيره بالإضافات . 
ونوله فى الوجه الثانى : إن السكون إن كان أزليا و يكن واجبا إذاته افتقر إلى مؤثر موجب » والموجب 
إن لم يسكن تأيره موقوفا على شرط امتنع زواله »وإن كان موقوفا على شرط فذلك الشرط إن كان واجبا 
امتثم زوال السكون وإنكان كنا عاد التقسم . 
فيقال 4 : لا :ام هذا بعد تسليم كون السكون وتيا إلا بمد بيان امتناع كونكل شرط مشروطا بشرط 
آخر قبله» لا إلى أول ولم يوجد ذلك البيان فى كلامك . 
وقوله من أرأة تعميم أأدلالة قلا بد له من بان عا ثلة الأجسام أيس بوأرد لان الد ليل إن صمم دل على 
امتناع وجود مالا ينفك أما غن الحركة أو عن السكون سواء كان ذلك شيئًا واحدا أو أشياء منمائئة أو مختلفة » 
ولو بت اتفاق الاتصافات مهما أزلا لذيء لا يولى عنهما لثيت حدوث ذلك الثيء كيف ماكان . 
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وأما الفلاءفة فد نالوا كل محدث فلا بدله من علل أربعة ماعل والماد؛ والصورة والذاية ٠‏ قالوا ومن بين 
قْ ىه الجيات امتناع حدا وك العالم . 
أما «النظر إلى الفاعل ملآن العالم لوكان محذما لكان له مؤير قدحم » تتمهن إعدائه بالوقت الفادك 


فيه إما أن يكون لمرجح أولا مرج ٠‏ والآول باطل لان النق الحض لايعقل فيه الامتهاز » والثاى باطل 1 سبق 
أن ترجم أحيد طرف الممكن ل ات ا 


وأنا قرله فى الوجه الآولمنالمناقضة إن [مكان وجود العالم لا أولله ذالقول أنه متتع الوجود فى الآزل 
مناقض له وقوله فى الجراب إنه لا بداية لإمكان حدوث العاام ٠‏ لكن أزلبته مع فرض الحدوث ءال فواد 

فى الجواب افظ الحدوث ليصم له المذالطة » وكان من الصواب أن يقول الاءكان الذاتئى والامتناع 
بالغير لا يتناقضان ولما يمتنع وجود العالم أزلا مكانه لا-تناده إلى فاعل عزتار أو غير ذلك 
يسا يقتضى حدونه . 

وقوله فى الجواب عن الوجه الثانى من المنافضة : وهو أن سبق عدم الجسم على وجوذه يقتضى قدم الزمان 
أن ذلك كتقدم عض أجزاء الزمان على نمفني ليس :وارد عاك همده لاه يدول التقدم واأخر يلحةن 
لاز ماناناته وغيره به َتَقَدُم العدم على الوجرد حتاج ع إلى زمان يفعان فيه أعدم دخول الزمان المقتضى للتددم 
والتأخرق مكيوميما ) وأما بعض أجزاء الزمان فتقذم عل البعض الآخز لكون التقدم والتأخر 0 
فى مغبو١بما‏ . 

وقوله فى الجواب عن الاعتراض الذى بعده : وهو أن العالم ايس فى مكان فلا:يكون متحركا ولاساكنا 

فإنا إذا فرضنا جوهرين منماسين عنينا بالمكون إةاثبما هلى ذلك الوجه وبالحركة . والحما عنه » تفسير جداد 

لحر كة والمكون ما لايفمده » وذلاك الول يقتضى أن 00 لا يكرن محرا ولا سا كناء» وأيضا أن 
الجسم إذا تمرك كنف أجمز زاؤه ساكنة ابقائها على المداسة وأيضا1-اكان العالم عبارة ون جميع الاجسام ولا يكن 
أن يكونز معة جسم آخر فلا دكرن متحركا ولاما كناء وإنكانت أجزاؤه متحركة وسا كنة وحيدئل بطل 
أصل الدليل ومن قبل فسر الحركة والسكون بالحصول . 5 

وقوله فى تحقوق إمكان العالم إنه [ما أن يكون ممدرما أو موجود#ثم اءترض بأن الحيز لوكان عدميا 
كان الموجوة فى ا اعدرم » وأدعى أن ذاك محال » واعبراضه ذاك باطل لآن ذلك يةتذى كون الج.م ف مكان 
هو أمر عدى وليس ذلك تدم » وقد وقع هبئا فى النسخ افى وقعت [لينا ترك ذ كر امتناع'كو نإلشلكان عالا, 
فى متحيز فكأنه قال بمتدم أن يكون ذلك المتحيز غير ااعالم لانه حيتئذ بموز أن يسكون داغلا لامتناع كرن , 
المكان داخل المميكن 6ش 0 جوز أن يكرن ارجا لآآن خار- ج العالم لا متحين و ممم أن يكون ذلك احير 
هو العالم لاقاضاء لدود » فإن العام يمكون فيه وهو العالم . 1 


وجوابه :أن الدور يازم لواكانت افظة ه فى » #ءنى واحد ل5: نا هبنا دل بالاشتراك على شغل الجيز وعل, 
النيام بانخل فلا يلزم الدور . 1 
قو له : لو كان المكان جمما لصح وليه الحركة ويكون له مكان أخر ويازم مله وجود أجسام لا ما 
ها ؛ ليس بصديح لآن #الازم منه إما الانتهاء إلى جسم لا يصح علبه الحركة أو وجوه أجسام لانباية لها . 


وأما بالننظر إلى المادة فلان كل محدث ذقد كان قبل حدوته مكنا والإمكان وصف ثيوثى فى الممكن 
فيستدعى مرصرةا ثابنا وذلك هو المادة» ثم فى ان كانىي حادئة افتقرت إلى مادة أخرى ولزم التسلسل 

وأما بالنظر إلىالصورة فللان الرمان لا يبل العدم الزمانى انكل محرث فعدمه ساق عل رجدوده فمقبوم 
ذلك السبق أمر مغاير لأهدم 3 الآن العدم قد يسكون قبل وبعد والقبل لا ي-كون بعد ١‏ ولك الهملية ددقة ذوآءة 
فقبل أول الحوادث حادث آخر والكلام فيه م فى الآول فةبلكل حادث حادث لا إلى أول . 

وأا بالنظر إلى الغاية فبو أن مو جد العالم إنكان مختارا فلابد له من غاية الإيحاد فنكان مستكدلا بذلك 
الإبماد فكان ناقها لناته » وإن لم يكن مختارأ لكان موجبا إذاته فيلزم من قدمه قدم الا 

والجواب عن الإول أن اختصاص حدوث العالم بوقته ا ممينكاختصاص الكوا كب بالموضع الأءين من 
افلك مع كو نه !-مطا ( واختصاص أحد جانى المامم باللخن المخصوص والجاب الأخر بالرقة 5 ثم الجواب 
الحقيق أن القتضى إذلك الاختم اص تعلق إرادة اقه تمالى بإحدائه لى ذلك الوق وذلك التمانى عندنا واجب 
فيستغى من المرججح : 

لا يقال تخصيص الاحداث بالوقت المعين يستدعى اءتواز ذلك الوقععن سائر الاوقات وهذ ايقتضى كون 
الاوقاك موجودة قمل ذلك ا لروادث . 

ولانا نقرل :كا أنه موز امتياز ومع عن وقق وإن لم يسكن للوقى وقت:آخر 3 فل لا يحوز امتياز 
المد عن الوجود من غير وجوه الوفت . 

و#ن الثانى : أن يسكون الإمكان ليس وصفاوجوردياعلى مامرء وأيسا فالمادة مكنة فولرم أن يقوم 
[مكانها بمادة أخرى وهو محال . 

فإن قات المادة قديمة فإمكانها قائم مهاأما إمكان الحادث لا #سكن قيامه به لاستحالة قيام الموجود بالمءدوم. 

قات لو قام إمكان المادة ما لكان وجود المادة شرطا فى إمكانا » لآن وجود انحل شرط فى وجود 
الحال فلوكان [مكان المادة قامة مها لكان إمكانها مشروطا بوجودها ؛ لكن وجودها عرض مفارق والمرقرف 
على المرض المفارق مهارق فالإمكان عرض مفارق هذا خلف . 
بالسابقية فرصف المدم لا يوز أن يكون موجوها لاستحاك قيام الموجود بالمعدومء فثبت أن النابقية ليست 
صفة وجودية فرطل كلامم بالكلية . 

وعن الرابع : أناسنبين أنه تعالى فاعل عغتار إن شاء الله العزير 7" . 

)00( أفول : أما النمكيك الأول بأن [حداث العالم فى وقى دون وقح يقعنى تر جرح أحد الما-اويين على 
الآخر من غير مرجح . 


(1 - عصل) 
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والجواب : بأنه كاختصاص الكوكب وضع من الفلك دون موضع واختصاص طن المنمم يمانب دون 
جاني فؤبر «فيد لآن نف الآمرر ألمرجود: يمكن أن يقال المرجح هناك موجود و ليس ععلوم وأمانىالآمور 
العدمية فلا »كن ذلك . 1 


وقوله فى الجواب الحفيق م ا او د 
دعوى #ردةا عن الحجة ؛ والاءتراض عليه بأن القول بالنرجيح يستدعى وجود الأونات ميم 


والجواب : أن الامتراز هناك لا يقتمضى أن يكون لوقت كذلك لايقتصى فى امتياز 7 عن الوجوه أن 
يكون لذأ وذت ليس يحواب عنه » وقد مر ال-كلام فى كون الوةتين غير محتاجين إلى وقت آخر والمدم وألوجود 
عمتاجان إلى وقنه غرهنا . والجواب الصحى ح أن يقال الارقات |/ فى يطاب 5 الترجيح معدومةه ة لاير بينها إلا 
فى الوم وأحكام الومم فى أمثال ذلك غير 2 إنما يبتدى, وجود الزمان هم أول وجود العام ولامكن 
وقوع ابتداء سار الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا . 


زأما ااتشكيك الثانى بأنكل تحدث عحتاج إلى مادة تسيقه وتسكون علا لإمكانه والمادة وإن حدثيعاحتاجت 
إلى مادة تةبا والجواب عنه بأن الاق غير وجودى وأيضاً المادة مكنة فيازم أن يقول [مكاما, عادة 
أخرى أهس بوارد 2« لذن الإمكان الذى تحله الماهية غير الإمكان الذى له الا-ادة» فإن الآرل منبحأ أمر ءفلى 
يعمل عند :قاب الماهفة إلى وجودها والثانى عبارة عن الاستمداة وهو استعداد وجود ثىء يكون قبل وجوه 
ذلك الثىء وتاج إلى محل نه عندمم عرض موجوه من جنس اللكيف . 

والجراب الصحيح : أن الآمور الإبداعية لايتصور ها استمداد يتقدم وجودها وإمكانما نما يمقل عند 
وجودها وهو صفة 1 اديها الى لا توجد قبل وجودها . 


والنكيك الثالك : بأن سب قالمدم على /لوجوه يقتهنى وجود حادث مثل ذلك الحادث. والجواببأ ذالسابق 
و+ود زمان عندهم وفع فيه العدم السابق والوجود المسبوق » وهو لم يبطل ذلك . 

والنشكيك الرابع : بأن فعل الحتار يكون لغاية يستعمل ا الفاعل وذلك فى ححق الله تعالى > ل ذل يحب عنه 
إلا بشوله إنا سنيين أن الفاعل عنتار . 

والجواب الصحيم على رأى بعض المكظمين : أن الغاية هناك استكال الفضل لا اافاعل وعلى رأى بمضهم أنه 
لاغارة هناك وعنه الملافة أن الغاية هناك نفس الفاعل لآنه تعالى [ما يفعل لذلك ولآانه فوق الكال » فبذا 
باأورده المصتف. . واا-كلا م فيه وعليه فى هنا الباب وبق علينا أن نذ 2 رماهى السحيح ما قالوهنى سأة الحدوث 
فول : 


امدايل الذى اعتمد عليه جمبور المتسكلمين فى هذه المأ لة يحتاج إلى إقامة حجة علىدعوى واحدة هن الدعارى 


ع- 
( سألة : الاجام بأثرها .تائة خلانا النظام ) 
واحتج أصمابنا ثلاثة أوختة 0 


أحدما :أن الاجسام عدر استتوامها فى الاءعاض تلوس دم ضرا أبعض ر لو لاتماثلرا لما كان كذ للك الاعتراض 


الآرع المذكورة وهى متام جود حوادث لا أأول ذهافتى جانب الماضى فنورد أولا ماقيل فيه وعليه 3 
أذكر ماعندى فيه فأقول . 


الآوائل قالوا نى وسجوب تناهى الحوادث الماضية :أنه لاا نكل واحدمئها حادثا كان اأسكل حادةاراءترض 

عليه بأنحكم السكلر ما خالف الم على الأحاد ثم قالوا الزيادة والنقصان يتطرة'ن إلى الحوادث المامنية فتسكرن 
مكناهية؛وءر رض 'معلومات الله تعالى ومقّدوراته 9 الآولى أ كر من الدانية مع كوئرها ذير متناهن ثم ثم قال 
العلون منبم الجوادث الماضية [ذا أخذت تارة مبتدأة من الآن ,ثلا ذاهية فى لمان وتارة مبتدأة فى مثل هذا 
الوقت من السنة الماضية ذاهيةفى الماضى وأطيقت إحدادما على الأخرى ق النوهم » بأن يحعل المدأ واحداوهما 
زابذهاب إلى المأضى متطا شان امتحال قأو مما »رالا كان وججود الحوادث الوائءة فى الزمان الذي هى الان 
وهى الذْئة الماضية وعدمما واحدا » واستحالكون المتدأة من السنة الماضية زائدة على المبتدأة من الآأن لان 
مابنقصن مزالمتساويين لا يكون زائدا علىكل واحد منبما فإذآً بحب أن يكون البتدأة من الزة الماضية في 
ججانب الماضى أنقص من المبتدأة الآن فى ذلك الجانب ؛ ولايمكن ذلك إلا بانتبائه قبل انتهاء المبتدأة من الآن 
ويكون الأنقص متناهيا واازائد عليه بمقدار مناه يكون متناهيا فيكرن الكل متثافيا . 


واعتراض الخصم عامم بأن هذا التطبيق لا يقع إلا فى الوم وذاك يكون بشرط ارتسام الإتطابقين فيه 
وغير المتناهى لاءرتسم فى ألوم» ومن البين أنهما لاحصلانف الوجود معا فضلاعن توه التطبوق فيبما فى الوجود ؛ 
فإذاً هذا الدايل دوقوف على حصول مالا حمل لا فى الوم ولاف الوج+ود وأيداً الريادة والذتهان [لما فرض 
فى الطرف المنناهى لافى الطرف الدى وس م الازاع فى تناهيه فبو غير مؤثر فيه فيله! حباصل كلاءهم فى 
وذا الموضم : 


. وأنا أقول :إن كل حادث ه«وصوف يكونه سَابقا على ما بعده وييكون لاحةا بما قبله والاعتيار ان مختافان » 
فإذا اعتبر نا الوادث الماذية المبتدأة من الآن تارة من حيث كل واحد هنما ماق وتارة من حييق هو بمينه 
لاحق كانت السوابق والاوا حق المتباينين بالاعتبار متطابقين فى (أوجود ولاتاج فى تطابةهما إلى توثم تطبيق 
ومع ذلك يحب كون السوابق! كثر من الأواحق فى الجانب الذى وقع انر زاع فيه اذا الاوا حق متناهية فى| لامي 
لوجوب أنقطاعبا قيل انقطاع السوابق » والسواق الزائدة عليبا بمقدار متناه متناهية أيضاً فإذا قد بم هذا 
اللوليل فى سقوط مالعترض عليه منه ويتم بذلك الدلبل علي حدوث العالم بطر يقة اججبور » هذا مأعندي فبه 
وأعرد إلى النظر فها فى الكتاب , 


7#0| سم 
ذلك فليس إلا الرجم بالظن . 
وثانها بأسرها متساوية فى قبول جميع الاعراض فشكون ملساوية فى الماهية . 


الادتراض أنه ل يسم عندنا أن جرم النار قابل للكثافة اللآرضية وأن جرم اافلك قابل الصفات اإزاجية 
وقصة إرراهيم عليه السلام جزئية فلا تدل على الحمك ااسكلى » وأيضاً قل لاموز أن يقال إن الله تعالى خلق فى 
فى بدن ]براهيمكيفية غندها يستلذ مماسة الناركا فى النعامة م بتقدير استواء الكل فىقبو لالاعراض فلايازم 
منه استواتها فى تمام الاهية لآن الاشتراك فى االوازم لايدل على الاشتراك ف المازومات . 


وثالئها :أن الجسم لاءمنى له إلا الحاصل فى الحوز والاجسام بأسرها «قساوية فيه فتدكون متساوية فالماهية» 
والاعتراض أن الحمول فى الميز ايس ذات الجسم بل حكا من أ ارق ذكرنا أن القساوى فى اللوادم 
لاندل على النداوى ف الازرمات"' . 


( سألة : الاجسام بإقية خلاذا للنظام ) 


لنا أنه يصح وجودها فى الرمان الأول قيصم فى الثانى لامتناع الانقلاب من الإمكان الذ'ق إلى الامتناع 
المذالى وهو منقوض أعلى قرل أصحانا بالآعراض » ولايمكن الامناد فيه عل الاستمرار فى الحس لما عرفت 
أن عند تعاقب الامثال ل يظنها الحمى واحدا مستمراء لأنه منقوض بالآلوان على قول أصحابنا بالآعراض 
ومايقال أنا أعل بالضروره أفى أنا الذى كنت با !بسكرة فبو بناءعلى الافس الناطةة ولآنهويةالحبوان الممين ليست 
عيارة عن الجسم فقط بل لابد فيه من أعراض #صوصة وهى غير بافية » وإذا كان د أجزاء الحوية غير 
باقية كانت الموية غير بافية9" . 


) مسألة : اانداخل حال فى الاجسام خلافا للنظام‎ ١ 


ا 


(1) أقول ؛ الحد الدال على ماهية الجسم , على اختّلاف الافوال فبه واد عند كل قوم بلا وقوع القسمة 
فيه » وإذلك اتفق ".كل على تماثله » فإن الامختاهات إذا اجتمعت فى حد واحد وقع فيه النة-ي مط رور ةكمو لنا 
الجسم [ما القابل للا.عاد أو المهتمل علمها ويراد ما الطبيعى ولك ميمى . والاظام يقول بتخااف,مالتخعااف خواصها 
لا وجب تياف الأنواع لانمنا لف اشع ف اللدرد» وذكروا أن تق الدئ العجال أيضا ذهب إلى 
الف الاجسام وأنا مارأيت فى كلامه إلا مافاه الجبور . 


(0) أقول : هذا اانقل من النظام غين ممتمد هابه وقال بعضهم إنه قال باحتياج الاجسام إلى المؤثر حال 
الداء لهب وم النقلة إلى أنه لايرل بقائها » والأآ رلى دعوى الضرورة فى بقاء الاجسام ٠‏ ولا ينتةقض ذلك 
عا بورد عايه بما هن ذكره فى باب السفسطة » وقيل [نه قال بذلك لآانه قال بأن الإعدام من المؤثر غبر معقول 
وأنه لاعدد-للاج. ام حدى يقولوا: أنه ينتق بطريان اقضد ولابةول بشبوت المعدوم حال العدم » ومذهيه أن 
الأجسام تنتق عند القسمة ؛ فلابد أ 'من القول بأنها لائبق؟ قبل فى الآأعراض . 


0 
لآنبا مهائلة:فلو تداضات “لار تفع الامتماز بالذات واللواذم والموارض ففيفنى إلى اتحاد الاثزين9) .» 
مسألة الاجسام يحوز خلوها عى الآلوان والطموم والروائح خلافا لاصمابنا 
لنا أن اهواء لا لون له ولاطعم له احتجوا بةراس الأون عل الكون وبقراس ما قبل الانصاف على هأ بعد . 
والآول شال عن الجامع وأما الثانى فعندنا موز خلوه عما لايبق بعد الاتصاف مباء وأما الباق فبى لاينتق 
عن امحل إلا بضد يزيله » فإن صم هذا ظور اأفرق وإلا منعنا ! لمك فى الاصل . 


( مسألة : الاجسام مركية خلافا لافلاسفة ) 


لنا أنا نزى الطويل والعر يض والطول لا يكون عرضا لأانه ثوت كون- الجسم مركيا من الاجزاء الى 
لاتتجزأ » فلو كان الطول عرضاطكان عله الجزء الواحد لاستحالة قيام العرض الواحد بكر من لين » 
فالجز. 'المودوف بالطول يكون أكثر مقدار! ما ليس موصوفا فيكرن الطويل قابلا للقسءة وهر محال ؛ 
وإذا كان الطول الجوهر و"طويل مرك فيكون الجوهر مرئيا الاعتراض أنا تباعدنا على إئبات الجوهر 
ارد 'ولكن لالم أن الطول نفس الجوهر وإلا ا-كان الجوهر الهرد طويبلا فيمود الاتقام » بل هو عيارة 
عن تألف الجواهر ف عمى صوص والأايف ورض » فل لابحوز أن بكرن المرق هو التألاف. 

وأجيب عنه بأنا ئرى' الطويل حاصلافى الحيز وذللك يمقل فى العرض فعلنا أن المرنى هو الجرهر ففسه أن 
يكرن ذلك كلاما غير الأول 77) | 


)١(‏ أقول : ما النزم النظام الول بوجود الجواهر الفردة غير ااتناهية فى الجسم الاتاهى لزمه القول 
بتداخل الجواهر والدليل الذى ذكره المصئف عام فى الاجسام والاءراض » والنظام لايقول نائل اللاجسام 
فلا يكون ذلك حجة عليه والمعامد هوحك بدمة العقل بأن الجسمينلا يجحتمعان فى حير واحد؛وأما فى الاعراض 
فوضع نظر لأن القائلين بوجود الفهول المشتركة للكنيات جوزوا اجتماع النقط فى حل واحد مطلقاء واجتماع 
الخطوط لا فى جبة الطول واجتماع السطوح لا فى جبة الطول والعرض . 

() أقول : لعل هذا عن أو الحسن الاشعرى » وقيل لم يكن مراده ما فهم من شأنه أن حمس به من غير 
مانع يقاضى الئق وإلا لادى إلى اافسطة » وادهوا أن أبا الحسن قاس الأون على الكون يعنى لما اممنم لو 
الجسم عن الكون امتنع خلوه عن الاون قياسا ءايه » ومّع المصنف هذا القياس لخلو حكى اللون والدكون عن 
الجامع » وأيضاً انفى الفريقان أعنى أا الحسن والمعتزلة على امتناع خلو الجسم عن الاعراض النى هى قارة 
فى الحس كالالوان لا اإنى غير قارة كالاصوات بعد انصافه ماء أما الاشهرى فلإجراء ا! ادة ماق أمثالها عيب 
زوالا » وأما المعتزلة فلامتناع انتفاتمامن غير طروان الضد عليرا'فقاس أبو الحسن ما قبل الاتصاف على ما بعده 
وقال كا امتنع خلو الجسم عنبا بعد الاتضاف امتنم لوه عنها قبلى الامصاف قياسا عليه » فنع المصنف هذ االقياس 
بالفرق دين الصورتين وهوأن امتناع الخلو بعد الاتصاف موةوف علىطريان الضد وقبل الانصاف ليرعكذا ؛ 
فإن صح هذا ظبر الفرق وإلا منعنا الحم و الال وقانا حموان الحاو بعد الانصاف أى شالفنا الاتفاق . 

(©) أقول : الفلاسفة لايسكرون كون الاجسام مرئية بل [ما ريةولون الاجسام مرئية بتوسط الآلوان 


)#(اب 
( مأل : الخلاء جائر عندنا وعندكثير من افلا-فة خلافا لآر_طاط ليس وأنباءه ) 
والمراد من الخلاء كون الجسمين مك لاينهاسان ولا كن بينهما ما بماسانه 8 


لنا إذا رفعنا صفحة عن مثلبا ارتفع جميع جوائببا دفمة واحدة وإلاوقع الفكك فيباء وفى أ_ل زمان 
الارتفاع حال وسطباء لآن حم ول الاسم هناك لايكون بهد مروره ؤ(الطرف خال كوته فى الطرف ل ,5 فى 
الوسط فرك_ن الوسط خالياء ولآنالجسم إذا انتقل من مكانه إلى مكان فالكان المتقل [ليه إن كان خاليا قبل 
ذلك ذّد حصل الغرض ؛ وإن كان ملوء! فالذى كان فيه إن لم ينتةل عنه لزم التداخل » وإن انهل عذه فإما أن 
ينتقل إلى مكان الجسما متتل [ ليه فيلزم منه الدور »ولانه درف حركة كل واحد همهما على مكانه على حركة الأخرعن 
مكانهأو إلى .كاز آخرء والكلام فيه كافى الآول فياز مأن ادئعة إذا تحركت أن يتدافع جملة كرة الءالورهر بالل 


احتجوا : بأن الخلاء يحتمل التقدير فيكون مقدارا . 


جوابه : لانم أنه حتمل التقدير على سبيل ااتحةيق بل على سبيل التقد ير »كا أنا نقرل لو كان نصف قطر 
المالم ضعف ماهو الآن لكان ذلك الحيط واقعا ارج المالم» لتكن 1 كان ذلك على سديل التقدير لم يلدم ثووت 
مقّدار خارج العالم كذا هنا ٠ )١١‏ ش 


سس مسد 1 


هوالاضواء»ء وليست كرئية بذاتهامن غير نو طثى.وإلالرؤى الهواء؛ والاشاعرة يقولون عند إثيات أأرؤبة 

فى الله سبحانه أن مصحح الرؤية هو الوجود والجسم موجود فيكون مرئيا . وصاحب الكذاب بين فى الدليل 
الآول أن المر'نى هو الجوهر مع التأايف ثم ذهب ف المع إلى تموير كون التأليف هو ار . 

والاموب أن يقول : كون الجوهر مع اتأليف القائم به مرئما لايقتضى كون جزئه الذى هو الجرهر 
مرئياء وهى أن جوابهم الذى أجا.وا به انتقال إلى دايل غيره » وهو أن المرتنى يرى حاصلا فى الميز فليس 
بعرض:ءفإن الدايل الآول هو أن المرئى يرى طوولا فليس برض ءوءانه ديم وظاهر أن كلا اإدلياين ضعيف . 

0 أقول : إذا رؤءت الصفحة الملساء عن مثابا رفما مستّويامن غير ميل إلى جانب ارتفصى التحدانية معبا 
وذلك عا يستءمله أهل الحيل فى مقاصدهم , ثم إذا مالت إلى جااب البعض ارتفع أكشر من البءض الآخر 
ودخل الهواء فى الوسط» وأما الجسم المانةقل من مكان إلى مكان فيلزم انحال الذى ذكره لولا التخلخل والاكاثف 
الحقرقيان » لكن القائلين بن الذلاء يةولون .هما وهما عبارتان عن ازدياد حجم الجسم وانتقاصه من غير 
دخول ثىء فيه أو خروج ثىء عنه » وذلك ما يتمع فى اللاجسام الرشيقة الفوام كاطواء فإذا تحرك الجسم من 
مكان إلى مكان تكائفت الاجسام التى فى 'الجبة اانتقل [ايبا وتخلخل اأذىء فى الجرة الم:مّل هنما » والذلاء الذى 
هو بين الجسين يتقدر » وإن لم يدر فإن بعضبا يكون نصف بءض وبءذبا ضءف بعض وإن لم يكن هناك 
فأرض ولافرض خلاف فرض قطر العالم أكير أو أصذر عا هو الان . 

قالوا :ولولا ضرورة الخلاء لما بق الماء فى المواء معلقا فى براقة الماء ولا تحرك إلى فوق فى آلات مثل الاءة 
التى تحدث بها البول من 'صاحب أسر [البول #سمى بأنابيل وغيرها من آلات أصحاب اليل » والمناقضة 
بالمصا حبة لامخثي 4 [مكان التخلخل ١‏ الدكائف 0 


- 


اللميه: :الجركة ف الملل الذى أسية رقته ا رقة ة الا ء أسذسية زهان الحركة ف اللاء إلى زمانها ف الماء [نما يع 
لا فى زمان [ذ! لم يكن استّحةافما الرمان إذاتمها بل لاعائق لكن ذلك معلوم الفاد" . 


( مسألة : الاجسام م:ذاهية خملا ها لايد ( 


لنا أنا إذا فرضناخطا فير متذاه وفرضنا خطا آخر متناهيا مؤاةنا الول .قآما إذا مال الم هىعن األمرازاة 
إلى المسامتة فلابد من نقطة هى أول نقطة المسامتة » لكن ذاك محال » إذ لانقطة إلا وفوقها أخرى فتكون 


عمسم سس و لسسسسمما- 0ك 


6 أقول : المألة النى أوردها مهنا :عمل فى نف اللاء وفى [ثيات الميل أعنى الاءتهاد فيقولون الحركة 
فى الخلاء تم فى زمان لا عحالة وف الماء ثلا فى زمان أطول » لكون قرام ااء مفارقا اللتحرك وقوامات 
الاجام قابلة التزيد والتتقص ؛ فإذا فرض جسم أرق' من الماء حوث يسكون نسبة قوامه إلى قوام الماء نسبة 
الزمانين وجب أن يكون الحركة فيه فى زمان مساو الحركة فى الخلاء فيكون وجود المفارق وعدمه سواء وهذا 
مال » فإذأ الخلاء ممتنع الوجود . 

وأما فى إنات الميل فيةولون : الحركة مع عدم الميل تقتمنى زمانا ومع ميل مفروض زمانا أقل من ذلك 
الزمان انارفة الميل » والميل قابل لشدة وهف » فإذا فرض جسم يكون نسبة ميل إلى المول المفروض نسبة 
زمان عدم الممول إلى زمان ذى الل الله وض ؛وكان زمان حركته «ساويا لرمان حركة عدم الميل فيكون وجود 
الممل وعدمه واحدا هذا خلف » فإذاً الجسم لاذلو عن ميل وهو المطلوب . 

فالوا : وليس أقائل أن يول :أو مم عدم الميل يقم لا فى زمان والرمان يتوزع على المتحركات حسب رقة 

القوام وكثافته أو بحسب قلة امهل وكشرته » لآن المنحرك يستحق زمانا لناتهاء فإن قطم نمف المانة كرون 
شل قطم عامبا' هذا م يو#ولون فى هذا الموضم . 


واعترض الشيخ أبو اليركات عليه بأن قال : لما كانك الحركة تستحق زمانا لذاتها كان فصل زمان الحركة 
على الحركة فى 0 متوزء 0 الرقة و١!كثافة‏ أو على اميل القليل والدكثير ٠‏ وكون زمأن 
حركه كل جام : ماوع زمان حركته ولا القيام أ و اليل مع ١صة‏ ة اقوام أو المدل اويا لرنان عر كة عدبا . 

وأجيب عنه : بأن الحركة يستحول أن توجد إلا فى حدها من النرعة والبط ؛ وزمان السريعة واليطيئة 
خافن » فالحركة وإن كانت تستحدق زمانا لداها لكنها من عدمث هى حركة ققط يستحمل أن يءنى طازمان» 
فإن كل زمان مءنى بحب أن يكون قابلا للنقصان والزيادة وحيتئذ كانت مع حد من السرعة والبطء وفرضك 
بحردة عنبا هذا خلف » فبذا ما قيل فى هذا الموضم 1 

وما فى الكتاب جواب سؤال وتقريره هكذا : الحركة فى الآ الذى نسبته فيه إلى رقة الماء [ما أن يقع 
فى زمان أو لا فى زمان » لكن يستحيل أن يقع 0 تلم كون الحركة فى الملا الذى هو أرق من 
ذلك الل أسرع من الحركة فى اللاء » والمةاوم يحب أن يجمل الرمان أ كثر وعلى هذا ادير جمملة أول ؛ هذا 
خلف » فإذا تلك الركة تقع لا فى زمان» وذلك [عأ يمكن إذا لم يكن استحةاقها الزمان ناما بل لأعائق وذلك 
نعلو لقان 1 ويلزم عه ماد كيه ألو الركات رجه ألله بعيئه . 


-8م| - 
المسامتة ممع الفو قانية قبل المسامنة مع التحتانية » فللان فرض نط غير متناهية يفضى إلى هذا الال" . 


احتج الاسم بأن الاجسام لوكانك متنافية كان الارج عنها بأسرها إما أن يتميز فيه جانب عن جانب 
فيكون حالا وإما أن لايتميز فإن يز لم يكن ذللك عدما عضا لآن لانى الحض لاخصوصية فيهولا نحقق فكيف 
حصل الامتيازء بل لابد وأن يكون أمى! وجوديا ولاشك فى أنه [ما أن يكون مشارا إليه فيكون مقدارا 
أو يكون جسما فالخارج عن كل الاجسام جسم هذا خاف » وإن لم يشمور جانب فيه ون جانب فهذا حال عن 
بداهة المقل » لآن العقل الصرعع يديد بأن الطرف الى إلى القطب الدين غين الذى يلى القطب الثمالى » فإنكار 
ذلاك مكارة ف أليدمءات 1 

الجواب أما المتكاءون فقد سلدوا أحياز! متميزة خارج العالم فير متناهية » وزعموا أنها أمور تقديرية غير 
موجودة وهذا ضءيفء لآن المقدر هو الذى لاوجود له إلافى الذهن والذى لا وجود له [لافى الذهن إن لم 
يكن مطابقا لاخارج كان ذلك فرضا كاذيا وإن كان مطابقا لزم منه وجود الاحاز فى نفس الآمر وحينئذ يود 
الالزام وأما المكاء فإنهم أصروا عل أن خارج العام لايتميز فيه جاب من جانب وأن الحاكم مدا الممر وو 
الوم لا العقل وحكى الوهم غير مقبول"' . 


( مسألة : العالم لا يحب أن يكرن أبديا غلافا لله<-ئة والكرامية' ) 


لنا أن مالم يكن أزليا وجب أن لايكون أبديا لآن ما لايكرن أزلياكانت ماهيته قابلة لاعدم وذالك القبول 


(1) أقول : هذا دايل أو رده الحكاء فى هذا الموضع ٠‏ قالوا لوكانت الابعاد غير متناهية لامتئعت الحركة 
على الاستدارة » [ذ يحب أن ينقل القطر الموازى لبعد غير متنا عند الحركة ال ستديرة من اموازاة إلى المسامتة 
فيكون للمسامتة أول » وعتنع أن يكون لحا أول لما ذكره المس:ف ١‏ فإذاآ الحركة المتديرة على ذلك القدير 
متنعة الوقوع لكنها موجودة» فإذأ البمد غير المناهى متنع الوجود وفيه نظرء لان الآامور الواقمة فى الزمان 
إما يكون أواثلبا أن هو ميدأ ذلك الرمان كالحركة وإن م.دأها هر الآن الذى لم يشرع المتدرك فى المركة 
بعد وكل آن بعد ذلك الانء فإن الحركة قد عبر عنها جز. حين وصل إليه وذلك الجزء يل القسءة إلى 
مالا نهاية لذلك مسامتة الخط للخط بمد المرازاة ذإنها تقع فى زمان خلاف مساءنة الخط لانقطة الواقعة فى آن 
فيتدأ السامتة :سكون آن الموازاة وكل آن بعد ذلك الآن يكون الخط فيه مسامتته بعد آن غير هن المسامتة ثىء 
ينقسم إلى ما لانهاية » وبأى من ذلك أن إنحال الذى ذكره غير لارم ولا متعلق بدناهى الخط ولاتناهيه . 

(0) أفول : المتكلمون سلموا أحيارا غير «تناهية ولم يزعموا أنها تقديرية؛بل زحموا أن الاير ذيها تقديرى 
وذلك هو القول بالخلاء الذى شذاته الأجسام ويكون مكانا حيزا ها. ' 

وآأمأ قوله : الذى يلى القطب الثمالى غير الذى بلى الجذوى » يقولون فى جوابه أن هذا الداير فى القطبين 
وهما وجوديان وفى الخلاء الذى يامما تقديرى يوم بالقراس [لهما ولولاهما لم يكن مبين أصلا والحسكاء 

القائلون بأن الأمكنة سطوح الحادثمات يةولون هذه الاءياز وهمية ةوالحم بوجودها فى الخارج كاذب وما 
لاوجود له أصلا لا يكون د كان اعلا 


من لوازم تلأك الماهية فكون الماهية قابلة للمدم أبدا ءأما الفلاسفة فقد احتجوا بأمور أجدها أنالاؤثر فى المألم 
«وجب بالذات فيلزم من دواءه دوام العالم وثانيها أنه لو عدم الإمان لكان عدمه بعد وجوده بعديه بالزمان 
فكون الزمان ه.وجودا حال ما فرض معدوما هذا خلف » وثالها أن كل ما يقل العدم فإمكان عدمه حادل 
قبل عدمه » وذلك الإمكان لابد له هن تحل أى لابد من ثىء محكاوم عليه .أنه الاتصاف بذلك العدم » وذلك 
اف هو و+ود الثىء لأنالذى يمكن اتصافه بالثىء لا بد وأن يكون ثابما مع ذلاك الثىء » ووجود ذلك الثىء 
لايتقرر مع عدمه فإذا فلابد من ثىء آخر يقرم إمكان عدمه وذلك هو الميولى ؛ فإذآً كل ما صح هليه المدم 
قله هيولى ذاو صم العدم على ال هرولى لافتقر إلى هيولى أخر: ى لا إلى نهاية» فإذا الحيولى لا تقيل العدم » وقد 
دع أن الميولى لاتضلو عن الصورة الجدمية فإذا عدم الجسم محال احتج الكرامية الملمون 7 وجوب 
أبدية المالم بأن هدم العالم بعد وجودهء إما أن 'يكون بإعدام معدم أو بطريان ضد أو بانتفاء شرط » 
والاقسام الثلائمة باطلة » فالقول بعدم العالم باطل بعد وجوده ء إما قلنا أنه لاموز أن يعدم بالإعدام لآن 
الإعدام إن كان أمرا وجوديا لم يكن ذلاك الوجود عين عدم العالم وإلا لكان الوجود عين العدم ؛ بل غايته 
أن 0 عدم الجوهر فمكون ذلاك إعداما بالضد ؛ وألس هذا هو هذا القسم بل هو اقم الثانى » وإن لم 
يكن وجوديا كان عدما محضا فيمئئع إسناده إلى الأؤثر لانه لافرق فى العقل بين أن يقال لم يفعلى البئة » وبين 
أن يقال فعل المدم وإلا قيكون أحد العدمين غنااها للتانى فيكون لكل واحد من اعد مين تغير وثبوت فيكون 
العدم ثبوتيا هذا خاف . 

وها فانا إنه لاحموز أن يعدم لحدرث اأذد لوجبين . 

أحدهما : أن حدوث الذد يتوئف عل انثفاء الضد الأخر فلو كان انتذاء الضد الآخر مءالا حدوث هذا 
الضد لازم الدور وهو #ال . 

الثآنى : وهو أن التضاه حاصل ف الجانين و ليس انتفاء أ-دهها أولى من العكس ؛' فإما أن يذنى كل واد 
منهما بالآخر وهو ال ؛ لآن المؤثر فى عدم كل واد مهما وجود الأخر والمؤثر حاءلى مع المؤر فلو حصل 
العدمانمعا لحصل الوجودان مما فيكونان موجودين م.دومين دفعة واحدة وهو عحال؛ أو لا ينتى واحد «الأخر 
فيلزم اجتماع الضدين . ١‏ 

لا يقال :الحادث أقوىهن الباق لآن الحادث حال حدونه متءاق امهب والءاق ليس كذلك » ولآان المادث 


() أفو ل : إنه استدل على دعواه بكون العالم مكنا لذاته وأورد مز جانب افلاسفة دلائل برجم كابا إلى 
أنه واجب لغيره وايس بين أمرين منافاة يعَتضى عخالفتمما أما في الدايل الآول فظاهر أنه أسند امتناع عدمه 
إلى ١ؤثره‏ الموجب وأمافى الدليل الثانى فلآن امتذاع عدم الزمان المقيد بكونه بعد وجوده وذلك لايرول على 
امتناعه إذاته» وأما فى الدليل الثالك 'فلم يفرق بين الإمكان الذانى والإمكان عمى الاستعداد فمكا بينا فما مى 
والإمكان الثانى يقتضى الاءتياج إلى المادة دون الأول و! م يدع د سين ذلك الإمسكان وامتناع المدم 
مذا الممى ايست لذات الممكن لذاته [نما يكون عند من يقول به لا-تماج المنعدم إلى الماءة السابقة فقد بين أن 
الدلائل التى أوردها دلت على الامتناع بالغير وذللك لاعنالف ما ادعاء . 

(ا - عهل) 


حم ع8[ د 


حال حدوثه لو عدم لزم اجماع الوجود والعدم مخلاف الباق » ولانه ابموز أن يسكون عدم الحادث أكثر 
فيسكون أقوى . 

لآنا يجيب عن الأول بأنا بينا أن الباق حال بقائه متعلق الوب » وعن الثانى أنا لانقول الحادث يوجد 
ويعدم مما بل نقول الباق بمنع الحادث من الدخول فى الوجود » وعن الثاللك أنه بناء على جواز استماع المثلين 
وهو محال و[عا فلنا أنه لاوز أن يكرن لانتفاء الشرط لآن ذلك الشرط لا يكون إلا العرض لآن الشرط 
ص الخارج عن ماهية الثى. ف.-كون عر ضا فيكون الجوهر عتاجا إلى العرض ركان العرض محتاجا إلى الجوهر 
فيلزم الدور وهو حال 5 

والجواب عن الثلائة الآول ما تقدم فى مسألة الحدرث وعن الرابع أن نقول لم لامجوز أن يعدم بإعدام 
الفاعل. قرله الإعدام [ما أن يكون أمرا وجوديا أو لا يكون فلنا يقتضى أن لايعدم ثىء البتةء لانه يقال إذا عدم 
الثىء بل يتجدد أمر أم لايتجدد» فإن لم يتجدد أمر فبو لم يعدم ؛ وإن تمجدد فَالمتجدد عدم أو وجود » 
لاجائر أن يكون عدما لآنه لاا فرق بين أن يقال لم يتجده وبين أن يقال تحدد العدم وإلا فأحد العدمين 
مخالف الآخر وهو محال وإنكن وجوديا كان حدوثا لموجود آخر لا عدما للاوجود الآول ؛ سلينا فساد هذا 
القسم فلم لا #وز أن يفنى نحدوث المد. 

وفوله فى الوجه الآرل : حدوث الحادث متوقف على عدم الياق قات لا نل فإن عندنا عدم الباق معلول 
الحادث » والعلة وإن اممنع انفكا كبا عن المملوك لكن لاحاجة با إلى المعلول ٠‏ 

قوله فى الوجه الثانى : المضادة حاصلة من الجانبين , قانا لم لا يوز أن يكون الحادث أقوى دوثه وإن 
كنا لانعرف اية كون الحدوث سليا للقوة -لينا فساد هذا القسم لكن لم لا محوز أن يعدم الجسم لانتفاء 
الشرط » ,يانه هو أن العرض لايبقوالجوهر دنع الخلو عندناء فإذا لم لق الله تعالى العرض انتنى الجوهر . 

فوله : يلرم الدود قلنا لم لا ي>وذ أن يقال الجوهر والءعرض يتلازمان وإن لم يكن لاحدهيا حاجة إلى 
الأجر كا فى المتضادين ومءلولى ااحلة الوا مدة فإذا لم 'بوجد أحد المتلازمين وجب عدم الأخر ا 


)١(‏ أقول : مذهب الكرامية أن المالم حدث مانع الفناء وإليه ذهب الجاحظ وقال الاشعرية وأبو على 
الجبائى جوز فناء المالم عقلا ٠‏ وقال أبو هاثي [نما يرف ذلك بالمع ثم أن الاشعرية قالوا إنه يفى من جبة 
أن الله تعالى لامخاق الاعراض أل بمحتاج الجواهر إلى وجودهاء أما القاءضى أبو بكر قال فى بض المواضع أن 
تلك الأعراض هى الآ كوان وقال فى ابض المواضع أن المامل الحمتار يذنى بلا واسطة وعثله قال مود الخراط 
وقال فى موضع آخر أن الجوهر تاج إلى ؛وع من كل جنس من أجناس الاعراض » فإذا لم ضاق أى نوع 
كان انعدام الجوهر وقال إمام الحرمين عثل ذلك ؟» وقال بمضبم إذا لم يخلق البعاء وهو عرضى انعدم الجرهر 
وبه قال الكمى » وقال أبو الحذيل كا أنه قال كن فكان يقول افن فيفتى » وقال أبى على وأبو هاشم إن 
اله فاق الفناء وهو عرض فيفى جيم الاجسام وهو لابق « وأبو على يقرل إنه ضاق انكل جوهر فناء 
والباقون قالوا بأن فناء واحدا يكن لإفناء الكل فبذه مذاههم . 

وقول المصنف فى الإعدام : إنه اطل لانه لافرق بين أن يقال لم يفعل البئة ونين أن يقال جعل العدم 
ليس بذيء ' وذلك أن الفرق بيابما حاص لف بديرة اانظر »دإن الذول .أنه لم يفمل حك بالاستمرار على ماكان->ه 


اي ل 066 


سه و هدم دور ثُىء عن اافاعل : والقول أنه فعل العدم حكم تجدد الءدم بعد أن لم يكن و«صدوره عن فاعل 
وكايز العدمين يكون بانتسامما إلى وجودن أو بانثساب أحدحهما دون الآخر . 
وقوله فى الجواب : أن هذا يقتضى أن لا يعدم ثىء البتة ليس واب إنما هو زيادة الإشكال وتأ كيد 
اقول من يةول الإعدام غير ممكن إلا بطر بان الضد وانتفاء الشرط وهو مذهب أكثر ال.كلمين 5 ذكره 
وهو إن عدم الباق معلول الحادث وقوهم إن الحادث لا يكون أقوى من الباقى بكونه متعلق اف لان 
الباقى حال اليقاء أوضا .د .لق السوب ليس بصحدم ء لآن الباقى عند قدماء المتكلمين مستذن عن السب وأماعند 
ال "لين أنه ناج لجيه عق فجواممأن الموجد أقرى من المبقَى )لان الإ اد [عطاء الوجود الذى أء يكن 


وهو محال ؛ والياقى لو عدم. .دب حادث مالم مئه محال . 

ثم الجواب بأن الباقى عنم الحادث عن أن يصير مو جودا ولا يلزم منه حال ايس به_طى » فإن الباقى 
لوكان بحيث يمنع اسكان أقوى » وليس كذلك ؛ والاغتراض دجربز كون الحادث أ كثر عدوا من الياقّى» 
وااجواب بامتماع اجتماع المثلين لوى ما ذهب إلبه ويم جواب الوجه الثاتق من إيطال الإعدام بطريان اأضدء 
وهو أن التضاد حاصل من الجاايين على السواء بتجويز كون اللوادث أفوى رجح الموججدعل الميق» وأما[:طال 
الإعدام بيب انتفاء الشرط وأن الشرط لا يسكون إلا عرضا فدعوى مجردة فإن من الجائر أن يكون شرطا 
هناك غير العرض كا يكون الجودر الذى هو انحل شرطا فى [بجحاد الآءراض فيه » وأيضًا موز أن يسكون 
الشرط لا جبوهرا ولا عرضا بل أمرا عدمياء وقد مر بيان جواز الاغنراط به وزوال ذلك لامر يقتضى أنعدام 
المشروط ؛ وبيان المهئف كون الحرض شرط ف الإعدام بأن العرض لابق والجوهر متنع الخلو عنه فينمدم 
بانعداءه ليس عا يفيد مع دؤلاء الخصوم » لآن الكراميئ لا يقولون ,ذلك كالءتزلة ٠‏ وأما إإزاءوم الدور 
بسبب احتياج الجوهر إلى العرض فياطل لآن الدور يكون إذاكان المتاج نحتاجا إلى اناج فيما يماج فيه [ليه 
وهبنا ليس كذلك فإن احتياج الجوهر إلى عرض لا إعينه لا إلى عرض مءن' » والعرض الممين داج إلى جسم 
بعرنه فلا يلزم مه الدور . 

وجواب المهنف بتجر يز التلازم من غير احتياج لاحدهما إلى الآخر ليس عفيد ههنا فإن العرض ناج 
فى وجوده إلى الجسم واللاذم وإن كان باحتياج ككل واحد من المتلازمين إلى عين الآخر حال لكنه من فهر 
احتياج أحدهما إلى الاخر » وإلى ما يتءاق بالأخر ليس ععةّول فإن ذالك يكون مصاحية ءامة وهى لانة:ضى 
امتناع الانف-كاك ‏ وإيراد المال بالماضايفين عل الوجه الشرور غير صميح فإن إضافة كل واحد منهما عتاجة 
فى الوجود إلى ذات الآخر لا إلى إضافته » ومعلولا علة واحدة محتاج كل واحد مهما [لى آخر فليس فهما 
عدم الاءتياج مطلقا من غير لزوم الدور . 

آنا قوله : فى الانتقال بالجواب إلى الجواب عن الثلاثة الآول ماتقدم فى أله الحدوث » فتك الثلا'ة 
هى الى أوردها من جانب العلاسفة وهو كون المؤثر موجها وامتناع عدم الزمان بعد وجوده واحتباج ما يجوز 
هدمه إلى «ادة قبل عدمه وقد مر اكلام فها 5 


الجسم [ما أن يكون سيطا وهو الذى يشابهكل واحد من أجزائه كله فى ءام الماهية » و[ما مركب وهو 
اأزى لا بكو نكذاك »أما البسيط فإما فلكى وإما عنصرى ٠‏ 


( الجسم اافا-كى ) 
أما الاجسام الفلنكية فقد زعت الفلاسفة أنها لا ثقيلة ولا خفرفة ولا حارة ولا باردة ولا رطبة 
ولايابسة » ولا يصح الخحرق والالنئام وااسكون والفساد علا واحتجوا بأن الجبة مقصد المتحرك ومتعلق 
الإشارة فتكون موجودة لآن "/ ألئق لا يز فيه وهى غير مذةسمة وإلا لكان المتدرك إذا وصل إلى أحد 
نصفيم! وبق متحركا ذإمأ أن يقال إنه لا يتحرك عن الجبة فتكون الجبة ذلك الحد لاماورائه أو [ليبا ةذ 
لا يكون ذلاك الحد من الجبة بل الجبة ماوراؤه فثيت أن الجبة حد غير منقسم ثم ينوا أنه لا بد من محد< 
"أرق عله الوق والتعتت محيطه وض كزه ثم 'قالوا وهذا المحدد غير قاءل للحركة المستقيمة وإلا كانك الجرتان 
أعنى ما عنة وما [أيه حاصاتان لا وإذا لم يسكن قابلا للحركة المتقيمة لزم أن لا يمسكون ثقيلا ولا ضْفءها 
لان الثقيل هو الذى يعمد عنه إوذلك حدركة مستقيمة ولميقبل الأرق والالتئام لآن ذلك حركة مسةةممة وإذا 
لم يقبل الأرق كان بسيطا لآنكل مركب قابل للا لال وكل بسيط فدكل جزء يفرض فيه بمسكن أن يتحصل, 
على الوضع الذى حصل عليه الجزء الآخر وكل ما كان كذلك كان قابلا لاحركة وكل ما كان ذلك قفيه ميل 
يحركه وكل ما كان كذالك فرو متحرك بالاستدارة لخركته ليست بطبيءية وإلا لتحرك بالطبع عا عنه يحرك 
بالطبع فيكون الطبيعة الواحدة طالبة لأثىء الواحد وهاربه عنه وهو تحال ولا قسرية لآن القسر ما يكون على 
غلانف الطبع وهئاك لا طبع فلا قسر فّلك الحركة إرادية فالءماء حيوان م"حرك بالارادة والجواب عن هذه 
اكارات مستةهى فىكتاب الكلامية والحمكية”2 . 


)01( أتول : إعا فى الفلاسفة [ثيات الجبات وعددرها على القول يأناهى الابعاد »وتالوا 1ا كانت الابماد 
متناهية فالإشارة الحسية لا يكن أن :ذهب إلى غير النباية ولا المتحرك القاصد جبة ولوجوب ,ون المشار 
ؤايه بالحس موجودا تنكون الجبة موجودة وكل موسج ود قابل للإشارة » فإما أن يكون جمما أو جسمانيا 
ولا ي>وز أن -كون الجبة جسما لآن كل جسم قابل للتجزئة ولاثىء من الجبة بقابل ها لما ذكره ء فإذا الجبة 
جسمااءة 3 قأرلة للقسمة : وكل جبة تشتهل على مأخذن ضرورة» واجم الذى تتحدد به الجبة لا جوز أن 
يركب من أجز اء مختافة لكومار "مختافة الإبرات ووجوب كون الجبات متقدمة على أجزائها م علمها »ذإذاً الحدد 
ون 58 فى نفسه متشام | 7 شكاه ولا يتقاءه فى الشكل غير الكرة فإذاً هر كرةء ولا سكن أن ده 
ما هو خارج عزه لاءتياجهنى التعاق بها هو خادج عنه إلى الجبة المتقدمة عاممأ فإذا تحدد ماهو داخل فيه و لاميز 
فيا هو داخل فيه باعتبار الجبة إلا بالاركز أو بالحيط ذاذا يتحدد به جمتان هما مأخذا اسّداد واحد لا غير 
وفما العلو والسفل : وما عداهما لا يكون متميزا بالطبع. بل إن كان فنها امتياز كان بالعرض كالهين والشمال 
وبساطة المحدد يمكن أن يبين ءا قلنا وإن كان بيائها بامتناع الخرق عليه أييكا مكن كا ذكره ه وأما ان 
وجوب الحركة فى الحدد فلا يَأ إلا مقدمتين إحداهما أن الجسم لاعخلو عن ميل وثانيهما أن الجسم البيط 
تع أن يكون فيه مولان خسان فى الجبة ويمتنع أن يتحرك الحدد حركة غير المستّدبرة فإذا فيها ميل مستدير 3-3 


هذ 41[ هه 


( الاجسام المنصرية ) 

أما المناصر :فزعنوا أن الآأرض #فوفة بالماء والماء بالهراء والهوا, بالثار وانها كرات مئطى يعضبا 

على البءض إلا الماء وذعموا أن الحر'ة مسخئة فالجرم الملاصق للفلك يحب أن يكون فى غاية .السخونة 
واالطافة وهو الذار والذى يكون فى غاية الدعد جب أن دكرن فى غاية البرودة راا_كثافة وهى الارض والذى 
يلاصق الذار وهى المواء يسكون تاليا فى اللطافة والذى. يلامق الآرض تلوها فى الكثافة فبذا هو الومف 

احم فى ترتيب العناصر إلا أن هذا الكلام يقتضى أن يكون الآرض أبرد من الحواء وهو على 'خلاف/ةو4 
وأن يكون الذار فى غاية الرطوية لآن الرطوبة عندمم مفسرة 4برلة الول للا شكال لا سبولة الالتصاق 
بالتحيز وإلالم يكن الحراء رطا" ثم زعوا أن:هذه الأربعة قابة للكون والفماد لآن الذار عند اندافائها 
لذقاباهواء والهواء إذا برد صار ماء واذلاك جفع قطرات للاء فى طرف الكرز المرد بالجدوالاء يثقل ب أرما 
كا بفعله أككاب الا كسير '' وأما المركيات فزعءوا أن هذه المناصر إذا (ءتلطت انكسرت سورة كل واعد بها 
وا ةكفيةالأخر ف صل كفية متوسطةهى المزاج والمتسكلمون قالواالعلامةارءةللمملولةإذا كانالكاء .أسورة 
كل واحك منيدا دؤرة الآخن فان ' حضل 210 واحدة لزم حصول اللكاصرن فى ذلك الزمان 
فكو نكل واد من تيذك االكيفيةين فى ذلك الأن منكسرا وغير مشكمر هذا خاف وأن لم يوجدا معا فبو 
محال لآن المعلول يعود غاليا لا يقال السكاسر هو الصورة المقوهة وهى باقية من غين اندكسار والما كمسر ه. 
االكيفية وفى قابلة الأاشد والاضعف لأنا نقول الصورة [ا تكسر بواسطة الكينية الفائضة فبءود. الجذو : 

فبذأ مام القول فى الجواهر الجسمانية 9 , 4 


ه ولا عائق لما لآن العائق عن الحركة يحب أن يكون ذا هيل فى جبة مخالفة لجبة هيل المتورك وليس هناك جبة 
أآخر ى وكل هيل بلا عائق يقاهنى حركةهإذا الحدد متحرك «لى الاستدارة فبذه مقدمات لابد منبا فى .ان ماقهد 
بائه وعلى ما قصدناه . 

)00 أقول: الحكاء لا هون أن حرارة اذار مةّضاة حركة اافلك بل ا ما قالوا انها مقتضاة صورنها وهى 
ذاتية وما بيده الفلك يكون غزيباء ونا نقل ذلك عن قرول التكبيرى وأمئا4 . وقد ذ كر ان سينا ذلك نفلا 
عنه وقال [نه كان شديد التذيذب وكذلاك القول فى تعليل برودة الارض وكثافتها ببعدما من الفاك وأما قوله 
هذا اكلام ية:ضى أن :كون الارض أيرد من الماء وهو على خلاف قوهم أيضأ فيه نظر فإنهم ل يعللوا العرد 
بالبعد عن املك ولم يقواوا ,ان الارض .ليست أبرد من الماء انما قالوا 1 اء أبرد عند الحس وحيث قالوا . 
الكثافة ممتضاة اللرودة كوا بأن الآرض أيرد فى نبا لكو ما أ كنف وقة الإ عساش ما لعدم نفوذها فى 
السام لكثافتها أيضا وأما الرطوية ' فإنكانت «فسرة سسهولة قبول الاشكال كان 8 بالنار واردأ عامبه و[ن 
كانت سبولة القبول تمولة علما فلا لآن انحمول ربما يكون أعم والهقآأر النار يفف وليس بابس بالممنى المقابل 
للمءى ال موجود فى الماء . 

)١(‏ أقول : عيارة ابن سينا هكذا وتدحل الاجساد السللبية الحجرية هراها سيالة يعرف'ذلك أصحاب اليل كا 
ل بجمد مياه جارية لثيرب ححجارة صلية وااظاهر فيه أن أصماب الا كسير علون الاجسام الصلبة مياها 

اكه فتفعله الطيعة ار من ميأه الءع.ون يتعقد حمجارة صلدة . 


١49 -‏ - 
(الجواهر الروحانية ) 


وف النى لا :لكون متّ<يزة ولا حالة فى احير وقد عرفت أن الفلاسفة م الغائلون ما وعرفت أقسام,ا فقول 
أما الميولى وقد سبق اكلام فيها وأما الارواح الدشرية فيأفى الول فيبا إن شاء الله تهالى وأما الهس 
السهاوية والعقول فبى الملائكة وقد :_كامنا على أدلتهم فى ائراتم/ 27 . 


(القول :ف الملائ» والجن والشياطين ) 


قال المدكلمون : أنها أجسام لطفة قادرة على التشكل بأدكال #تافة والفلاسفة وأوائل المسّزلة أنكروها 
قالوا لاا إن كانت لطيفة منزلة المواء وجب أن لا يكون لها آوة على ثىء من الافمال وأن يفسذ ترا كما 
بأدى سب وإن كانت كثيفة وجب أن نشاهدها وإلا لجاز أنيكون ضر تنا جبال ولا نراهاوالجوابل لا>وز 
أن تسكون لطيفة بممنى عدم الأرن لا »نى رقة القوام سلينا أنها كثيفية لكن بينا أن إبصار الكثيف عند الحضور 
غير واجب وأما الفلاسفة فقد زعموا ألما لامتحيزة ولا قائمة بالمتحيز ثم اختلفرا فالا كثرون قالوا إنبا ماهيات 
مخالفة بالنوع الارواح البشرية ومنهم من يقؤل الارواح البشرية النىكاءت أبدانها إن كانت ريرةكانت شديدة 
الإنمذاب إلى ما يشاكابا من اانفرس البشر ية فتتعلق ضر با من التعاق بأبدانما وتعاونها على أفءال الشر فذاك هو 
الشيطان وإن كانت خيرة كان الامر «المكس" . 


هلا مؤثر إلا الله وإن كانخصمامم يارمونمالقول بهفى وجود صفات الله تعالى وأ كثر القائاين بالعلة والمماول 
لا يقولون بالمقارنة لوهم إن ذلك يقتضى محالا وهو #صيل الحاصل أما اله-كا. فقولون بذلك وهبنا ؛-كون 
قرم الكاسر هو اصورة والم كدر هو الكيفية بأن الصورة 7ككسر بواسظة الكفية فيعود الحذور صحيسا 
فإنه إذا كانت الصورة موجودة مع الكيفية كان #وءبما لا ».كن أن يمكون كاسرا ومك ورا فى حا#واحدة 
الم يمكن فى الكيفيين والحق أن ال-كاسردى الكيفية والمكسر هو'تحلبا ولذلاك حصل الاوسط ين الماء الحار 
واليارد وإذا امتزجا من غير <«صول صورئين فيهما ولا يازم هن هال 


(1) أقول :بأن القائلين بالجواهر التي لا تكون «تميزة ولا حالة فيه هم الفلاءفة فيه نظى لان أبا القاسم 
البلخى من المستزلة وأتباءه ذكروا أن الروح الإنساق جوهر لوس لة صفة الميز وايراد الميولى هبنا على أنما 
من الجواهر ألروحائية لهس عرضى غند اامائلين بها وأما النفو السماوية والعقول فل يتكلم عايها فى هذا 
الكتاب مما يدل على اثباتها 1»ا أورد حكايات الجرءانية فيها فقط وذكرها عند قسمة الجوهر على رأى 
الفلاسفة بأسمائها فقط. 2 


(0) أقو ل : نقل عن الممتزلة أنهم قالو! الملامكة والجن والشياطين م:حدون فى النوع وعتلفون باغتلاف 
أفعاهم أما الذين لا يفءلون إلا الخير فيم الملا © وأما الذين لايفعاون [لا الشر أفهم الشياطين وأما الذن 
يفءلون تارة هذا وتارة ذاك فبم الجن ولذلك عف إبليس تارة من الملائكة وتارة من الجن وما نقله 
ا اصفف ظأهر . 


-#؛| ‏ ب 
خاندة فُْ أحكام الموجودات 
والاظر من وجرين : النظر الاول فى الوحدة واا-كثرة . 
) مسأ لة اط موجودن ولا دل وأن كونا متماينين هس يرا ) 

ثم المتكلدون أنكروا كون النءين أمرا بوتا واحتجوا بأمور ,الآول أله لوكان النمين أمر /بوثيا لكان 
مساويا اسائر التعينات ف الماهية المسماة بالتمين و تان كل واحد منهما عن صاحبه مخصوصبة فيلزم أن يمكون 
للتمين :مين آتمر إلى غير الهاية الثانى وهر أن التمين لو كان أمرا ثموتما لاستحال !/ضمامه إلى الماهية بعد 
وجوه أ .أه 4 ة لكن 1 -أهية لا أواجوك إلا بوك الامين فإن كان هذا اانمين عو الارل زم الدور وإن كان غيره 
:كان اأذىء الواحد معمة ام كن وهو ال النالك: وهو أن التمبن إذا كان أمرا مغايرا للماهية اشتحال أن يكورن 
الوجود له ثم بأحدهيا ور الوجود القائم بالآخر لا ةما لة قيام الص.فة الوأا-دودة )حاين سل بكرن وجوه أد هيا 
غير وجود الأخر فسكون الثىء الواحد ليس بواحد بلائدين » ثم |-كلام فيبماكا فى الآول ولاثىء من 
الواحد ليس بوا<د بل مون وير متذاهية ٠‏ واحتج الفائلون دكون التعين أهرا وتيا زائدا بأن هذا الانسان 
يشارك الانسان الآخرق كونه [أسانا وخا لفه ف هوينه »فرو يده مغانرة للانسانية وتئلك الحرية دفة بو م ( لآن 


هذا الإنسان مو جود والمفبوم سن هذا جزم المفورم من هذا الإنسان و+جوزم الموجود مو جود فالمةروم 


( مسألة : الغيران إما أن يكونا مثلين أو عخنلفين ) 


والختاها نَ إما أن يكونا ضدينوهما الوصفان الوجوهيان الاذان »تم اجتّاعهما لذا:مهما كالسواد والبا ص 2 
وإما أن لابسكو | كذلاك كاامواد والحركة ل واختلف المكللون ف الغير بن فالمسْز لة قالوا الشيئان وأصحابنا 
قالوا همأ الاذان يمن أن يفارق أعددما الآخر إما مكان أو بزمان أر وجوه وعدم:والخلاف افظى خض 0 
أو وعلى فسملية وهذه الميارات ختافة لان الاشتراك مرادف للائل ك والقيام تام الآخر افلة مستعارة حقيتها 


00( أقرل الموجة الآرلى أوردها للمتكلمين [أما شوجه على كر 0 فيه لهيئاتواو كان 
كذللك لكان ماهية الاعين مشتركا فيبأ فم يكن تعينا » وار اد هنا من التهون م ك المغايرة ادل الميلدن وهو 
لا يكون مشتركا فيباء وإنما يقال “لى أفراد التعينات النعين أوانا به أغايرة 0 وصار كل واحد 
عابمأ م اسه بتعين آ مر ؛ فلا --- من ذلك أن يكون نين عون 


لإن النءعون هو الذى وول 7 لذب أنضمامه [ايبا ل ولا ا من ذلك دور ولا أبوت الدعين صر نين . 
واللاجة الثالة الغائلة أن وججعود الماهية غير وجود اأتعين فبمأ انان سل مواق غيو متداهية لس تصحومح لان 
الماهية توصف بالوجود سوب !تصافها بالتعين » وكا أن الماهية المعيئة لموجود واحد . 


- (44 


الهاثل فيكون ذلك -722 قزر الأذىء لئفسة ؛) والحق أن وله الماهيات متهدررة تصورأ أوليا لان 2 واد يعم 
بالضرورة أن السواد يمائل السواد ومخالف ؟امياض 6 وصور المماالة وااخالفة جزم مأهية هذا التصديق وجارء 
اليديهى أولى أن يكون بديسيا"! . 


( مسألة : يستحيل اجمع بين الثلين عندنا وعند الفلاسفة خلافا لللءترلة ) 


لنا أن بتقدير الاجتماع لاحصل الامتياز بالذاتيات والاوازم وإلالما كنا مثلين » ولا بالعرض لآن ذسبة 
جميع الدوارض إلى كل واحد منهها على ا!-وية فلا يكون كونه وارضا لاحدهما أولى من كونه عارضا للآخر 
فيسكون علة لكل واحد مهما و<ياتذ لا يقى الامتماز بينهما البتة فيكون الاثنان واحدأ وهى ال . 


احتج الخصم بأن حك الثىء حم مثله فإذاكانت الذات قابلة الآخر . 
جوابه أن الاجماع زوجب انقلاب الاثنين واحمدا 6" 
) أله : زعم عضوم أن الغيرن متغايران 59 وكذا المثلان وااضدان رامتلفان ( 


احتجوا بأن المفووم من كون السواد والبياض سوادا وبياضا مذاير لللفووم من كونهما غيرين ومختلفين 
وضدين ء وكذاك بأن التغاير والاختلاف والاضاد » حاصلة فى غير واد والبياض وظاهره أنه ليس أمرا 
سلبيا فهو أمر ثيوق ء فثدت أن الّغايرين متغايران ممنى وكذا المثلان مقابلان لمعنى » ثم قالوا وذلك المسى لا بد 
وأن يغار غيره فذايرته لغيره معنى قاثم به » وهو أنه لا بد وأن يكون إما مثلا لذيره أو مغاراً له وغخاافا , 
ومائلته مع غيره أو عخالفته له معنى قائم بهء ثم الكلام فيهي فى الآول وهو يوجب القول يمان لا ناية لما 


(1) أهول : الشيئان إما أن يمكن أن يفارق أحدهما الآخر بوجه من الوجوه أو لا يكن » والاول 
ينقسم إلى الاثلين وانختلفين » فإذا جمل الغيران شيين فط سبل الآفسام الثلاثة » وإن جعلا كن ا افارقة خرج 
مهما قسم واحد وهو الشيدان الاذان لا سكن أن يفارق أحدهما الاخر أولا يكن » والقسم الأول على رأى 
من يول إن صفات الله لافى هر ولا غيره وصح روج ا موصوف والصةة من كومها غيرين على التفسير الثانى 
وهل هما شيدّان أم لا فيه خلاف » وقد جوز [إطلاق الشيدين عاما أبو الحسن وأفى عن دللك أصتابه . 

(؟) أقول : عدم الامتياز لايدل على الانحاد بل غايته أن يدل على عدم العل بالتذار » والحكم بأن الثلين 
اجتمعين لايمايران بالعوارض منقوض بانحراى اذطوط الجتمعة النى تصين عند الاجباع نقطة واحدةفى الوضع 
فإنها انخراف خطوط متغايرة وكوما كذلك من ءوارضما ‏ والحكم أن الاجماع يوجب انقلا بالائنين 50 
ددوى >ردة عن بيان » ومشايم المعتزلة جوزوا جم مع الخلين وقالوا الملة فى كون بعض الاعراض أشد من دعض 
هذا اجماع الآمثال من تلاك الاعراض فى عحل و 0 والذن يةولون باستحالة جم الملين ريما عدوها فى 
المتضادين و-رئذ لا يكون قسمة الخحتافين إلى المتضادن وغير الماضادن قسمة عام إلى خاصين . لآن الثلين 
أيضاً يدخلان فى المتضادين » وحيائذ ينبغى أن بقسم ااغيران إلى المتضادين وانختافين والاضادين إلى الثاين 
وإلى ذيرهما. 8 


سدة4له 
فالترموا ذلك وكلامنا فى هذا الباب قد تقدم 7" . 
النظر الثانى فى العلة والمعلول 


( م أة : كرن الثىء مؤثراً فى غيره متصور #صورا بدميا ) 
لآنا ببداية المقول نعم م«نى قو لنا قطعت الاحم وكسرت القلم والقطيع والدكسير تأثير مخصوص؛فلاكان 
"دور اتأثير الخصروص بدسهيا كان هعور فسهى النأثير الذى هوق دوزم ماهة التأثسر المخصوص أرل أن تكون 


بل 5 يد . 


) همأ له ا العدم لايملل ولا بعال 6 
لآنا إن جهلنا العاءة والمعلولية وصفين ثبوتيين اتحال كون المعدوم علة ومعلولا لاستحالة قيام الموجود 
الؤفللاسهة له المدم عدم أأعلة إن الممسكن 0 ينالو جود والعدم 4 وكا السمتدعى رجحان الوجود علة وجودية 
استدعى رجدان العدم علة عد مية ٠.‏ والجواب أن اأعدم نق محش فسة<يل وصفه بالرجحان زاوف : 
( مسألة : المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتهم عليه علتان مستةاتان ) 
وإلا لكان مع كل واححد مئهما وأجب ااوقوع فيمنع استاده إلى الاخر فِسَءَى بكل وأحد همنهما عن 


(1) أقول هذا القول منسوب إلى قدماء الممتزلة وقد مر كلام القائلين بةيام الاعراض بالاعراض مرة 
بعد مرةإلى مالانماية له مئلمعمر وغيره » والحق أن هذه الآمور اعتبارات عقاية يعتمرهاالمقل فى أمورمعقولة: 
وللمقل أن تحمل تلك الاعتبارات أمورا معةولة ويعتمر فبا تلك الاعتبارات مرة بعد أخرى » وإذلك أن 
يدف العقل ولم يفطن القرم لذلك وسمرها بالممانى . 

() أقول : هذا المنى هو الذى بسميه الفلاسفة ,اأفمل والانفعال اللذن حدهما المصضف فى الأعراض 
النسبية ؛ وأنكر وجودها وذكر أنهما لوكانا موجودىن لازم التسلسل فىكل واحد منهما . 

(0) أقول : العدم المطلق لايمال ولا يعلل به أما العدم المةيد فرءا يعلل ويعال به كا يقال عدم علة 
الفقر وعدم الغذاء للحيوان المحيح دلة الجوع ٠‏ ومن ذلآك الباب قوام عدم الملة علة عهم المءلول . 

وفى قوله ه وإن لم يقل به » يمنى بسكون الملية والمعلولية وصفين بو تيين كان التأثير عيارة عن حصول 
الآئر موضع نظر ء لان التأثير حصول أثر غير «ؤثر بشرط كونهما موجودن فى الخارج أو مطلدًا والكلام 
فى وجودهما الخارجى ؛ وهو ليرد فى اابيان غير تديل لفظ الماية با!:أثير . قوله وذللك يستدعى أصل الحصول 
يقال عليه يستدعى الحصرل الخارجى لوكان التأثير إيحادا أما إذاكان أعم هن الإيجاد فل بتدعه قوَله المعدوم 
نف غ*ض فستدول وصفه بالرجحان فالجواب أن الممكن الذى لايعت.ر معه وجود ولاعدم ليس" بنى محض 
ويتساوى نسيته فى الطرفين >تاج فى ثرو تكل واحد مهما إلى عرجج عقلا وهو هرادم من العاية . 


(1 -عمل) 


44[ سه 
01 واحد مهمأ وهر محال د . 
( مسألة : المعلولان المهاثلان يحوز تعليلبما بعلتين مختافتين خلافا لاكثر أصحا ,نا ) 

انا : أن السواد والياضش ممم اختلافبما يشت ركان فى المخالفة واضادة . 

احتجوا بأن افتمار المعلول إلى العلة 'ل يئة إنكان لماهيته أو لثىء من لوازهها وجب فى كل ما بساوى ذلك 
المعلول أن يفتقر إلى مثل تلك الملة ء وإن لم يكن لثىء من اوازم تلك الماهية كانت نلك الماهية غنية عن تلك 
الملة » والغنى عن الثىء يستحيل تعليله به . 

والجواب : أنااءلول لأه.ه. تقر إلى مطلق العلة ونون العلة ما جاء من جانب العلة لامن جان ‏ المءلول !") . 

) مسأ لة : الملة الراحدة يجوز أن يصدر عنها أ كثر من مهلول واحد ءندنا خلافا للفلاسفة والمعةزلة ) 

لنا أن الجسمية تقض الأصول ف المكان وقبول الاعراض . 

احتجوا أن «فروم كو نه مصدرأ لاجد المعلولون غير «فروم كونه معدو لللاخرى ( فالمفرومان المتغايران 
إن كانا داخلين فى ماهرة المصدر : سكن المصدر مفرداً سل كون مركيا » وإن كنا خارجين كانا معلولين 
فم وت المكلام فى كيضية صدررهما عنه كا لكلام ل الآرل فيفعى [لى ااتساسل ( وإن كان أحدهماأ داضلا 
والاخراغارجاً كانت الماهية مركية لآن الداخل هو جزء الماهية وما له جزء كان مركباً » وكان المملول أيضاً 
واغذا لاق الداخل لأسكون مءلولا 1 

والجواب:أن مؤئرية الثىء فى الذىء ليست صفة ثبوتية على مابيناه » وإذا كان كذلك بطل أن يقال [نه جرء 
الماهية أو خارج هنما 7" . والذى يدل عايه وهو أن مغبوم كون انقطة محاذية هذه انقظة من الدائرة غير 
مفروم كونما حاذية للنقطة الأخرى ء ولم يلزم من تغاير هذه الفبومات كو ن النقطة «رحكبة وكذا مفبوم 
حورن الألف ليس ( ب ) مغاراً لمفروم ليس ( ج ) ولم يلزم من غير هذه السلوب وقوع السكثرة فى الاهة 
فكذاهنا 9', . ١‏ 


(1) أقرل:هذا صحيح إذا كان المراد من الاجتماع والاستقبال كو نكل واحد من العلنين تاما وبالفمل أى 
شملا هذا على العلل الآربع وشرائطبا . 

(0) : أقول الحاصل أن المعلول «فتقر إلى ما يشترك فيه احلل من حرف هى عال لا إلى غخصوصيا نا . 

() أقول : الاشمرية قالوا الصفة الواحدة لاتقتضى أ كثر من حك واحد أما الذات الواحدة فلم يقو لوا 
ذلك فيه إذ لم يقولوا ب«لة . عدا الذارب» والممترلة واافلاسفة قالوا بذلك فى الذوات أيضاً وصاحب الكتاب 
عالف الكل والحصول فى المكان وجودى ومدلول للجدءءة من داب التأثير وقبول الاءراض ليس «وجودى 
عنده وإن كان وجودياً لكنه من باب التأثر وهم لابمنمون كون ااعلة الواحدة مع كونها فاعلة كونما منفعلة 
فليس هذا الدليل بصحيح ودايايم غيد «بنى على كون المؤثرية ثيوئية بل مفوومه أن مؤئرية الأوؤار الواحد فى أثر 
لا يسكون من جبة مؤثريته فى غير ذلك الآثر ثم الجبتان إما داخلتين أو غير داخلتان إلى آخره . 

9 أقول : الإضافه وااساب لايعةلان فى ثىء واحد وعندهم إن الملة الواحدة لا يصدر عنبا شدّان من 
حرمك أنبا وا<دة ولا عنمون صدور شيئون يقبابما قابلان عنبا فلا يتوجه اانقض بالإضافة والساب عليهم . 


- 0)( ب 
( مسألة : الملة المقلية يموز أن يتوقف إبجاءما لاثرها على شرط منفصل خلافا لاصحابنا ) 
لنا أن الجوهر إوا“اب فقول الاعراض بأسرها دكن صحة كل عرض مشروط باندهاء ده عن انحل 1 : 
( مسألة : الملة الحقلية ب>وز أن :سكون مركبة عندنا خلاذا لاصحابنا ) 
لنا أن العلى سكل واحد من المقدمتين لا يستلزم العلم باانتيجة والعلم بما ورجب العم بالنتيجة » وكذا كل 
واحد من آحاد العشرة لايوجب صفة العثرية وجموع تلك الأحاد .وجب اأعشرية . 
واحتجوا عليه بأن واحداً لالم يوجب فالجموع لا يوجب أيذأ لآن الماهية باقية كا كانت . 


والجواب النقض- وباله الاوفيق" . 


الركن الثااث فى الإلمات والنظر فى الذات والصفات والأآفعال والاسماء 
( !اقم الآول فى الذات ) 


قد ورفت أن العالم ما جواهر وإما أءراض » وقد يستدل ,ال واحدمئهما علىو «ود الصانع [ما إمكانه 
أو حدوثه فرذه وجوه أردعة 5 

الآول : الاستدلال حدوث الاجسام وهو طريقة الخاول عليه السلام فى قوله ‏ لا أحب الافلين » وتجريره 
أن العالم حدث وكل محدث فله محدث الاول 'قدم وأما الثانى فالدليل عليه أن الحدث مكن وكل ممكن فله «ؤثر » 
أما أن الحدث ممكن فللان الحدث هو /أذى كان معدوماً ثم صار موجودا وما هذا شأنهكانى ماهيته قابلة 
للددم والوجود ولا معنى لدمكن إلا هذا » وأما إن الممكن لا بد له من مؤار فقد تقدم 9" . 


)١(‏ أقول : نفاة الآ<وال من الاشاعرة لايقولون با!ءلة والمهلول ومثيتوها يةوارن بالماتى الموجبة 
لاحكام فى محالها وهى عندهم علل 7الك الاحكام وإيحاما لا ينوةف على شرط ٠‏ والجوهرية عندهم اييست 
من المعانى ولا يرد دلوم مأ تقض بل اعالى عندهم محصورة وذالك أن آصفات عندهم [ما دفات نفدية وإما 
صفات معنوية أما النفية فوى ما يلزم نف الم صوف ويبقى ممما ما بديق 5 لحيز لاجوهر والمعنوية ماتكون 
معللة بمعنى كا!.المية المعللة بالعلم والعلمى عندهم ممنى هو علة لكون مله عالما» وعفالفة صاحب الكتاب إياهم 
من غير تدعرض أوضع الخللاف : 

(؟) أقول : قدمر أن الأشاعرة لا يةولون بعلية الملم بالمقدمات للمام بالنتيجة بل يقولون إن الله 
مخلق العلم باانتيجة عل سبل إجعراء المادة وكل ما يورده المصنفف فى هنا الموضع مثالا للملة ليس عندهم 
علة وأما جموع الاحاد فبو نفس العشرة » والهلل عندهم المعانى المذكورة وليس ثىء منها مركب » فإذاً 
هذا الخلان ير جع إلى الأفظ . ٠ 1 ١‏ 

(١‏ أقول : المتأغرون من ا نكلمين بهو لون : الحم بأنكل محدث فلا بد اله من محدث دوي غير 
محتاج إلى الاستد لال بإمكانه على احشياجه إلى الحدث , 


بت به اعت 


فإن قبل اكلام على هذه المقدمات قد قم إلا على قو أنا إنكل محدث يمكن : 
قوله : الحدث كان كاوها لم صار موجودا فيكون قابلا للعدم والوجود لا محالة . 
قلنا من مذهيم أن المعدوم 9 لىء لاعين ولاذات بل كان نفأ محضاء» وإذا كان كذللك استحال الم 
عليه بالة.ول وا!“قءورل»لمنا حوة الحم عليه» لكن م لا بجوذ أن يقال إنها حين كانت معدومة كانت واجية 
لايجوز فى اقل فرض تقدءه لا إلى الآول وإلا لزم ة كون الثىء مع كونه مسبوقا بالعدم أزليا وذلك 
ال » فاذا أصحة وجوده بداية فقيل تلك الصحة كان متنعاأ إذاته م انقلب مكنا إذاته» وإذا جاز ذلك فلم لاود 
أن يقال كان ممتما لذاته ثم اناب واجبا لذاته . 
والجواب : أن قولنا الممكن قابل للوجود والعدم لا نعنى به أن تلك الماهية متقررة حالة الوجود والعدم 
بل نعبتى به أن الماهية لا تلع فى العمل بعَاوؤها 5 كانت ولا تلع فى العقل بطلاما . 
قوله : | لابجوز أن تكون المأدمة متزمة إذاتما فى وفت ثم تلب وأجمة لذا نها فى وفقت آخر 1 
قلنا : هب أن الآمر كذلك لمكن حه ول الامتناع يتوقف على ضور وقته الخصوص وحصول الوجوب 
يدتوقف على حضور الوقت الأخر » والماهية من حيث هى هى مع قطع النظر عن الوقتين لايبق لحا إلا البول. 
قوله : اللمكن الأخوذ بشرط كونه مسبوا بالعدم لمحة وجوده أول . 
فانا : لام وإلا لرم أن يكون فرض دخوله فى الوجود قبل ذلاك الوقت بلدظة بو جب صير ورئه أزلا 
وذلك محال بالد مة "١١‏ : 


6 أقول : جوابه عن اعتراضه أن المعدوم لق حض فكيف يكون فابلا لأعدم والوجود ليس 5 ينبغى 
فإن قوله والماهية لامتنع فى العقل اوها كنا كانت و لإعتنع فى المهل بطلانما معناه أن الاهية كان لها وجود 
جائر الاست.رار حال البقاء استمرار الوجود فى الازمنة المقدرة والمّقة وأيضأ ممنى بطلانها أن الماهية تصس 
نفيا عضا وذلك غير معول على الجواز أما المقل الماهية من غير أن يفرضر معبا وجود أو عدم ثم نقول إن 
تلك الماهية المءقولة سكن أن يكون مع الوجود الخاربجى و»-كن أن لا يكون معه. 


وقوله : ل لا#وز أن يقال إنها كانت واجبة العدم لعلتها لجوابه عن ذلك بقوله هب أن الآمر كذلك 
سكن الامتناع متوقف على حطور وقت » وكذلك الوجوب فالماهية من حدث فى هى لاق ها إلا القدول 
ليس من الإنصاف » فإن السابق إلى الفبم من كلامه أنه سم الاءتراض » ثم أجاب بوجه آخر وليس مراده 
أن الامتناع والوجوب ليسا لعين الماهية بل لحضور غيرها معبا . 

وأما القول بأن حة وجرد المحدث له لذاته وقبلبا كان ممتنما لذاته ثم انقلب مكنا لذاته لجوابه عنه بالمنع 
المطلق وريانه بأنه لو كان كذلك لزم من فرض حدوثه قبل تلك البداية كونه أزايا ليس أيضاً بسديد لما مر فى 
مسألة الحدوث ف تفسير الاول وألثانى الصحيح البداية لصحة وسود المحدث يلزم منجبة حدوثه لالذاته وتعيين 
وقنك الحد رث بلحقه من خخارج ليست فين الحدرث وقبل اليداية له امتذاع بالغير أى إمتنع الكونه قبل ةسه 


ا د 


اللظر الثانى : الاس"دلال بالإمكان ونةر بره أن يهم الدلالة على أن واج بالوجود ستحيل أن يكرن أكثر 
من واحدء ثم يشاهد فى اللباء كد ة مكنة وكل 0 له مؤثر هلل مامر . 

المارءق الثالث : حدوث الآاعر اض مثل ما أشاهده من انقلاب النطفة علقة ثم معدخة ثم لخاودما فلا بد من 
مؤثر » وليس الاؤثر هو الإنان ولا أبواه ولابد من ثىء آخر . 

لايقال : لم لايموز أن يكون المؤثر هو للذوة المولدة المرَكوزة ف النطفة . 

لآنا :قول : تلك القوة إما أن يكون خا شمور واختمار فى السكرن وإما أن لا يكرن » والآول باطل 
وإلا الكانت النطفة موصوفة بكال القدرة والحكة وهو مءلوم الفساد باليد.مة »رالثانى أيضاً باطل لآن الاطفة 
ما أن تتكون جسما ءتشابه الاجزاء فى المي وإما أن لا مكرن كذلكء فإن كان الآرل لزم أن لق 
النطفة كرة لآن القوة البس.طة إذا أثرت فى المادة البسيطة لادد وأن تفعل ذملا متغامما وهو الكرة وهذا هو 
ااذى عله تعويل الفلاسفة فى كرية البائط ٠‏ وإن كان الدانى كانت النطفة مركبة من ااوائط وكل واحد من 
تلك البسائط يك ن القائم مها قوة بسيطة وذلك يقاضى الكروية فيلزم أن تتخلق اانطفة كرات مضهوم بعضما 
إلى اابعض » وا بطل ذلك علنا أن المؤثر فى خلق أبدان الميوانات والنبات «ؤثر حكم . 

الطريق الرابع : إمكان الاعراض وتقريره أن نقول الاجسام ه5ساوية فى الجسمية فاختصاص كل واحد 
منها ماله من الصمات يكون جام م على الثىء ٠‏ صح على ٠‏ له والإهكان يوج إلى امور 
على ماتئد 0 : 


( هسألة : مدير العالم إن كان واجب الوجود فهو المعاثوبوإن كان جائر الو-ود 
افنقر إلى مؤثر آخر فإما أن يدود أ يةساسل أو يتهى إلى واجب الوجود وهو الممالوب ) 


أما بطلان الدور فلآن الثىء إذا احتاج إلى غير هكان انحتاج [ايه متقدما فى الوجود على الحتاج » فلو افتةر 
كل واحد منهما إلى الأخر لكان كل واحد منهما متقدما فى الوجود عل الآخر فيازم أن يكون كل واد 
منهما متقدما على المتقدم على نفسه ؛ ومتقدم المتقدم متقدم » فالثوء متقدم على نفسه هذا ضاف » وأما بطلان 
ال لسل فلآن بموع تلك الآمور التى لانباية لها تقر إلى كل واحد هنما وكل واحد منها سكن والمفتقر إلى 
الممكن تمك فالمجموع تمكن وكل تمكن فله «ؤثر فاجموع لل مؤثر والأؤثر [ما نفس ذلك المجدوغ أو أمر داخل فيه 


سس سمت سس سما 


ا ببسم اله 


سس>» بدايته وه ع اوثم عدم تلك المداية ة كن أن بكرن له بداية أخرى قبلبا ولا يلزم من ذلك محيرورلة أزيا 
مم |أن 0 التى له لذاته أزلية . 

)١(‏ أقرل : بعض هذا الكلام وهو الطريق اأثانى خطافى » وليس يدل على أن لامالم صانما بل يدل على 

احتياج كل كن أو حادث من أجزاء العالم إلى «ؤثر ولا يدل على أن ايع تاج إلى مؤثر » وذلك لايسكن 
إلا 7 ج#وع إلى الطر بق الثانى . 


هسه ,ه6-- 


أو أمر خارج عنهء دالآول باطل لآن المؤثر متقدم على الآثر فلو كان المجموع «ؤثرا فى نفسه يازم كرنه 
متقدما على ننسه وهو محال : والثانى باطل لآن كل واعف من آحاد ذلاك المجدو 4 فإنه لا يكرن علة له 
ولااملته”وإلا لرم لدم الثىء على تف هءوإذا لم يكن علة أنفسه ولا أاته م يكن علة ١-لك‏ الج٠وع‏ ) ف“دت أنه 
لابد لذلك ايجموع من علة شار جة ونه والخارج عن جيم الممكنات لايكون 54 ل يكون واجيا 2 - 
ودوب انتهاء المدوكنات .أسرما إلى الواجب رهدى نات كونه واجماأ إذانه ألث أنه أزلى قديم باق أمدى (3) . 

فإن قبل : ل لايهوز أن يقال مدير اعالم ممكن الوجود لكن الوجود به أولى فلاجل هذه الاواوية تستغى 
عن المؤثر » سلدنا أن الوجوب باانسية [إيه كالعدم لكن لم قات [نه يفتقر إلى السبب . 

بيانه : أن علة الحاجة إلى الأؤثر هو الحدوث لا الإمكان » فإذا كان ذلك المؤئر قدءا لمحت إلىالمؤثر -لمنا 
أنه لابد من سبب فلم قلت أن الدور باطل . 

قوله : ولآن العلة قبل المعلول فيازم أن يكرن كل وأحد منبما قبل نقسة . 

قلنا : تدعى الةاية بالزمان أو بالذات أو عمنى آخر فإن عنيت به الآول فبو باطل لآانه لا معنى لكون 
الثى. «ؤثرا فى الغير إلا صدور الاثر عنه على ما تقدم » فقبل صدور الآثر عنه يستحيل أن يكون مؤثرا وإذا 
كان كذالك استحال تقدم الملة على المعلول بالزمان؛وإن عنسع به التقدم بالذات فنقوك تمنى بالقدم بالذات 

6 أفول : ف [بطال قلسل دورطم نظر ( وذلاك أنه أ يت مجموع امون الغير المت'هءة «ؤارا إسهب 
احتياج المجموع إلى آحاده و[نها يحب من ذلك أن يكون للاجموم دؤثرات لانهاية لها هى الأحاد »و إذا لم يكن 
كل واحد من للك الاساد علة أنذفه ولا للعلة يأزم أن لايكرن عله بانفراده اللج.وع ( ولا يلزم أن لايكون 
هو هم سائر الأحاد علة بل المق ذلك وحينذ يكون علل اجمو ع داخلة فيه» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
ة المجمو ع خارجة فلا يتم مطلوءه . 

وفى أوله : وإذا لم يكن د انفسه ولا لماةه لم يكن عه لذلك اجموع » نظر لاه إذا أراد أنه م يكن علة 
قامة كان حرا لآنا إن فرضنا جموعا مؤلها من واجب وممكن هو مدلوله لم يكن الواجب ءلة لاه ولم يكن 
الممكن وله لا لنفسة ولا لمائه ), وعم ذلك يكون كل واد مئبهأ جزءا دن علة امجمر ع ولا يكون اذلك 
المجموع علة خارجة هنة4 . 
هو أن نمض من غير التتاهى جلة متناهية ووم تمق الباق على ابجموع قل النقهصان ويقال لابد ون أن 
يكون [حدى الةن أنقص من الاخرى بعدد هتناه فيلآاون الخلتان غير متذاهيتين كا مر سانه » و لما لاا يدم 
بمثل ما قلنا فى الحوادث وينم بمثل مامر وهو أن يكون هن مدير العالم الى مالانهابة #جملة من العلل غير متناهبة 
رمن الواجبب أن يكون جملة الملل زائدة على جدلة المعلولات بواحدة من الملل ف الجانب الأعن الذى فرض 
غير متئأه » ويازم من ذاك انقطاع 'المعلومات قل انقطاع الال المةتضى لتناه.بما مع فرضمما غير متذأهمين 
وذلك خلف فإذا كي ن العلل غير متناهية ال فاإنسية محال . 


تب ١6١‏ هه 
كونه «ؤثرا فيه ) أوقىه أمرا آخرء, فإن عنيت به المؤثر كان قولك لوا كان كل وأحد منبمأ مؤثرأ 
قَُ الاخر لكان كل وأاحد منممأ متقدما على الآخر [لزاما الذىء على نفسه » وإن عنمثك 4 أمرا آخر فلابد من 
ببآن ماهية ذلك التقدم ليتمكن من إقامة الدلالة على أن الثىء يستحيل أن يكون متقدما على نفسه بذلك المعنى» 
سلهنا فساد الدور فلم قلت أن التساسل باطل . ش 


'قوله : ذلك المجموع تقر إلى كل واحمد من تلك الأحاد . 

قانا: لا أسلم أنه إصح وصف الاك الاسماب والمسدءات بأنه شجموع وكل 6 لإن هذه الآاافاظ مشعرة بالتناهى 
فلا يصح [طلاقما إلا بعد يوت التناهى وهو أول المألة 2 عنلكا أنه يصمح وصقبا ذلك لكنا نقول إن دل 
ما ذكرته عل فساد التسلسل فههنا ما يدل على صمته . 


بيانه : وهى أن هذه الحوادث المحسوسة لابدلحا من مؤثر فامؤثر فمها إما أن يكون محدثا أو قدبما فان كان 
عدما فالكلام فباكال كلام فى الأول ء فإما أن يلل فيكون ذلك اعنرافا بصحة التسلسل أو ينتهى إلى قديم 
وذلك هو القسم ااثانى من القسمين المذ كورئ . 

فنةول:تأثير ذلك القدى فى ذلك الحادث إما أن يتوقف على شرط حادث أو لايتوةف » فإن لم يوتف على 
شرط لزم من قدم المؤر قدم هذا الحادث وإلا لكان نسبة صدور الآثر كنسية لاصدوره عنه » وإنلم يفتقر 
صدرره عنه إلى مرجح مافصل فقّدترجح الممكن لاعن سوب و ذلك أسد باب إثيات الصانم ؛ م إن افتفر ' كن 
المؤثر التام قبل حصول ذلك المنفصل المرجح «ؤثر! ناما هذا خلف » وأما أن يتوقف على شرط فذ لك الشدرط 
إن كان قدا عاد الإشكال » وإنكان محدثا فإما أن يكو نمقارنا إذلك الادث أوسابقا عايه فإن كان مقارنا 
ف لكلام نَ حدوثه كالكلام فى الاول » فإنكان شرط -ددو/ه هو الحادث الآؤل زم الدور » وإ نكان شرط 
حدوثه حادثا آخر لزم القسلل وأما إن كان شرط حدوث ذلك الحادث حادثا سابةا ءليه فقول حال حدوث 
ذلك اا-ابق لم يكن القدم مرا بالفءل فى الحادث اللاحق وعند فنائه يصير مؤئرا فيه بالفعل فتلك المؤئرية 
حم حادث لابد لحا من هوْثر ؛ فإن كان هو الحادث الذى عدم الآن لزم تعليل الوجود بالعدم وهو عال» 
وإن كان هو الحادث الذى حص دث به لزم الدور » وإن كان حادثا آخر أزم الذ مسل » فظبر أنه لايد من 
العزام الفلسل . 


سلينا صحةد لكرعبى وجود واجب الوجود لكنه معارضبوجبين آخرين الأول أنا لوفرضنا موجودا واجب 
الرجود لكان وجوده إما أن يكون مساويا لوجود الممكنات وإما أن لايكون» والسم الثانى باطل لما دم هن 
الدلائل على كون الوجود مغبرما واحداً والاول أيضاً باطل » لآن ذللك الوجود إما أن يكون عارضا لماهيته 
أو لايكون فإن كان الاول كان ذلك الوجود مكنا وله عله فالعلة إن كانت تلك الماهية كان المعدوم علة لووجود 
وهو محال ؛ وإن كان غيرها كان واحب الوجود مفتقرا فى وجوده إلى سيب منفصل هذا خاف » وإق لم يكن 
ذلك الوجود عارضا لماههته وهو »ال لآنه على هذ التقدير يكون أهام حقيقته مساويا للوجود الذى مروصف 


8ه 


عأرمر اهياتنا ؛ وكل ماصح عل ىالثىء صح على مثله » فيازم أن وصمم على ماهيتهكل ماوصح على وجودنا فيكون 
وجرده مكنا ومحدثا وهو محال . 

الثانى : أنه لوكان واجب الوجود لكان قدي والمعةول من القدم هو الذى لازمان يفرض موجودا فيه إلا 
وقد كان هوجودا قبل نلك القيلية قبلية زمانية على ماتقدم » بيانه فى باب القدم والحدث فيازم من قدم الله 
تعالى قدم الزمان وذلك عمال . لايقال تقدم البارى تعالى على العالم برمان مقدر لابرمان حةق » وتفسيره أن 
َه تعالى تقدم على |! الم ما لو كان هناك زمان +اكان إذللك الزمان الول لآذا نقولتقدم اليارى تعالى على الما م 
إذا كان حاصلا فى نفس الآمر عذقًا وذلك النقدم لايتحةق إلا بواسطة الزمان استحال كون الزمانئ مقدرابل 
لاد وأن يكون عقا . 

والجواب : قوله ل لابجموز أن مدير العالم جاير الوجرد لكن الوجود به أولى . 

النا : قد تقدم 3 

قوله : هب أنه جائر الوجود على التساوى الكن [ما تحتاج إلى المؤثر لوكان علدنا . 

قلنا : بينا أن علة الحاجة هى الإمكان فقط . 

توله : ماالذى عنيت بتقدم العلة على المءلول . 

قانا : العقلى مالم يفرض الؤثر وجودا امتحال أن يم عليه يكونه ؤثرا فى الخير ومرادنا من التقدم 
هذا القدر . 

قوله : لايمكن وصفه بكونه كلا وتوعا إلا إذا ثبت كونه متناهيا . 

قانا : مرادفا من الكل والمجموع تلك الاسناب والمسبيات حسف لابق واحد منها خارجا عنها . 

قوله : امور فى حدوث الحوادث اليومية إما القدم أو [حدث . 

قلنا : قد بينا أن المؤثر هو المانع القدم الختارء وأن المختار يمح منه ترجيم أحد الجائرين على الآخر 
لا لرجح . 

قوله : واجب الوجود إما أن يكون وجرده عين ماهيته أو غيرها . 

قاذا: بل عين ماهيته وقد تقدم الجواب عن أدلتهم على أن الوجود مشترك فيه . 

قوله: لمزم من قدم الله تعالى قدم اأزهان . ظ 

قاذا : إذا جاز أن يكون تقدم بعضر أجز اء اازمان على البعض لا بالزمان فل لا#وز تقدم ذات الله تعالى 
على العام لابالزمان7" . 


)١(‏ أنول : قوأه فى معارضته دليل إنطال التسلسل باثيات سحة إن كانى المو'ربة فى الحادث اللاحق 
موقرفة على عدم الحادث ساق لزم تعليل الوجود بالمدم وهو محال . حي 


ع لوا ة 


( مسألة : صانع العالم موجود خلافا لللاحدة لمنهم الله تعالى ) 
لنا لو لم يكن موجودا اسكان معدوما والمعدوم نق محض لاخصوصية فيه ولا امتياز فلا يملح للإلهية . 
فان #مل لانم أنه لاواسطة يانه هدم فى وا الحال إل سدنذا لكن لم قلأت إنهلاجوزأن يكون معدوما. 
قوله : لآن المعدوم لاامتياز فيه . 
قانا ٠‏ لانم فإن عدم السواد عن احل إصحمح لول اللياض فيه 2( وعدم الحركة لا.يصحح وكذلك عدم 
اللازم اذى يدم الملزوم ( وعدم غيره لايهضى ذلك 0 وعدم الممارض وعصالن قٌَ دلالة المعجزة على اأصدق 6 
وسائر ااءدمات ليس كذلك », سلينا ماذكرتموه لكنه معارض ا أنه لوكان مرجودا لكان ماويا لغيره فى] 


سه وجوابه الصحيح أن يقال : هدم الحادث السابق شرط نه بم المؤر فى الحادث اللاحق والعدسات يجوز 
أن تكون شروطا كا مر يانه . 
وقوه فى الجواب عن ذلك :أن بينا أن اَم هر الصانع القدم المختار وأن المختار يصح منه ترجيح أحد 
الجائزين على الآخر لالمرجح فيه نظر فإنه لم بين [لى الآن كون المؤثر مختارا ولا سيبينه فيا بعد بنا على حدوث 
العالى» فإن :ى حدوث المالمعلى كونه ارا ازمالدو رء وأيضاً ادعاء أن المختار يصح مئه تر جييحأحد الجايرن 
والداعى يكفى قْ الترجيح 


وقول القدماء :إن الجامع عختارأحد الفرضيناناويين هن غير ترجبح أحدهما على الآخر مردود فإن غاية 
كلامم أن الترجيح ق أمثال ذلك غير معلوم وذلك لا يدل على أنه غير موجود فإن ادير هو الذى لايترجج 
أن دواعيه على البافية والتحير موجود قطما فى كثير من المختارين من أن البدمة حاكةبأن الترجم «ن 0 
مر جح محال . 

وأما المعارضة الآولى لإثبات واجب الوجود بأن وجوه واجب الوجود أن كان مساويابالوجودلليمكنات 
لزم أن يصمح عليه مايدح على المهسكنات ليس لثىء » فإن من فهم الفرق بين المسانى امنواطئة والمعانى المشك-كات 
عرف أن الوجود على الواجب وعل غيره لا يمع بالتساوى » وإن كان المفووم من الوجود شيمًا واحدا وحيئذ 
لايلزم منه أن يصمم على الواجب مايصح على الممكنات من غير أن يذهب إلى أن الوجود ليس مشترك . 

وقوله : إن كانت على الوجود ماهية بة الوجود كانالممدوم عله للاوجود فياطل ؛لآن الماهة بة و<دهالاتكون 
موجودة ولامعدومة وهذا هو عين مذهيه الذى ذ كره فى سائر الم وأضع وأبطله هبنأ . 

وأما المعارضة الثانية بوجوب قدم الزمان وجوابه ,أن تقدم البارى على العالم كتقدم بعش أجزاء الزمان 
على النعض الآخر ققد سوق مايرد عأء ه» والحق أن اليارى تعالى ليس يزمان والزمان من مبدهاتةوالو فس 
ما لايكون فى الزمان على مافى ار زمانكا مر فى المكان » والعقل كا يأنى عن [طلاق النقدم المكانى عل البارى 
كذ الك يأنى عن إطلاق القدم الزمانى علية © بل إن ى أن يهال إن للمارى تعالى تقدما خارجا عن القةسمين » 
وإن كان الومم عارجا عن توهمه . (0 - محصل ) 


ل6فها- 


الو جودء فإن لم مفالف غيره فى وجه آخر كان مثلا للممكن مطاةأ فيكو ن مكنا مطلقا وإن خااذه كانت 
حقيقته مركية وكل مكبهفتقر إلى أجر انه وغيره » وكل مركب فرو دفتةر إلى غيره وكل مفتقر إلى الغير 
كن » فالواجب ممكن . هذا خلف . 


والجواب : بينا أن : نف الواسطة معلوم بالضرورة وبالبرهان على ماتقدم . 
قوله : العدمات مسميزاة 5 


قانا :لو "فى ذلك فى أن يكون خا لما فايجوز أن يكون الإنسان 500 وإن كاتى الصفات القاعة به 
هوجودة» وذلك عيبن اأسقيطة أما المعارضة فجواما لان نسم كون الثىة رصفا مشتركا فمه ببينالموجودات )١١‏ 1 


القسم الثان فى الصهات 
وى أما سلبية أو ثبوتية . 
اللقول فى السلوب . 
( مسألة : ماهية الله تعالى عذالفة لسائر اماهيات (عينها خلافا لآنى هام ) 
فإنه قال ذاته مساوية لسائر الذوات ف الذاتية رما ضخالفها حالة توجب أ<وال أربعة هى الحية وااعااية 
والموجودية والقادرية , خلاذا لآنى على 'ن سينا «إنه زعم أن ماهيده نفس الوجود والوجود مسمى مشترك 


فيه بين كل الموجودات ( وزعم أنه غ6 امتاز عن لمننات بقيد سلى وهو أن وجوده غير عارض لثىء سس 
الماهيات وسائر الوجودات عارضة 


ايا أن مخالفةه لغيره كانت ب صفة لحصات المساواة بالذات ولوكان كذلك لكان اختهاص ذاته ب به 
مخالف غيرها إن لم يكن الآمر كان الجائر غنيا عن السبب وهو محال ؛ أو الآمر فيازم القلل!" . 


لح يه لصوي يحيسم صخ ف وسو عع سس صوص 


6 أقول :كل ماذكره فى هذه الأ لة خيط لعدم فبمه لكلام اللاحد: فى هذه المسألة وهى أنهم قالوا 
مبدأ |اسكل تعالى واحد وموجودء لاعمنى أن الوحدة الت تقايل الكثرة لاحقة به والوجود الذى يقابله العدم 
يمح عليه فإنه »بدأ جميع المتقابلات ومبدع +يع ماسواه فهو واحد موجود من حيث كونه مبدأ للواحد 
والكثير ومبدها الوجود والعدم المنصور بإزاء الوجودء ولايصح الحكم عليه أوضاً بالوجوب » فإن الوجوب 
والإمكان والامتناع متقالة ولايدل العةل إلى تعقله فإنه مبدأ العّل وخااق مايفعله العقل فإذا هو ليس هو 
؟وجود ولامعدوم ولابوأسد ولادكثير ولابواجب ولا بغير واجب » يءنون بذلك المتقابلات بل هو موجود 
من حامثك هو مبدع ولامبدع » وبالغوا فى هذه الدرئة وفى نز يبه عن هذا التنز به » والحاضل أن العقل لايصل 
إليه وهذا وإن كان كلاما من جاس الطامات لاطائل تحته لكنه بعد عنا ذهب [لءهالمصةف واعترض هليه . 


0( أقول : أ كثر المعمّزلة ذه.وا إلى أن جميع الذوات مقاوية فى الذائية لان المفغروم من أادات عندم هو 
مأيصح أن بعل وخر عناء والصفة النى تفرد أبو هاشم بإثباتما لله تعالى دون غيره وهف صغة الإذيةرأما أبوعلى-» 


اد 2 
١‏ مسألة : ماهية الله تعالى غير مركبة ) 
لاما لوتركيت لافتقرت إلى كل واحد من أجزائها وكانت الماهية مسكنة على ماتقدم"! . 
( مسألة : أنه تعالى (يس متديز خلافا للجدمية ) 


لنالوكان متحيزا كان مثلا لسائر الأجسام فيلرم [ما حدوئها أو قدمبا وهذه الدلاة مبنية على تمائل 
الاجسام ٠‏ وقد تقدم القول فيه . 

واحتجوا من وجه آخر : وهو أنه تعالى لوكان متحيزا !كان ساويا لسائر المتحيزات فى أصل التحير 
فإن لم مخالفها من وجه آخر لزم المائلة مطلقا فيلزم إما حدوثمها أو قدهما » وان خالفبا فى وجه آخين ازم 
دقوع التركيب ف ذاته . 
ويمكن أن يقال :ل لا موز أن تسكرن ماهيته عاءةةلماهية سائر الأجسام وإنكانت مساوية لحان ١‏ امول 
فى ال+بزفإن الادياء التلفة يوز اشترا كبا فى لازم واحد. . 

والولى أن يقال :لو كان متديزا لكان إما أن يسكرن منة-ما أو غير ه:ةسم والاول يقتضى أأثر كب وهو 
محال » توالثانى باطل عل القول بق الجوهر الفرد » وعى الذرل بإثيانه يازم أن يكون الل'تمالى أصر الاشياء 
تعالى الله عنه علوا كييرا . 

وقد يستدل على نق الجسمية غاصة بأن كل جسم مركب فالعالمءة الحاصلة لاحد الجرأن غير الحاصلة للجزء 
الأخرء وكل واحد من تلك الاجزاء يكون سيا عالما قادرا على الاستقلال فيفضى إلى كاير الآلحة وهو 
حال ء» وهذا المستدل يلثز , أن الإنسان الواءد ليس حيا عالما قادرا واحدا بل أحياء وعذاء وقادرين9. 

سهان ديا قال ماهية ألله تعالى نفس الوجرد «فيدة بلا عروضه لمأهيته وماهيات الممكنات معر وصّة للوجردرهى 
متخالفة ومخاافة لافس الوجود » فَإِذأً لا بكرن بين ماهية الله تعالى وبين سائر الماهمات مشاركة بوجه البتة إنما 
تسكون اأشاركة بين ماهية الله تعالى ووجودات اللمكنات » لكنه يول الوجود المقول على الله تعالى وعلى سائر 
الموجودات ليس هو بماهية لثىء لا له ولا لغيره ؛ بل هو أمن عذلى يمول على الوجود الخاص بلله وعلى سائر 
الموجودات بااتشكيك » وليس هو بواجب الوجود » وأما [ازام القسلسل فى حجته فيمكن أن يدفع بأن يقال 
الصفات: المختافة يقتضى طريانها على الذوات التساوية وأنه بين جواز اشتراك الملل المختلفة فى مملولاتها , 
وأيضاً إذا جاز تعلق المختار بأ <د مساريين عن غير رجح فبلا جاز “علق المفة ببعض الذوات الفساوية 
دن غيل مرجح . 

(1) أفول : السامية المعراة عن الوجود والعدم كيف يعقل إمكانها فإن الإ كان نسبة بين ا1اهية والوجود 
وأيضاً الساهية (أوجودة مذئٌمة من اأساهية والوجود فبى أولى بالإمكان لاسما الوجود حاءل عنها فبو مكن 
وهو أحد أجزاء المجموع وهذا يلزم مذهيه . 

(0) أفول : لوكان متحيزا لم يسكان ماف-كا.'ءن الا 'كوان فيلزم حدرثه للا مر سواءكان كال لذيره من 
الاجسام أو الها , جه 


-ل5م| - 
) مسألة : أنه تعالى لا إتحك اير ه ( 
أنه تعالى حال الاتحاد إن بقَيا موجودين فبماائثان لا وا<د وإن صارآ معدرمين فم يتحدا بل عدما 
وححددث ثااث » وإن عدم أحدهما وبق الأخر ذم يتددا لآن المعدوم لا يتمد بالموجود" . 
(مسألة : أله تعالى لاحل فى ثىء) 
احتج أصحابنا ,أنه لو حل فى ثىء [ما مع وجوب أن بحل أو مع جواز أن بحل والآول باطل لوجبين» 
الآول أنه يلزم احتياجه إلى ذللك الغير وكل عتاج مسكن فيكون الواجب إذاته مكنا هذا خلف ءالثانى أنغير 
الله إما الجسم أو العر ض فبلزم هن وجوب حلوكه فى الغير إما حود رأه أن قدم الجسم واأمرض وهما محا لان 4 
وهذا الدايل ضعيف » لآنه يقال لم لا موز أن يحب حلوله فى انحل . 
قوله : لو وجب ذلك لكان مفتقرا إلى ذلك اتحل . 


قلنا : لا نسل ء ولم لا يجوز أن يقال إنه إناته يوجب افسه صفة فى الحالية فى ذلاك اهل » ولا إأزم دهن 
كونه موجيا تاك الصفة احتياجه إليما. ( ألا يرى أنه يحب ا تصافه ,كو نه عالما فادرا وإن لم يلزم احداجه إلى 
ثىء فكذا هنا . 


قوله : بأن غيره ما الجسم أو العمرض . 
قلنا : لا ملم ف 595 0 أقَ دايلا قاطما علىذلاك 'فلم لاجوز أن يقال [نه تعالى أوجب إزاته عملا أواهساء 


> وقوله : على تقدر القائل إن خالفبا بوجه ازم وقوع الثر كيب ليس بصحيح مطلقاء بل الصحبح أنه إن 
خالفبا دوجه داخل فى ماهر “له وحمندذ لا يكرن العمل مطلةاء[ تا العاثل المطلق يقتضى أنتكون المخاافة بعأرض 
وحيندل لا يلزم الث ركيب 8 


وأما قوله : لوكان منقسما لكان مركبا ليس بصحيح ء لآن المنق-م بالفءل يكون مركيا » وأما القابل 
للانقسام فلا يلرم تركيبه إلا إذا صح الاستدلال بالانقسام على إثيات الحيولى والصورة وهو لا يقول بذلك. 
والاستدلال الآخير مى على أن الجزء يحب أن يوصف ءا يوصف به الكل وذلك ما لم يذهب إليه أحد. 
لاف عكسه. 

(1) أقول : قال بالا اد من القدماء فرقور نوس وهو قال إذا عمل العانل شيدًا انمد بذلك المعقول وإذا 
عمل الآشياء اتحد بالعقل !نفعال فصار هو مع الءمّل انفعال واحد ؛ وأيضا قالت النصارى به حين قالوااتحدت 
الأقانم الثلاثمة الأب و الابن وروح القدس واتحد ناءوت المسيخ ‏ للاهرت » وأيضا قال بءش التصوفة من 
المسدين به <يث قالوا إذا وصل العارف مهاية مرائيه انق تعيئه وصار الموجود هو الله » ويمّولون لالك المرتة 
الفناء فى التوحمد » وهذه الآفوال إن كانت عبارة عن غير المفهوم من الاسحاد فلا ينبغى أن يقال عليها إلا بعد 
نحم معانيها » وإ ن كان المراد منها ما يفوم امن لفظ الانحاد فالكلام عايها ما قاله اللممنف . 


- 8607| به 


ثم إنه إذاته اقتضى صيرورة ذاته حالة فى ذلك الحل» سلينا الحصر » للكن لم لا يجوز أن يقال إنه لا يحب 
حلوله فى الحل مطلمًا لكن ذاته تقتضى الحلول فى انحل الكن بشرط حد, رث أحل » وعلى هذا الدتمهدر لا ولزم 
حدوث ذاته ولا قدم امحل » وهذا كا تقوله إن كونه عاق عالما بوجود العالم واجب لكن ا العالم 
فلا جرم لم حصل هذا علم قبل وجود العالم » سلما ذلك فام لا يجوز أن بحصلفى انحل معجواذ أن لاتحصل. 

قوله : الغنى عن امحل لا حصل » قانا هذا جرد الدفوى أن الدليل ؛ والمء:تمد فى [إ:طال اللول أن المعقول 
من الول هو حصول االعرض ف اهيز تبعا لحصول عله فيه » وهذا [ا يمقّل فى حق من يح عايه الحصرل 
فى اليز » ولما كان ذللك فى حق الله تعالى ممالا كان الحلول عليه محال" , 


(مسألة : أنه تعالى ليس ف ثىء من الجبات خلافا الكرامية ) 


لنا أنه ليس متحيز ولا حال فى المتحيز وما كان كذلك آم ي-كن فى جهة أسلا وذلك مملوم ,اام رورة ؛ 
ولآن مكانه تعالى إن ساوى سائر الامكنةكان اختصاصه به دون سار الامكنة يستدعى مخصصا » وذلك 
الخصص لابد أن كن مختارا وكل ماكان فعلا افاعل مختار فرو عودث 1 ف المكان محدث هذا لف . 
وإن غالف سائر الامسكنة كان ذلك المكان موجودا لآن الاختلاف ف النق المحض عحال وذلك الموجود 
إن لم يكن مشار إليه لم يكن الموجود فيه مشار [ ليه فإ نكان كونه كذاك بالذات كان جما فإذا فرضنا الله 
تعالى مو جوداً فيه كان البارى. تعالى حالا فى الجسم وهو حال » 'وإن كان بالمرض كان ذلك عرضا حالا 
فى الجسم فالبارىء تعالى لما كان حالا فيه كان حالا فى الجسم ف-كان حالا فى الجسم هذا خاف 7" 


» ذهب عض الاصارى إلى حلول أله تعالى فى اميم وبءض اتصوفة إلى حلوله فى العارفين الواصلين‎ )١1( 
والمعقول من الحلول ضد اج+رور قيام موجود على سبل التبعية بإشرط امتناع قيامه بذاته » والحلول ذا الى‎ 
. عال على واجب الوجود ,ذاته » فإن عى به غير ذلك فلا كلام فيه إلا بعد #صور معناه‎ 

وقولهم :غير الله [ما الجسم أو الحعرض فمنوع ؟ إذكر . 

أما قولحم : الغنى عن امحل يستحيل أن حل فى نحل فصحيح على ما فسرنا الحلول به أما ملى معنى غير ذلك 
فذين معلوم . 

وقوله :المدتقرل من الحلول هوحصول العرض فى الحير تبعا لحصول محله فيه يقتنى أن يكون -لول الصورة 
فى المادة لا غير مءقول » وحلول الأعراض النفسانية فى النفوس غير معقول » واوكان الامركذ لك لكن ذلك 
فى نق جميءها »ولما ا-تعمل المتكلمون بذين ذلك فى إقامة الادلة على نفما بل اقتمسروا على القول بأن ذالك 
غير معقول . 

والحق أن لول الثىء لا يتصور إلا إذاكان الحال حيث لا يد. ين إلا بتوسط انحل ولا : “كن أن بتمين 
واجب الوجود بغيره » فإذاً حلوله فى غيره هذا الوجه عال . 


() أفر ل جميع المجسمة اتفقرا على أنه تعالى فججبة وأصحاب أنى عبد الله بن اكرام اخمتلفوا فقال #د سه 


تيه : الظواهر المقتضية للجسمية والجبة لا تكون معارضة الآدلة المقلية القطعية التى لا تآمل اللأديل . 

وحئذ إما أن هوض علبها إلى الله تعالى عل ماهو مذهب الساف 6 وقول من أوجءب الوفنف دلى قوله 
ووما يعم تأريله إلا اللهء وإما أن يستقل تأويلا على التفصيل على ما هو مذهب أ كثر ال.كامين وتلك 
التأويلات مسئةماة في المطولات 27 , 


(٠سألة‏ :لاحون قيام الحرادث بذات الله تعالى خلافا الكرامية) 

اذا لوصح اتصافه ما كانت تلك الصحة من لوازم ماهيته فيلوم حصرل تلك الصحة أزلا امكن ذلك عمال 
إن صحة اتصافه م أزلا دوقت على صحة وجودها أزلا وذاك عال , لان الأازل ع.ارة عن افق الآولية 
والحدذوث عيارة ون بوتا وأحم بيلهمأ ال 

فإن قبل وذا يشكل بم أن العالم جاين الوجود إناته 5 يلزم جوان وجوده لذاك أزلا فكنذاأ هنا شم 
نقول مة اتصاى الِدّات بالصفة عن #ة وجودالصفة فى نفسماء» ولا يلم هن شوت أ مهما بوت الاخرى . 

فإنا نقول : يصح اتصاف الذات أزلا ذه الصفة لوكافت فى نما مسكلة كانت الذات قابلة لهذا ومذا 
لا يستدعى كون الصفة ف :ف با صحيحةءثم قو لماذكرته إن دل على قولك فبهنا مايدل هلى قولئا من وجوه 

الأول رهو أن العالم محدث فالله لم يكن فاعلا للعالم أزلا لآن الفاءل ولافءل حال ثم صار فاعلا والفاعلية 


صفة ثروتية فذا يهتضى حدرث هذه الصفة فى ذات الله تعالى . 


سه أبن الطرضم إنه تعالىز جبة فو ]! رش لا نبهاية لها والبعد بينه وبين المرض أيضا غير مناه » وقال أصحابه 
اليم متناه وكلوم نوا عنه مسا من الجبات وأثبةوا له التدى الذى هر مكان غيره» وباق أصحاب ابن الطرضم 
قالوا سكونه على العرش ا قال سائر المجامة وبءذبم قالوا بكونه على صورة وقالوا عجيئة وذهابه واستدلال 
المصنف بق النديز على ننى الجبة إعادة الدعرى والاختصاص بمكان هى فيه إن كان باختياره لا يقنطى أمرا 
زائدا تخصيصه بهكا قالوا فى اختياره أحد الماويين من غين ترنجح والمكان إن لم يكن وجوديا كان كونه فى 
المكان أزلا غير مذكر على تقدير إمكان تعره » وا لفة مكانه لسائر الأامكنة لايقتضى كو ن مكاثه موجردا » 
فإن المدءيات تتخالف بحسب خالف ما يفسب [ليه وإنكان المكان غير مشار إليه لم يحب من ذلك كون 
المتمكن غير مشار إليه فإنه من الجائر أن يصيرا عند المكن مشار! [ايبماء ا يقال فى الصورة والم.ولى . 
والإشكال لاذى أورد عل الكان على تقدير كونه مشارا إله بأنه [ما أن يكون جما أو عرضا ليس 
يخآص برذا الموضع بل هو وارد على أمكنة جميع الاسام . 
وهنا قسم آخر وهو أن يكون خلاء لولا الجسم وقد هر فيه ما كان ينبغى أن يقال فيه والمعتهد منها أن 
الكائن فى الجبة قابل للةمة والآشكال وغير ٠نفك‏ دن الآ كوان » وكل ذلك مال فى دق واجب الوجود . 
60 أقول الذى ذ كر عأم فى المواضع المتعارضا عملا ونقلا وذاك 5 ذ كره . 


ما فوت 


اأثاثى : وهو أن ان تعالى لم يكن فى الآزل عام بأن العالم موجود فإن ذلك جمل وهو على الله تعالى غال, 
ثم صار عند وجو العالم 'عالما بوجوده . 

الثالث : وهو أنه تعالى لم يسكن رائيا لوجوه العالم ولا سامءا لوجود الاصوات لآن رئريته موجودا مع 
أنه ليس جود خلأ وهر على الله تعالى ال ؛ ثم أن وجود الءالم واللآصوات صار رائيا وسامها .. 

الرابع : وهو أنه تعالى لا يحوز أن ضخبر فى الآزل بقوله ١‏ [نا أرسلنا نوحاء لآن ذاك [خبار عن أمر 
معذضى وذلك فى الازل كذب وهو على الله تعالى محال ثم صار بعد إرسال نوح عليه السلام يرا عن ذلك . 

الخامس : وهو أن ال تعالى لم يمكن مازما زيدا وعمرا بقوله « وأقيمرا السلاة وآءوا الزكات, لآن خطاب 
الممدوم على -ديل الإلزام سفه وهو على اكيم غير جائر » ثى صار مازء' الدكلفين عند +دومم وحدوث 
الشرائط . 

زالجوات:: أما صحة العالم فغين واردة لآن العالم قبل حدوثهكان نقيا عضا فلا مكن الحسكم عايه لا بالصحه 
ولا بالامتذاع : 

قرله : صحة الاتصان بالوصف فير صحة وجود الصفة . 

قلذا لا تراع فيه كن الآولى مترقفة على الثانية لانصحة الاتصاف به متوققة على تحققه وتحفقه متوقف 
على وجوده» وأما الممارضات فالضابط فيا ثىء واحد وهو » أن المتذين إضافة الصؤات إلى الاشياء لا نفس 
الدفات » وقد دلانا فما تدم على أن الإضافة لا وجود لها فى الهاربع”" . 


)١(‏ أقول : صحة الاتصاف إضافة والإضافاتعنده غير موجودة وغير الموجود لامكن هوله فى الازل 
فلا يلزم من صدةاتهافه ما حه ولا ف الازل ولانى غير الازل رعمه , وأيضأ لوكانت صفة الانصاف موجودة 
لا يكق كوتها أزلية . ّْ 

وقرله : فى الاعتراض صحة الانصاف غير صحة وجود الصفة ولايلزم من ثبوت أحدمما أزلا موت 
اللاخر ى صحيم . 1 

وجوايه : بأن صاءة الانفاق يتوتف على صحة وجوءه ليس بثى. لآن صحة حدوث المقدور من القادر 
لايرف على وجود المقدور ولا على صحة وجوده مطلةًا » بل يوتف على صحة وجوه مد ور إذاته » و[ن 
امتنع وجود مدّذوره لعائق أو فوات شمرط لم يضر ذلك فى صحة المقدور مئه . 

وفوله :صحة الدَائم فير واردة لان العالم قبل حدوثه كان نفيا حضافلا كن الك عليه ,الصحة قير صحي 
لآن الخ لقكان فى الآذل بحيث يصح صدور أثر منه فها لايزال » وليس المراد بصدة العالم فى الآزل إلا صحة 
صدرر ذلك الآثر فما لا يرال . 

وأما المعأرضات ذجواما ماذكرهء والإضافات يمكن أن تتذين و:كثر بسدب آغير مأ إليه الإضافة 
وتكاره واعل أن الممتمد فى هذا الام الاستدلال بامتناع النذير عليه ممه لامتناع انفعاله فى ذاته م 


.8( سه 
( مسألة : اتفق الكل على ا-تحالة الالم على الله تمالى 
وأما اللذات المقلية فقد أثبتها الفلاسفة والباقون يتكرونها ) 
لنا أن اللذة والالم من توا بع اعتدال المزاج وتنافره وذلك لا يعقل إلا فى الجسم وهو ضعيف » لآنهيقال 
هب أن اعتدال المزاج يوجب اللذة اسكن لا يلزم من انتفاء السوب الواحد انتفاء المسوب » واللمتمد أن تلك 
اللذة إن كانت قديمة وهى داعية إلى فعل الملنذ به وجب أن يكون موجدا للملتذ به قبل أن أوجده » لان 
الداعى إلى [يجاده قبل ذلك موجود » ولا مأنع لكن يماد الثىء قمل جاده عال؛وإن كان عادثة كان بحل 
الحوادث . 
قالت اافلاسفة : هذه الدلالة لاتبطل الآلمء وأما اللذة فنحن لا نقول [نه يلنذ مخلق ثىء آخر لمكنا ندعى 
أن عليه لكاله المطلق يوجب اللذة » واإدلالة الى ذكوكموها لاندفع ماقلناه إوئةريره أنكل من #صور فى نفسه 
كيالا فرح ومن نصور ف نفسه نقصائا تألم » وإذا كان كاله سيدانه وتعالى أعظم ااسكالات وعلده بكاله أجل 
العلوم فل لايموز أن يستلزم ذلك أعظم اللذات .والجواب أنه باطل بإجاع الآمة وكذللك 01101" , 


( مسألة : اتفق الكل على أنه تعالى ليس مو وفا بالآلوان والطعوم والرواتح ) 
والمعتمد الإجماع والاصماب قالوا اللون جنس وتحته أنواع وليس بمذما بالسبة إلى بعض صفة كال ؛ 
وباانسية إلى سءسض دفة نآمان » وأيضاً الفاعلية لاتتوةقف على نحةق ثىء مها وإذا كان كذلك م يكن الحم 
شوت البءض أولى هن الثانى فوجب أن يايت ثىء هنما » و'قائل أن يقول يُدعى أنه ليس عض أولى من 
اليمض فى نفس الأاس أو فى عةلك وذهنك )2 والاول لابد فمه صن ألدلالة فلم لابجحوز أن يكون مأهية ذاته 
تستازم لونا معينا من غير أن تعرف لمية ذلك الاستازام » والثانى ملم لكن لايازم منه الإعدام علنا بذئك 
الممين فأما عدمه فى نفسه ذلا . 


6 أقول : الإذة والالم اللذان من نوابع الحزاج فلا شك فى استحالهما عليه تءالى » وقوله إن كانت اللذة 
قد مة وجب أن يوجد اللتذبه قبل أن أوجدءء لآن تقد داعى اللذة لازم على داعى الإياد » إما يصم إذا 
كان الملتذيه من فعله »وعلى تقديره يداح لوكان داعو الإيحاد متجددا مغايرأ لداعى االذة أو كان داعى الإيحاد 
أيضاً قد بم أ-كنه غير كاف فى الإ باد إلا بعد وجود الملتذ به »وإذا كان داعى االذة داعى الإيحاد بعينه لم يلزم 
الاف المذ كور . 
وقوله : هذه الدلالة لا تبطل الآلم يتعين إذ ليس [ايه داع فلا يلزم هذا الخاف . 

وقوله : الفلاسغة يقولون عه باه وتقرر اللذة والآلم اللذين موجببما لاءلم باالكوال والنقصان فى حقه 
تعالى ليس عفيدء لآآنه منزه عن الانفءال والدسك بإجماع 91.ة يفيد فى عدم [طلاق افظى االذة والآلم هليه 
تعالى » لآن كل صفة لايقارنها الإذن الشرعى لا يودف تعالى بها إلا فى العين الذى ادعاء الفلاءفة » فالإجماع 
حاصل ونق الآلم عنه تعالى'لاحتاج إلى بيان لآن الآلم دراك مناف ولا منافى له تعالى . 

(؟) أفول : الك بالإجاع فى المقليات يارم عند الضرورة »وا متمد فى هذا الموضع أنه تعالى لايجوز 
أن بكر ن علا الآعراض لامتناع انفعال ذاته . 


سد 181 لله 
القول فى الصفهات الأبوتية 
( مسألة : انفق الكل على أنه تعالى تادر خلافا مجهور الفلاسفة ) 

لنا أنه ند افتقار العالم إلى مؤثر فذلك المؤثر إما أن يعال صدر الآثر عنه مع امتناع أن لايصدر أو صدر 
مع جواز أن لايصدر » والآول باطل لان تأثيره فى وجود العالم إن ام يتوقف على شرط لزم من قدمه قدم 
العالم وقد أبطلناء «( وإت ترفف على شرط ذذلك الشمرط إن كان قدي عاد الإلزام 2 فإن كان مد ثا كان الكلام 
فى حدوثه كالكلام فى الآول ولزم القساسل إما معا وهو تحال أو لا إلى أول فيازم منه حوادث لا أرل لها 
وهو حال » وا بطل هذا القسم ثثدت الثانى ولا نعنى القادر إلا ذلك" . 

فإن قيل ام لا يجوز أن يكون المؤثر موجيا قوله يلزم من قدمه قدم العالم . 

قلنا ما أن يكون صحيم الوجود فى الازل أو لا يكون » فإن كان الآول ام يكن قدم العالم ء لا فنحن 
انز مه وإن كان إلى كان لصحة وججدوده ذاته »وإذا كان كذلك لم يلزم من قدم الَو أر قدم العالم 1 3 
صدور الاثو عن المؤئركا يعدير فيه وجود المؤر إعيير فية إمكان الاثر 2( والذى بؤرذه وهو أن الفادر عندك 
يلزم م نالقدرة الازاية حصول الصحة فى الآزلء فلم لابحوز أنلايازم منوجود المؤثر وجود العاام فى الآزل؛ 
ساينا أنه لو لم ,توقف تأثيره فالعالم على شرطه لزم من قدمه قدم العالمءفل لانجوز أن يقال تأثيره فى وجود 
العالم كان موقوفا على شرط حادث وحدوث ذلك الشمرط على شرط آخر لا إلى.أول» والكلام فيه برجع 
إلى مسألة حوادث لا أول لما سليئا أنه لابد من القادر 2 لمكن لم قلت إنه واجب الوجود ولم لايجوز أن 
يقال وأجب الوجود أمتذؤى إنا:ه موجودآأ قد يما ليس #سدم ولاجسماق قل وذلاك المعاول كان قادرا وهو الذى 
خلق العاام . 

سلمنا أن ما ذ كرتموه يذل على الدادر ا-كنه معارض بنوعين من الكلام الآول أن يبين أن حقيقة القادر 
على الوجه الذى فلتموه حال وبيانه هن وجوه ٠‏ 


)0( أقول : وك سنا دن قبل أن إلنات القادرية ددى مل حصدىوث العام وإبطال حوادث لا وَل لما ولهذا 
بناء عليهما ههنا واعلم أن القادر هو الذى يصح أن يصدر عنه االفمل وأن لا يصدر وهذه المحة هى الندرة 
والفلاسفة لا يذكرون ذلك , إما الخلاف فى أن افعل 2 اجماع القدرة والإرادة هل يكن مقارنة حصوله 
معبما أو لا »كن لل [مما حصل لمت ذلك 5 

واافلاسفة ذهيوا إلى أنه يمكن بل ب <صوله مع اجتماءبما و لقوهم بأزلة العلم والفدرة وكون الإرادة 
عليا خاصا حكموا بقدم العاام . 

والمتكادون ذهبوا إلى امتناع حصول افمل معبما بل قالوا الفمل [نما سحصل بعد اجتماعبما و لذلك قالوا 
بوجوب المدوث لان الدا عى الذى هر إرادة جازمة لايد عو ألا إلى مءدوم وااعلم 4 بدموى : 


(1-عمصل) 


الأول أن المصدر إن استجمع جميع ما لابد فى المصدرية سلبا أو إيحابا امتنع الترك» فإن اختل قيد من 
القيود الءتئرة امتئم الفعل إلا إذا قيل إن الثىء الواحد يكون مصدرا لافمل تارة وااتوك أخرى من غير حال 
البغة فى الالين؛ لمكنه يكون ترجيحا لاحد طرف الممكن على الأخر من غير مرجم وهى عمال وأيضا فالمصدرية 
على هذا التقدير تصير اتفاقة » لآن فيضان الآثن عن المعدر إن توفف على انضياف قيد جديد إليه لم يكن 
الحاصل أولا . مصدرا ناما ء وإن لم يتوقف عليه كان صدور الأاثر عن ذلك الحصدر فى زمان بعينه دون آخر 
بحرد الاتفاق ؛ وتحويزه يقتضى يبز انقلاب الممكن لذاته فى وقت » واجبا لذاته فى وقت آخر فمنسد باب 
إثمات المصدرء فثيت أن الدكنة من الفءل وااترك غير معشيرة فى قيقة القادر» وما يو كد ذلاك أن مذهب 
الممتزلة أن الإخلال بالثوابرالعوض :ةتضى الجبل والحاجة الحالينعلى القدحم ومسلزم ال ممنع متنم» فالإخلال 
مهدا ماع فصدورهما عنه وأجب . 

و.ذهب أهل السنة أن إرادة الله تعالى وقدرته متملقتان بإيحاد أشياء متعينة والتغير على فاته مم فتتكون 
المؤثرية واجبة ونةيذما متام » فإمكان التردد مردوه . 

ومن ذهب الكل أن الله تعالى عالم فى الاذك بأن ,أى الجزئيات توجد وأبها لاتوجد وامتناع تنهر العلم 
يستلزم امتناع تير الم .لوم والقدرة على الممتنع #تنعة فا ه-كنة فى الارفين غير معتبرة على جميع المقالات . 

؟ثانى أن المكنة فى الطرفين إما أن تثيت حال حول أحدغما أو قبل ذلك » والآول باطل لان حال 
-صول أ-دعما فذلك الماصل واجب ونقيضه محال » وإمكان التردد بين الواجب والىال محال ٠‏ والثانى أيضاً 
كذلك لآن ثمرط اه ولف الاءتةبالحه ول الاستقبال المءتنم الحه ول فى الحال والموقرف على انحال حال » 
خصوله بقيد كرنه فى الاسةقبال مانع فى الحال والممانع لاككن فيه . 

الثالث قولنا :الفادر جب أن يكون «ترددا بين الفءل والآرك [نما رصح أن لو كان الفءل والترك مقدورين 
كن ال رك محال أن يكون «قدوراً لآن ا رك عدم والعدم ل 0 لم يكن مؤاثرا, ودين 
قرلنا أثر فيه لأثيرا عده.ا» ولآن "آوانا ٠‏ أوجد معناه أنه بق على المدم الآصلى » فإذا كان ن العدم الحالى عين 
ما كان استحال اسئناده إلى القادر لان تحصيل الحاصل محال » فثيت 1 الترك غير مّدور » وإذا كان كذبك 
استحال أن يقال القادر هو اذى ون «:رددا دين اأفعل والترك عفإن نات للترك هو فمل الضد فالةّادر متردد 
بين فمل الذىء وبهن فعل ضده » قات فيازمك أن لاخلو القادر عن فعل أ-د الضدين فيلزمك إما قدم العالم 
أو قدم ضده وأنت لا تقول به . 

انوع الثانى : «لمنا أن القادر فى الملة معقول لكن تعذر إثماته هنا لوجوه . 

الآول : وهو أنه تعالى لوكان قادرا لكانك قادريته إما أن تكون أزاءة أو لانكرن والآول #ال» 
لآن ال#مسكن من التأثير لس شلاعى دبحة الا و دكن لا صدة فق الازل؛ لان الآزل مارة عننق الآولية والحادث 

ما يكون مسسوقا بالاول ؛ ' وأجهم هما متناتض» والثانى محال لان فأدريتّه إذا ' نكن أولة كانت تحاد'ية 

فافتقرت إلى هؤثر » فإن كان ااؤثر متتارا عاد البحث ؟ كان » وإن كان موجيا كان المبدأ الآول موجبا . 

فإن قات إنه فى الآزل »كنه الإيحاد فما لاررال» وحاصله أن اءمناع الثثر عند قيام المفتضى قد يكون 
خضو ر المانع . 


م 


ماما لذانه شم انقاب واجياً 1 

الثاتى : أن المقدور القادر لا بد وأن يمير عن غير ء » لآن اقتدار القادر عليه فسبة بين القادر وبينه ومالم 
لعز المتسورب إليه عن غيره ا تحال أختصاصه بلك النسة دون غيرء » ولا حمكن القادر من جم دين الحركة 
والسواد بدلا عن امع بين السواد والبياض -تدعى [متياز أحدهيا عن الآخرء ولا نكرنه قادرآ على إيجاد 
الركة بدلا عن السكون» وبالمكس يستدعى [إمتيازكل واحد منهما عن الآخر » فإن التردد بينالعيءن'يتوةقف 
على معاي رهما ( فثدت أنه لا بل من الميز وكل ملم بز ثأى ع( فإذاً تعلق القدرة 4 رقف 1 أمو'ه 5 تفده 6 
فلو كان ثيوته لاجل القدرة لزم الدور ولزم [ثبات الثابت وأنه محال. 

فإن قات شرط النماق تحديق الماهية والهما دل عل العلق هر الوجرد ٠‏ 
ثات وهو إما و جود و هو ءدوفية الذات بالوجود كان ذلك > ل » انا ينا أن المنءاق معويز والانميز 
#أابت «( فاذا ليس بثأى فوو تأنث هذا خاف . 

الثالث : لوكان قاهرا من الآزل إلى الآ.د ثم إذا أوجدءلم يرق مقدور الاسة-الة إيحاد الموجود وذلك التعلق 
القدم قد فى وعدم القديم محال . 

الرايم : إذا فانا ا(إقادر كته أن يوجد فالمو جدية ليمنت عبارة عن أفس الاثر » أما أرنا فلآان الأوجودبة 
صفة للموجود والائر قد لا يمكون صقة له » إن العالم ليست صفة فقه تعالى »وأما ثانيا فلآنا إذا قلنا الأثثر [نما 
وجد بالقادر لآن اقادر أوجده ذلوكان المفبوم من قوانا أوجده نفس وجود الآثرء لكنا قد قلنا ما رجد 
اير انه ود الآ فكون الحاصل أنه وجبد لآير نفسه » وذلك محال » فظبر أن الموجودية صفة للمرجد 
فوى إن 5 ؛لكنة الوجود وأؤمة بالقادر ا تار عاد النة-م فيه وإنكانت واجمة وجب وجود الاير لآن 
الموجدية بدون وجوه الآثر البئة محال عقّلا » فثيت أن المؤثر لايفعل إلا على -جيل الإيحاد . 

والجواب : قوله [ما لم يوججد العام فى الآزل لإستحالة وجوده أولا . 

قانا وقوع العام بالقدرة والاختيار فى الازل محال أما استناده إلى الملة الموجمة فين حال فم يملم هذا 
مانماً عن *دوره مهن أأدلة القدعة 8 الازل م -لمنا كونه مالا ف الإزل ذكن و وجيد قل أن و سمل بمقدار 
اوم لم يصر لساب ذلك أرليا فكان يجوب أن يوجل قبل أن وجل » إن الملة قاعة والمانع المذ كور مهةود 
وأما حوادث لا أول لا فد تقدم [بطالحاء وأما الواسطة فقد أجمع الملرون على [بطالها . 

أءا المعارضة الا ولى: لجواما أنه م لاحوز أن يكون المؤثر المتجمع مجميع جبات املؤثربة #ارة يكوز مصدراً 
للأاثر وتارة لا يكون » وحن قد بينا أن الختار هو الذى مكنه الترجيم لالمرجح . 

وأما الثانية لجواءا :إما القسكن ابت بالفسبة إلى المقدرر قبل د خوله فى الموجود <وله لامكنة في الحال هلي 
التو الذى سيو جك ُْ الا-تةيال 5 


1 
قلنا لانسل . 
-ولم لا جوز أن يقال حصل فى الحال الدسكن من إبجحاده فى المستقبل . 


وأها الثااثة:لجراما أن القادر هو الذى يصم أن يصدر عنه ما يكون فى نفه مكنا » والفعل [تما يصح فيا 

وأماالرابعة:لخواما أن النسمةااتى أدعيتهوها و يليم عا.ما الإمتياز منوعة» فليسؤالوبودإلا العدرةوااقدور. 

وأما الخامسة :لخواءا أن النعاق إضافة ولا رجودها فى الاءيان فلا يلزم عدم القدم . 

وأما السادسة لجوامها أن الموجدية إضافة الذات إلى الائر والإضافات لا وجود لها فى الآعيان "2 . 
)01( أفول : تلخ.ص الاعتراض الآول هو أن الحدرث لايدل على الاختيار» فإن الآثر مع وبود القدرة 
والداعى لوكان ممتنعا لإمتناع دعوة الداعى إلى الوجود لكان مع المؤثر الموجب أيضاً متنعا لإمتنام نحه يل 
الخاصل « فاذآً الحدوث غسر دال على الاخشار ل لك وجب أن يهم عم التار وجب أن مع مم الموجب 2 
فإن [متناع كون الفعل أزايا داو معبمأ على السواء ِ 

وجوابه : أن مقارنة الآثر للمؤثر الموجب واجب وليس بتحصيل الحاصل بل هو حصول يحب أن ينيع 
حصولا آخر ع( وضافه لا يكن إلا لالب وقوعه على شرط غير المارن فعدم مقار نه له يكون لامب شر صل 
آخر ويازم حوادث لا أول ذا . 


والحاءل أن الاؤثر إنكان موجباكان ااعالم [ما قدبما وإما دما موتوف على <وادث لا أول لها بينا 
إمتناع كو نه قدا و [«تناع وجود -وادث لا أو ل ها إمتنع كو نه موجيا وحماءٌذ وجب كو نه مختار أ للقسعة 
الحاصرة هُما. 


وأما [بطال الواسطة بإجماع الملمين فليس كا ينبغى والمعتمد فى [بطالها أن الواسطة عتنع أن تكون واجبة 
الوجود لإمتداع أن يكون الواجب أكثر هن واد فإذا هى يمكنة وهى ون جملة العالم ل لان المرأد من العالم 
فاسوى المدآ الآول فإذن وقوع الواسطة بين واجب الوجود لذاته وبين العالم محال . 


والمعارضة الآولى من النوع الآول مدفوعة عند المحققين من ال كامين لا بما دفعه هى من الول بترجح 
أحد مقدررى الختار منغير مرجح؛ بل ,أن «منى استجماع المصدر جرم ما لابد منه فى المصدرية هو بأن يكون 
المؤثر الختار ٠أخوذآ‏ مع قدرته اتى يستوى بالقياس إابها الطرفان ومع داءيه الذى يترجم أحد الطرفين » 
و<ينئذ بجحب وفوع الفعل بعدهما » ولاينافى وجودية الاثتيار » فإن معنى الاختيار هو اسةواء الطرفين بالقياس 
إلى القدرة وددوا ؛ روقوع العاراىل لاذى يعاق 4 الداعى ظ وهذاكا إذا فرضنا وفوع الفعل دن امار كان 
وجوب الفعل من جبة فرض الوقوع لا ينافى الاختيار وبذلك بطل قوله . فثبت أن المكنة من افءل والترك 
غير معتبرة حقيقة القادر ولم يلزمهنذلك وقوع الفعل جرد الا:ذاق » واتذح الوجه فى الجواب عن الأآمثلة 
الى أوردها فى المذاهب» فإن الكنة فُجميءبا عاصلة باعتبار الّدرة » والوجوب راقع باعتبار الإرادةوالعم اسه 


حداووات 
) مسألة : اتفق جموور المؤلاء على أنه تعالى عالم إلا قدماء الفلاسئة ) 


لنا أفعاله محكمة متقنة فشكل ماكان كدلك فهو عالم ٠‏ والمقدمة الاولى حسية » والثانية بدءية » فإن قيل 
لا فلم أن هذا العالم فءله » ولم لا يجوز أن يكون فعل الواسطة ‏ سليتاه لكن المزاد من الفمل اك هوالذى 
يكون مطا تمأ لللافعة أو مايكون مستحدنا فى العرف أوأمى مالثا » فإن أردثم به الاول فإما أن ريدرا به كون 
الفعلى مطابًا للنفعة م نكل الوجوه أو من بءض الوجوه ؛ فإن أردت به الأول فهو منوع ولم قلتم إن 
الخلوقات مطاقة اليذه ة م نكل الوجوه فظاهر أنها ايسى كذاله لكثرة ما نشاهد فى الهالم من الآفات » إن 
أردت به الثاني لم لكن كون الفعل مشتملا على النفع من بهض الوجره لا يدل عل كرن فاعله عالما » لان 
فمل الساهى والنائم .ل الحركات اله ادرة عن الجمادات قد يكون نافعة من بءض الوجوه » وأما إن أردثم بالمكم 
هأ بكرن مستحدنا فى العرف فإما أن تريدرا .ه ما يكون م:حسنا على وجه لايمكن تصور ٠ا‏ هو أحسن منه 
أو تريدوا بهكونه مستحسنا فى اجملة » فإن 6 نه الآرل فلا نم أن المالم كذالك فإنا لا ندرى أن تريب 
السكوا كب فى اسدوات أو تريب أبدان ال.وانات على وجه أ كل فما هو الأن السك أملاء فإن أردت 
به الثانى “فلم أن العالم كذلك ل-كنه لا يدل على الفاعل » فإن فمل الساهى والنائم قد وستحسن من بمض 
الوجوه » فأما إن أردت بالإحكام والإنقان مءنى ثالثا فاذكروه لنتكلم عليه » وائُن نرلنا عن الا-تفسار فم 
قلمى إن فءدل احم يدل على عم الفامل ومانه من وجره. 


ممت 


جه والمعارضة /اثانية بأن المكنة لاتثدك فى حال الحصول لان الحاصل حينئذ واجب ومقالله عتم فى الحال 

مدفوعة لا ذكره )وهو أن الحاصل فى الحال هو الولكن من الاحصيل فى الاستقيال » إلا أن ذللك لا يتمئى فى 
قدرة العبد مع القول بكونما مقارنة لافمل . 

والتحقق فيه أن الوقوع فى الاستقيال تمكن الإجماع مع وجود المكة فى الحال ومانع الاجتاع مع الوقوع 
فى الال حى أزم مئه الال . 

والمعارضة الثالاة : بأن القادر على قولحم متردد ابن الفمل والترك » والترك لا يكون مقدورآ لجواها أن 
القادر هو الذى يدم مئه أن يفمحل وأن لايفعل لا أن يفمل الارك » والمصنف أورد فى جوابه ما أورده فى 
جواب المعارضة الثانية ولكن عبارة أخرى . 


وأما م أورده ق انوع الثاقى هن المعارضة وهو أن الفكن دن لآو باه لمعى ومحة الاثر 2 فالجواب ع4 
أن المتمكن من التأثير فى الآزل متناتض و لذلك كان المتمكن من التأثس مطلقا مستدصا لصسة الأثر بعد ذلك . 

والممارضة الى بعدمأ رهى الى سمأها عل الجواب بالرابعة ؛٠'وهى‏ أن اأقدور لاد وأن يكون مدمهزأ 

والمعارضة الموسومة بالخام.ة وهى أنتماق القادر بالمقدور المطاق لايدين » وأمابالمقدور الممين فأمر اضافى 
وهو الذى سدى بالا لقية وبئكه حم داو الاضافات . 

والمعارضة الاخيرة بأن الموجدية صفة ال4وسجيد فهى إنكانت #كنة أأوجود ولعت بالقادر عاد النق-م » 
وإد كانت واجية وجدوب وجود لامر مدة لجوابه ماقيل ف للمفات الإضافية . 


لساك 


لالت 


أحدها : أن الجاهل قد يتفق منه الفمل الحكر :ادر واتفق المقلا على أن حكم الثىء حكم مله فلا جاز 
ذلك مرة واحدة جاز أيضا مرتين وثلاثا وأريما . 

وثانيبا أن فل النحلة فى غاية الاحكام وهى بناء البيوت ال-دسة مع كثرة ما فيبا من الحسكمة الى لا يه فها 
إلا المبندسون 0 وكذا المنكيوت الى بها قَ غاية الاحكام 2 وكذلاك ارى كل وا حد من الحدوانات:أقى , لافمال 
الموافقة لها تحيث يعجز عن محصيابا أ كثر الآاذ كياء مع أنه ليس بشىء منها عل ولاك نون سلنا آن 
ماذكرته يدل على كونه تعاليعاءا مكمه معارض نأمرين الآول أن كونه عالما بالشدىء أسبة بينه وبين ذللك الشدىء 
فتلك النسبة غير ذاته لا حالة والموصوف ببا والمقتضى لا هو ذاته تمالم فيكون الشىء الواحد قابلا وفاعلا وهو 
محال » أما أولا ذللان البسيط لا 'يصدر عنه [لا أثر واحد » وأما ثانيا فان فسبة القبول بالامكان ولسبة اتأثير 
بالوجوب والنبة الوا<دة لا تكون أبالامكان والوجوب مما . 

الثانى : أن العم إن لم يكن م غة كال وجب تنزيه الله تعالم. عنه » وإنكان صفة كال كان الله تعالى محتاجا 
فى استفادة اادكال إلى تلك السفة والكامل بغيره ناقص بذاته والحتاض إلى الغير ناص لذانه أيضا وذلك على 
الله تعالى حال , والجواب أما الكلام فى الواسطة فقد تقدم وأما الإحكام فالمراد مئه الثرتيب المجيب ولاتأ ليف 
اللايف ولا يشمك أن العالم كذلك . 

#وله : إذا جاق صدرزر الغمل الحكم عن الجامل مرة واحدة فلرجز مراراً كثيرة . 

قانا بدمة المقل بعد الاستقراء 'شاهدة بالفرق » وأما الحيوانات فكل من فعل فعلا محكا فرو عالم بذللك 
الفمل فقط . 

وأما المعارطة الآولى جوابها لم لاوز كوف الشىء الواحد قابلا وؤثراً . 

قوله : الواسد لا يكون ممدرآ لاثرين : 

قلنا تقدم [يطاله , 

قوله الندية اإواحدة لا تكون بالإمكان والوجوب معا. 

قلنا لسبة الةوول بالإمكان ااعام وهو لاينافى لسية الوجوب » وأءا حديث الكال وانقصان فخطانى وهو 
معارض ها تقرر فى اابداية أن صفة الملم صف ة كال والجرل صفة نقه ان وتعالى الله عن النقصان 2١‏ . 


)١(‏ أقول : قدماء الفلاسغة قا ارا الممرحصول صورة المعلوم فى العالم ومع ذللك فبو يقاضى إضافة ماللءام 
إلى المعلوم ؛ والءالم 'والمملوم إن كانا متغايرين فلابد أن يتدور العالم .صورة المعلوم ولا كن أن يعقل المدأ 
الآول ثيئًا من غيره ؛ وإنكان واحداً فلابد فيه من تغاير اعثوارين حتى ممكن أن يعقل الإضافة بينهما 
ولا كثرة فى المبدأ الآول بوجه من ااوجوه فبو لا يوصف بالءلم بوجه بل هو نقيض الم على الموجودات الى 
هى معلولاته بل هو فورض العام هلى الموجودات اأتى هى معلولاته كا يفيض الوجود عاما ببذا مذههم . 

والياقون منا ومن أهل الملل جميما انفترا على أنه تعالى عالم ٠‏ أما الإحكام والإئةان فند يظبر أن يتأمل 
أحوال الخلق وينظر فى تشر بح الاعضاء ومنافعما وهيئة الإفلاك ووجود الزيرات العلوية وحركاتها » وبدما »> 


-140- 
( مسألة : اتفق المقلاء على أنه حى) 

الكهم اختافوا ف معنى كونه حم 2 فذمهب ال+هور من الفلاسفية وهن المءتز له لو الحسين البصرى إلى أن 
مءذأه ور أنه لا ستحيل أن دكون عالما قادرا فلدس هناك إلا الذات المستازمة لانتفاء الامتذاع 2 وذهب الجبرر 

مئا وةن المعتزلة إلى أنه صفة . 
احتج أصحابنا بأنه لولا اخةصاص ذاته لأاصله صح أن يعم وبقدر وإلالم يكن حصولى هذه ااصحة 
أولى من لا<صوا » واقائل أن يقول لم لا يمحوز أن يكون -قبقنه المخصوصة كافية فى هذه الصحة ٠»‏ 
والاقوى أن يقال الامتناع قن على اا تقدم انه مرارا فعدم الامتناع دكون ءدما للعدم 


عه العقل حا كة بأن أمثال ذلك لايصدر عمز لا علم له ولا,2 رر تمن يهم هذه فعل محكم مرة واحدة على دل 
أأنك_ة وهو جاهل ( ألا وى أن من كدب هراراً خطا حا لا “لكان أن سور أنه أى جاهل بالط م( وأما 
اراسطة فقد تقدم [,طاله وإيحاد من يفعل فعلا محم من العدم ليث يقدر على ذلك ويعلم دقائقه فءل فى 
غاية الاحكام 5 

وأما البحث عن معنى الإحكام والإتةان فالقول بأن الحكم بكر نكل واحد يفمل فملا حك فهو عالم بديهى 
وغير الموقوف على أ كذساب تصور أجزائه يمَضى أن يكون تصور الكم بد.بيا » وأما أفعال الوسائط وأفمال 
الحيوانات فبى أفعال الله تعالى عند من يقول لا مؤثر إلا اقه » وأما عند غيره فخلق مثل هذه الحيوانات محكم 
وإبحاد العلم فها و إ[اءها أحكم من [إبجاد تلك الافعال من غير :وسطبا . 

والممارضة الآولى »ون العلم أسءة اسن العالم وااعلوم 'والمة:ضى لما ذاته وهدى تضامأ فيكون الواحد 
فاعلا ونابلا . 

فالجواب علثما أن الإضافات لا توجد إلا فى العقل » وهى نكون بين شيدين يقتضىكل واحد هنهما صفة 
العول 55 مر ومن يفول ويميل لا يسدر 4:2 إلا أثر واحدء فإن حصول أو فيره فيه لا يكون آم 
حدل ميه ٠‏ 

وجوا.ه عن قوهم : يشبه التأثر بالوجوب ويشبه القبول بالإمكان أن ذلك بالإمكان العام وهو لا ينانى 
الوجوب 2( ليس بصحيم ( لان مرأدمم أن الفمل مع دؤر جب أن لو جد ومع الله لا يجب وودا الممكن بازاء 
لا بحب فكيف >تمع مع يحب . 

والمعارضة الثانية : أن العلم كال ولا »)كن أن الله تعالى :فيد كال من غيره فلس جوآيه أنه خطان 
ولا ياد فع وله إن العلم كال والجبل فيان وتعالى ذاته عن النقصان » فإن القائر يول وتءالى الله عن 
الاس:فادة كاللا عن غير ه أيضا ولق الاء:ؤهادة عن الل لس خطانى 1 
كاملة لكرما صفات اتلك الزوات وكال الع من هذا الارع « فإن سبب كاله كونه من صفات الله تعالي 8 


4م50( - 
فيكون ثيوتيا!"" . 


( مسألة: اتفق المسليون على أنه تعالى مريد الكنهم اختافرا فى معناه) 

فذهب أ,والحسين البصرى إلى أن مءناه عليه بما فى الفعل من الاصلحة الداعية إلى الإيماد وعن البخارى أن 
فعناه أنه غير مغلوب ولا او » وعن الكءى أن موناة ف أفمال نفمه كآونه عالما ما ولق أفعالغيره كونه 
آمرا ماء وعندنا وءئند أنى على وأفى هائم صفة زائدة على العلم 7 

ها أن حصول أؤماله تعالى ف أوقات معينة مع جواز حصولا قملبا َف بعدهأ سك ععى مخصمما ولدس هو 
القدرة لآن شأنها الإبحاد الذى نسبته إلى كل الاوقات على السواء » ولا المل لآنه تابع المعلوم فلا يكون 
مسآنيعا له لامتناع الدور » وظاهر أن سار الصفات لا يصلح لذلك سوى الإرادة فلابد من إثياتما . 

فإن قيل لا نسم جواز حصول أله تعالى قبل أن حصل و بعده 6 وإلا جوز أن يقال لا إمكان لما إلافى 
ذلك الزمان ا ممين » والدليل عليه وهو أن الفبوم من صوله فى ذلك الزمان وجب أن بيبطل الذات فبو إذآ 
صةة ة زائدة عل الذات» لكن هذه الصذة إستحيل حصردا إلا فى ذلك الزمان « فإذاً [مكان حدوث هله الهفة 
مختص ببذا الوقك فإذا عقل هنا فلم لا يعقل فى غيره . 

فإن فلت الإمكان من لوازم ألماهية فيدوم ل راميا: 

قلت إنتةض بما ذ كرمأ 4 9 نشوك ودذا ا م ل و كانه الماهية متقررة قبل وجودهأ لكن ذلاك الى ؛ 
لآنه بناء على أن الماهية متقررة عال عدمها وهو قول بأن المءدوم ثىء وهو باطل ؛ سلما ذلك لكان ل لابموز 
أن يقال المأهية لثمرط حصولها فى هذا الوقت يدتطى الإمكان وشرط حصوها فى وفت آخر يمدتضى | لاماناع 0 
كا أن الطبيعة الآرضية بشرط حصو لا فى المر كز ية:ضى السكون وبشرط حصولا فى الهواء يعض الحركة . 
سانا الإمكان » فلم لا يحوز أن يقال الله تعالى خلق الآفلاك وخلق فيها طباعا محركة لها لذواتها , ثم إن سبها 
تنولد هذه الحوادث فى عالمنا هذا وإذاكانت الحوادث العنصرية مرتبطة بالاتصالات الفلكية لحا مناهج ممينة 
تلع فيها تقدم المتأخر وتأخر المنقدم كانت الحوادث العنصرية كذللك وحيتئذ لا حاجة ما إلى المخصص . 

فإن فأت فل خاق الءالم فى الوقت الممين » ومأ حلقه بل ذلك ولا بعد . 

فلت هذا [بما يصح لوكان قبل خلق اافلك وقت وزمان وذلك ال بالاتفاق ,أما عند الفلاسفة فلآان الزمان 
مقدار حرة معدل الموار ففسل وسودها لا كن وجود الزمان 2 وأما عل ال مملءين فللان الزمان محمدث » وإذا 
كان كذللك فةبل الألق لا زمان فيستحيل أن يقال لم لم مفاقه فى زمان آخر » سلينا أنه لا بد من عمص فم 
لايكق الندرة . 


قوله : نسيتها إلى الكل على السواء : 


)01( أفول الذن يذهبون إلى أن المفات مجموز أن 'سكون زائدة على ذاته تعالى يذهمون إلى أن الياة 
صفة زائدة؛ والذن لا يحوزون ذلك مجمعاوم! -لبية »رما جمله الهنف أقوى وهو أن الامتناع عد فعدمه 
“بوم مناقض 1 ذ ره «رارا من أن الإمكان الذى هر نقيض الامتناع ليس بشبوق . 


تلنا : والإرادة أيضا نيتها إلى الكل على السواء فلتفتةر الإرادة إلى إرادة أخرى لا إلى نباية . 

فإن قلت: الإرادة القديمة كانت على صفة لاجلم! يحب تدلقر! بأحداث الحادث المعين فى الوقت المدين ويستحيل 
تءلةبا باحداث ذلك الحادث فى وقت آخر . 

فلت :لوكان الامر كذلك لم يكن الله تعالى 'بالحقيقة عفتارا بلكانموجيا بااذات وهو قول اغلاسفة؛ رأ يضاً 
فإن جاز ذلك فل لا بحوز أن يقال قدرة التهكانت على فة لاجلبا تجب تعاقها .اد الحادث الأمين فى الوقت 
المعين ويستحيل:اقبا بإحاده فى وقت 5 خرء وعلى هذا التقدير تستفى القدرة عن الإزادة » سلنا أن القدرة 
غير صالحة لذلك فل لا يكن العم . بيانه من وجبين . ش 

أحدهما : أن الله تعالى عالم مجمميع المعلومات فيكون عالما ءا فيها من ا اصالح والمفاسد ٠‏ وااملم باشمال 
الفءل على السلحة والمفسدة مستّل بالدعاء إلى الإبحاد والترك دل أنا متى علنا فى الفعل مصاحة غااية عن 
ا اشار دءانا ذلك العم إلى العمل » بل [سناد اترجيم إلى هذا الفعل أولى من [سناده إلى الإرادة » فإن الله 
أغال الى قف على شفين جرم وخلق فيه علما ءا فى دخول النلر من الاضاز وخلق منهم إرادةوهول انارفلايدخل 
النار فلأاجل ذلك قد ريد الثىء إرادة قوية ونتركه لعلمنا مما فيه من اله مد . 

الثانى : وهو أن الله تعالى عالم جميع الأاشياء فيءلم أن أما يقع وأما لارقع ووجود ماعل الله تعالى عدمه 
عل » وبالسكس فلاجرم إوججد 71 وجوده فكان ذلك كافما فى التدعسيص ؛ سامنا أن ماذ كرته يدل على ذللك 
لكن معنا مايطة وهو أن امريد إما أن ويد لغرض أو لا لغرض .ء فان كان لغرضْن كان سكملا بذلك الغرض 
والاسشككل بالذير ناقص بالذات وهو عل الله تعالى محال ٠‏ وإذاكان لالغر ض كان ذلك عيدا وهو عل الله ثمالى 
حال » ولانه إلى تر حي أحد طرف الممكن على الآخر هن غير مرجح وهو محال . 

والجواب : أن الجسم الموصوف بالحركة كان بمكن أن يصير هو صوفا ما قبل ذلك » وانحسكوم عليه جذا 
الإمكان ليس هو المعدوم بلهو الجسم الموجود. 

قوله : بحوز أن يكون مكنا فى وقت متذءا فى وقت آخر . < 

قلت : الوقت إن لم يكن موجودا استحال أن يكون له أثر » وإن كان موجودا كان السكلام كا فى الآول . 

قوله : هذه الحوادث متندة إلى الانصالات الفللكية . 

قلنا لتقم الدلالة على أن جميع الممكنات واقع بقَدرة الله تعالى » أمأ المعارضة .بنفس الإرادة فعوية 
وجواءا أن مفهوم كون الثىء مرجحا غير مفروم كونه «ؤثرا وذلك يوجب الأرق بين القدرة والإرادة ؛ 
ويتوجه عليه أن المغبوم من كونه عالما بهذا السواد غير المفهوم م نكونه عالما بذلك فيازم أن يكون 4 سب 
كل معلوم علياء وقد التزمه الاستاذ أو سبل المملوى منا وهو الوجه ليس إلا . 

قوله: ام لايك عليه تعالى بما فى الافعال هن المصالم والفاسد . 

قلنا 58ظ الدلالة على أن أفعاله تعالى لا يحوز تعليةبا بالمصالح . 

قوله : [ كا يوجد ماءلم الله تعالى أنه يوجد . 

(- محصل) 


دهن[ - 
قأنا : الم أن ألْثىء ممم و جد تيع لكونه حيث سيوجد فكونه يرث سيو جد أوكان لجل ذلك الم لوم 
الدرر بل لايد من صذؤة أخرى : 
قوله : المريد إما أن يرجح لغرض أر لا لغرض . 
قلذا : إرادة الله تعالى مئزهة عن الادراضش بل هى وأجب به لتملق بإيحاد ذلك فى ذلكالوقت إذانها ”2 . 


(1) أفول : الحجة التى أرردها على إثيات الإرادة خاصة بأفمال تقع فى أزمنة أما الى لاتكون واقمة فى 
أزمئه «ثل خلق الزمان والجسم وساثر علل الإمان إن كانت أرادة احتيج فى إثيات الإرادة هذاك إلى <جة 
أغرىء إلا أن يقال أنها صل من غين [رادة وذلك ما لم يقولوا به . 

والحجة الى تشمل الكل فى أن يقال تخصرص ماه ص بالإيجاد ءن ج.م ااقدورات يماج إلى غنم ص 
وهو الإرادة ءإلا أن المدنف لما جوز أن مخصص الةادر أ<د الطرفين من غير ذه ص نسد عليه باب [ثيات 
الار ادة مطلقاء وكان افائل أن يقول إن اد ته تعالى تعاق بوقث الإمجحاد دون وقت من غير مخصص . 

وقوله : الخمص ايس القدرة . مناقض لما ذهب إلله فما مر ؛ وهو أن الختار مكنه الترجيح من 
غير مرجح . ١‏ 

وقوله : ولا العلم لآنه تابع الاملوم تنافض . 

قوله: ماعل الل وقوعه يحب أن يمع لاتحالةكون الموجب تابها لموجيه والاعتراض بتجويزكون الإمكان 
خاصا بوقت معين لا ينوجه على الافمال لنى لانقم فى زمان 5 

والجواب بأن الموصوف بإمكان المركة هو الجسم يتتضى أن يكون الجسم هو الحاصل قبل ذلك الما 
وهو ليس بصحيح؛لآن إمكان الركة المامروطة بذاك الزمان لايكون حاصلا قبل ذلك الرمان فكيف يكون 
الجسم موصوغ بة وكون الإمكان من لوازم المامية لاينتقض »اذكره » لآن ال مكان ا اطلق من لواذم المامية 
والإمكان افيد بثىء غير لازم لايكون ءن لوازهما ولا يتناتضان باختلافى الدوام واللادوام لايكر نلاختلاف 
مرضوهما. 

وةوك فى الجواب عن تجويركون الإمكان مةيدا بوقت : أن الوقت إن لم يكن وجودا استحال أن يكون 
له أ » وإنكان هوجوداكان الكلام فيه فى الآول لاجل دليله على [ثبات الإرادة؛ بأن يمال الوقت إن 
لم يكن موجودا استدال أن يتخصص بالإرادة وإن كان موجودا احتاج إلى وقت آخر وإرادة أخرى خصصه 
به ويتسلسل . 

قوله : كون الماهية متقررة قبل وجودها بناء على أن الماهية متقررة حال عدمبا فيه نظر» لأن الماءية 
متقررة قبل وجودها وقبل عدمبا قبابة بإلذات ولأيلزم هنه أن يكون 7ةررها حال عدمبا [لا إذا كانت 
الفباية بالزمان . 

و الثر ل بأن الحو ادث م.تتدة إلى الاتصالات الفلكية إن أر يد بالاسلناد كون الاتصالاتثر طلا لوجوداها 
لا ينانى كوا وافعة بهّدرة الله تعالى . سه 


-إ0ا! به 


( مسألة: اتفق المسلدون على أنه سميم بصير للكنهم اختلفوا فى معناه ) 
فقاأليت 0 0 00 ادم البصرى: ذلاك عمارة عن عله تعالى بالمسموعات والممصرات وقال 


ايا أله تعالى حى 9 ع أتصابه امع والبصى وكل دن 5285 بصدة فلو / عدف م أته ب 
بضدها فلولم يكن الله تعالي سمدما بصيراكان موء وفا بضدهها وضدهما تدص والنقص على الله تعالى #ال . 

ناقا'ل أن يةول: حياة الله تعالى عذ'افة ل+ياتنا والختافات لاوز اشثراكبا فى جيم ال حكام فلا يلزم من 
كون حياتنا مصححة لامع والبصر كون حياته كذللك . 

سليئا ذاك سكن 1 لاجوز أن يقال حأئه وإن صححصت أأسمع واليصر لكن مأهته غير قاللة همأ 1 أن 
الحدة وإن صحدت الشبوة والافرة لكن ماهيته تءالى غين قابلة لهما فكذلك لهما. 

سلوما أن ذاته تعالى قاءلة لما لكن للايجوز أن يكرن حمولما موقوفا على شرط نع التحقيق فى ذات 
الله تعالى » وهذا قول الفلاسفة » فإن عندهم إبصار الدىء مشروط بانطباع صورة صذيرة مشابة إذلك اارثى 
ف الرطوية الجامدية 5 وإذا كان ذلك ل حق الله ممالا لاجرم ١‏ آمدت الصدة . 

انا حصول الصحة لكن 1 قات أن القايل للم ذة امشدول خلوه عنها وعن ضد هأ معأ وقد تقدم قر بره : 

سلئا ذلك لمكن ماالمءنى بالنقص ء ثم لم قلت إن النقص عحال فإن رجعوا فيه إلى الإجماع صارت الدلالة 
فيه سعمية » وإذا كان الد لل على حقيفة الإجماع وهر الآيات الدالة على السمعية والبصرية أظور من الآيات 


جل والمارضة بالإرادة وأنها يحب أن ككون نسيتها إلى الكل على السواء كا كانت القدرة نديتها إلى سكل على 

السواء والإرادة؛ وعجزه عن الجوا ب عنذلك وااتزام كون العلوم القدممة والإرادات القدمة فير متادية حسدب 
المءلومات 0 ادات خروج عن اذهب ؛ ذإن اللاصحاب يقتصرون على الفدماء الا.مة ذات وممانية أرهاك ( 
وهو التزم كونما غير «تنادية » والاصرب أن يول الإرادة الفدعة تقتضى إضافات غير متعددة بحس بالمرادات 
ووجود تلك الإضافات لايكون إلافى العقول والمدرة لائة:ذضى ذلك لان ننسيتها إلى جميع المقديرات على 
السواء فلابد من مرجم يرجح البعض .تعلق به الإيحادء والحق أن القائل #واز كون القدرة متعلقة عض 
المقدورات من غير مخص.ص الامسكنة [ثنات الإرادة إلا المع ؛ أما القائل بامتناع ذلك فمكنه [شاتها 
بالعقل وبالسمع . 

وةوله: بأن كون الثىء مث سيو جد لايكون لجل العم أنه سيو جك بل يكون لعذة أخرى فى كن 
الثىء قبل [بجاده موصوفا كونه حديث سيو جد وكون القدرة فير صالحة التملق ,ذلك الثىء ٠‏ نذين ممه صو هما 
مناقذان لما ذهب [إأيه . 

وقوله باق الهرضر عنه تعالى فسيجىء ب'نه والكلام فيه . 

والقول :أن الإرادة واجءة التعلق بإجحاد وفت دون وقت يمَدَضى ثبوت الشىء والوقمك قبل وجودهها 
ومخص.ص الوقت بالشيء من جعبة الإرادة الواحدة ال علقة بب.ض ١أراداتٍ‏ دون البعض الآخر من غير مخصصب 
كا ذهب [ليه فى القدرة , 


- "| سه 


الدالة على صحة الإجماع . فكان الرجوع فى هذه المسألة إلى السك بالآية أولى فالممتمد السك بالآيات » 
ولاشك أن أ.ظ السمع 'واادصص لدع حد.قة ىْ العم ل بحازاً فيه ؛ وصرف الافظ عن الحقيقة إلىايجا زلا جوز 
إلا 6ل الممارض وحينئذ بصير الخصم اجا إلى إقامة الدليل على امتذاع اتصافه تعالى بالسمع واأيدصر 


ومن الامحاب من قال السديع والصير أ كل من ليس إسميع ولابصينء والواحد منا سميع بصير فلو آم 
كن الله تعالى كذلاك لكان الواءد منا أكمل من الله :عالى وهو محال وهذا ضعيف » لأآن افائل أن يرل 
الماثى أكمل من لاعشى والحسن الوجه أ كمل من القببح واواحد منا موصوف به ء فلو آم يكن ألقه تعالى 
0 به لرم أن يكون الواحد منا أ كمل هن الله تعالى» فإن قات هذا صفة كل الاسام ؛ والله تعالى 
سنس سم ذلا يتصور ثيوته فى حده » قأت فلم قلت بأن السمع واليهر ليسا هن صفات الأجسام وحرادن 
يعود البحف١!‏ . 


( مألة : اتفقالمسدون على [طلاق افظ المنكاء على الله تعالى ولكدهم اختلفوا فى ممناه) 


فز مت المعدزلة أن معناه كو نه تمالى موجدا لأصوات دالة على معان عخصوصة 2 أجسام #صوصة 2 
واهلم أنا لاننازعبم فى المع » لآانا نمتقد أن جميع الحوادث واقعة بقدرة الله #مالى » وأسلم أن عاق الاصوات, 
ل الاجسام الجادية والحيوانية جاو » وإذا ثدى ذلك فقد سأعدمم على المعى دبق هنا الذراع إطلاق 


لسر سس 1 سس ع صم ١‏ لسسع صم عم و م عيبب سام مس سس م ل ل ا 


)01 أفول : يحب أن يعنى بالفلامفة فى قوله هبنا فلاسفة الإسلام » رالمق أن وصف الله تعالى بالسمم 
والبصر مد :ماد ون ااثقل :و[عا لم يووصف بالذوق واا؛* شم والإمس لآن النمل غير وأرد ما ٠‏ وإذا نظ ر فذلك 
من حيث العةل أ يو جد له وجه غير ماذكره الفلاسفة والكمى وأبو الحسين ٠‏ أما زثيات صفدين ش.ءرئين 
بهم المواناه وبدصرها باافمل غير ممسكن ؛ والآولى أن يقال وود الثقل بوصفه تعالى مما امتاذ بذاك 
وعرةما أنهما لايكونا له 'تعالى بآلدين كما الحدوانات واعترفنا أنا أسنا وافاين ع حة.فتهما » وذلاك لان ماقالوا 
فى هذا الباب لايرجع بطائل أما قولحم الحى يصم اتصافه بالسمع والبصر فلاس #طرد ء لآن أكشر الهوام 
والسمك لاسمع لما والعقرب وا للد لابممرهما والديدان وكير من الحوام لاسمع لحا ولابصر» ولو لم كتنع 
اتعاف ذالك الانواع بالسمع والبصر لما خلا جميع أثذاصبا منها » وإذا جاز أن يكون بءض فصول الأنواع 
مزيلا لتلك الصحة لم يرق اثبوتهما فى نوع آخروجه من جية المحة ؛ وأيضا لاحب أن كل مايتصف بصفة 
يتصف بضد تلك الصفة ٠‏ فإن الكفاف لايتصف بالسواد ولابغيره ما هى ضده مع أنه صحيح الاتصاف بها 
اسكونه جدما بلكل ما لايتصف صئة يتصف بعدمها وليس ضد الصفة هو عدمرا وإن كان الاتصاف بعدمها 
حاصلا عند الاتصاف «ضدها من فيرانمكاس . وَآبهًا إن كان عدم السمع والبهر نقصا لكان عدم الم 
والذوق واللمس أيضا نقصا . 


وقوله:الإبصار عند الفلاسفة مشروط بالانطباع ليس كما ينيغى » والواجب أن يقولك أو بالشعاع كما مر 
الكلام 1 ذلك وباق كلامه ظاهر . 1 


قد طولوا فيه ولا فائدة فيه . 


أما أصحابا فقد اتفقوا .على أن الله تعالى ليس :تكلم بالكلام الذى هو الحروف والاصوات بل زعيرا 
أنه متكلم ؛-كلام النفس » والممتزلة ين-كرون هذه الماهية ؛ وبتقدر الاءثراف ها يشكرون انصاف ذات 
الدارى وتفدير ذلاك يشكرون كونها واحدة ؛ فالحاصل أن الذى ذهيوأ | ليه فحن من القائلين به إلا أنا أثرتنا 
أمرا 1 وم ينازعوننا فى الماهية والوجود والفدم والوحدة فبذه مقدمة لابد من معرفتها لاخائضي فى 
دلىه ١‏ له ٠‏ 


احتج اللاصحاب على كونه تعالى متكليا تافو 8 


أحدها : أنه تعالى حى والحى يصح اتصافه بالكلام فلو لم دكن الله تعالى موصوفا بالكلام لكان 
موصرفا بده وهو نوص وهو على الله تعالى مال 8 


قالت الممتز لة: ##صديق مسروق بالاتصور فىا امل هذا الكلام فإن الذى نحده م نأنفسنا إماءذه الحروف 
والاصوات أو ؛دل هذه الحروف واللاصوات و أن لا يونا لله تعالى فإن قلت أعى بالآهر طلب الفمل قا 
ملا يوز 0 ذلك الطاب هو الإرادة» ٠‏ وأنئم حيث حاو لتم الفرق بينه وبين الإرادة يكونقلةم اهتء لى 
قد ا عا لا بريد لكن هذا الفرق [نما يدبع بعد ثروت كونه تعالى متكلما وذلك يدتوقف على #دور ماهءة 
السكلام ؛ فلو نينا ماهية اكلام لؤم الدور» ولان نز انا عن هذا المقأم ؛ لكن لم قلك [نه يصمح اتصاف ذات 
لله تعالى به وتقر بره بالوجوه الثلاثة المذكورة فى مأة السمع والبصر . 


دا أنه اصح اتصافه 4 دكن لم قلىك إن صلو نقص و ف ل الذى أعذه نقصا وآفة قُّ العر فهق المجز 
عن التافظط بالحروف وأما ضد المءنى الذى ذ كرته ل قات أنه نقص ء بل لو قيل إن ذللك المغى هو التقص 
لكان أقرب» فإن ثيوت الأمر والنهى من غير حضور المخاطب سفه وهو نقص وبقية الاسلة :دمرس 7'. 


وثانيها :لما علينا أن أفعال الله تعالى صر زذها التقدم والتأخير » لاجرم أسندناها إلى مرجم وهو الإرادة 
فكن اك رأينا أفعال العباد مترددة بين الحظر والإباحة والندب والوجوب فاختصاصما مذء ال حكام ستدمى 
عنصصا وليس ذلك هو الإرادة » لآن الله تعالى قد يأمى ها لا .ريد ؛ وبالمكس فلا بد من صفة أخرى وهى 
الكلام وهو أيضا ضعيف » آنا نقول لم لا بحوذأن_ سكرن مععى الوجوب والحظر هو أن ألله تعالى عرف 
١‏ السكاف أنه ربد عقاب من يرك الفءل ؟ولالى قَّ الأخرة أو ربد [يصال الثواب ليه ف الآخرة ( وهذا 
القّدر ما لا 3 إلى إثيات اكلام فيه 2( ذإن أدعيت أمرا ور اء ذلك فرو منوع'" . 

)١(‏ أقول : كلامة ظاهر والوحدات إلثللاثك مذ كورة هو الاختلافاتن ف مدءقى الحماة وامتناع اتصاف 
الماهية بالكلام وكون قبول الاتصاف به موةوفا على شرط تنم الحصدول . 

( أقول : ردد ال كلام بين الحظر والإباحة قبل التخصيص أودهما يدل على صحة الاتضا ف بأحد مالم 


وثاللها : أن الله تعالى هلك مطاع والمطاع هو الذى له الآمر واللهى .وهو ضعيف جداء لانم إن عنوا 

ورابعها: [جماع المسلمين على كونه مكلا وهو ضهيف ١‏ ينا أن الإجماع اهس [لا على الافظ أما المعنى الذى 
يدول أصحابنا فبو غير جمع عاءة ل : إقل 4 لق إلا أصحانا 0 وا نوك قوله تعالى 3 وكل اللهموسى سكليماء» 

إن قل : اسم السكلامموضوع ف اللذة لهذه الالفاظ » وأنتم لا تقولون بكواه تعالى موصوفا باا'-كلام 
مدا الممى ل جر قم اللفظ عن ظأهره » وإذا كان كذاك لم يكن صرفه إلى المعمى الذى ذ كر كوه وى من 
صرفه إلى معنى آخر وهو الآمر الذى عرف الله تعالى ما يفءل بال-كلفين فى الأخرة من الثواب والعقاب » ثم 
أن ولنا عنه لكنه [ثيات اكلام بالكلام و[ئءات الثىء لفسه باطل . 

الجواب : أن صرفه إلى هذا المنى أولى لقول الشاعر : 

إن اكلام لق الفؤاد و[إما جعل اسان على الفؤاد داءلا 

والجواب عن الثانى : إن إثبات كلام الله تعالى بإخبار الرسول وااعلم بصدق الرسول لا يتوقف فى العم 
نكواه متدكلما 6 ورا ميهأ ولينا أله لا >وز ظبرر المعجزة على الكاذب علينا صل 8ه مواء علءذا كلام الله تعالى 
أولم نعليه فبذا منتبى القول فى هذه المسألة" . 

(مسألة: ذهب أبو الحسن الاشعرى وأتباءه إلى أن الله تعالى باق ببقاء يقوم به (ه) 
وذهب القَاضى وإمام الرمين إلى لفبه وهو الحق ( 

نا المعقول من الدقاء صدة فى وعم الوجود على العدم هذا ا بعل فُْ دق مكن الوجرد» فواجب 
الوجود لذاته استحيل أن يكون رجحان وجوده على عدوةه مدالا عمنى وأيضا فذلك النقاء لا دك أنه باق فإن 
كان باقيا ببقاء آخر لزم إما الاسل وإما الدور ٠‏ إن كان باقيا ببقاء الذات الى فرضناها باقبة بذالك اليقاء » 
وإنكان باقيا بنفسه وكون (لذات بافية مفتقرة [ابه انقاب الذات صفة والصفة ذانا وهو محال؛ وأمافى الشاهد 
فليبىي د ى أضا لان شرط حم وله ف الجوهضر حهول الجوص ف الزمان الثالى فلى أفمر حصول الجوهصر 
فى اازمان أأثافى [أيه أزم الدور . 

واقائل أن يقول : اليقاء نفس حصول الجوهر فى الزمان الثان لا أنه أمر موقوف عليه : 

هه لا بعينه قبل ورودة المع الخصص وذلك يناقض الول بأن ماهتما مستفادة من الهم ٠.‏ 

وافسير الوجوب رالحظر شمر يف إرادة المقّاب والثراب فير ونح ' زعا ألم حيح تدر يف العيد شعريضه 
للوءيد والوعد ؛ وذلك لان كثيرا من ير تكب الحظر ولا يعاقب عليه وأو أراد ألله فقأبه لا واه المقاب 
لا يقال تع ريف العيد يسكون بالإلهام أو بالإخبار وليس الإلهام عاما والإخبار كلام فبلزمالدو رما سيجىء جوأبه. 

)١(‏ أقول : الاستدلال مذا البيك ركيك وهو يةتضى أن يقال للاخرس هتكلم لكونه مذه اأصفة 
والباق ظاهر 

(*) أى بصفة زائدة , 


د م١‏ حت 

وجوابه أن نفس ال مول ف الزمان ليس صذة وإلا ازم الأسلسل . 

احتجوا بأن الذات لم تكن باقية حال الحدوث ثم صارت باقية فوجب أن يكون البقاء زائدا . 
اليدوث دفة زائدة وهو ال عل مأنقدم . 

فان قأى : الحدوث نفس حصوله فى الزمان الاول. 

قات :اليقاء نفس -دصوله فى الزمان الثاني , 

) مسا له : مذهب أكثر المسين أنه تعالى عالم كل ا مءلومات لاوا للهلاسفة ولقُوم من أهل ألملة ( 

لنا أنه :الى لكرنه حيا يصح أن يكرن عالما بكل المعلومات هلو | عتص »ع عالميته با لبعض دون البعض 
لافتةر إلى عغخصسصس وهو عمال (؟) ٠.‏ 

وءن الدهرية من زعم أنه لا يلم ذاته لآن العلم فل إضانى فلو عل ذاته لكانت ذاته هضافة إلى نفسه 
وإضاهدة الثىء إلى نفسه محال . 


6 أقول : وهبئا مذهب آخر وهو يقول شو تاليقاء ف الممكنات وافيه عنه تعا ىوه قال الكمى وأتباعه . 
قو لهالدقاء دفة تقتضى ثر ججحوحم الرجود على ا(مد م فقال له ال مرجود الذى لابق بدله أرهاً ما يمتذى .كر بحح 
وجوده على عدمه فإذا هذا الحكم ليس ما مخادص بلقا إلا أن يكون النرجيح إلى الزمان الثانى » والتحةيق 
فيه أن اليقاء مقارنة الوجود ىر هن زمان واحد بدك أازمان الآول وذلك 9 بعقل فيا لا يكون زمانما 6 
واعتبر الى م بكون ال كل أعظم من جزئه فإنه لمكن أن يقال إنه راقم قْ زمان أو ف ليع الازمنة 
1 للا يقال 3 وافم قٌْ مكان أو قْ جمدم الأامكنة 3 وإذاكان الحكم كذلك ف شرقف عليه الحكم كالتصدورات 
أولى بأن يكون كذلك » وعلة |ازمان لا يكون زمائيا فكيف ميد الكل » فإذا اتصافه باليقاء نوع من النشبيه 
باازمانيات 6 وأنا كون اليقاء بائيا أو غير باق وإنكان بأقيا فِِكَأوه إما بذاته و عيره كمه حكم الافوة 
الاءشارية إلى توجيد قَْ العقل ذقط و تنقطمع عد علام الاشار 5 
وقول : وأما فى الشاهد فلس عمى أيضاً إشارة إلى إبطال مذهب الكعى . 
وقوله : يل الحد وث أن صؤة زائدة خوابه ماهر ثم إن كان الحدوث , نفس الحصول ف الزمان الارل 
فاامقاء حهول قف زمان مشر وظط عصول ف زمان قله وإلا لم يكن زمانه ثانا ل والحصول ل الزمان الارل 
أيس مشروطا بالحصول فى زمان آخر فالاختلاف ينما بوجود هذا الغرط وعدمه فط ومن هذا الاعتيار 
حدق ها ونا وهو أن البقاء مقارنة الوجود كبر دن زمان وأحيد يعد الز مان الآرل : 
(؟) أقول افائل أن يقول : أنت بالبدمة عرفت أن الخصص هبنا محال أم بالدايل ء فإن قات اليدمبة 
فقد كابرت » وإن قلت بالدليل فأن الدليل » غاية ما فى الباب أن #ةول نحن ما نعرف جواز ثروت المخصص 
أو امتناعه . 


عداة0ا! ل 


فإن قات : ذاته تعالى من حدثك إنه عالم مغاير 4 من حسك إنه «علوم وهذا القدر من التغاير بك فى 
هذه الإضافة . 

قأنى: صيرورة الذات عالمة ومعاومة يتوقف على قيام الهلم ما وهو موقول عل المغايرة أى فى موقوفة على 
صيرورة أإذات هالمة ومعلومة فيلزم الدور . 

جوابه : أنه منقوض /علمنا بأنفسئا!" . 


ومنهم من سل كونه تعالى عام 133 ومام كونه عالما لعيره « لآن العلل صورة مسأوية للبعلوم ف العالم 
وإضافة متصوعة فى العالم وا.لوم ٠‏ فلو علم الله تعالى الحقائق لحصات تلك الصور وتللك الاضافات فى ذاته 
بعالى فيحصل السكثرة فى ذاته . 


والجواب ّّ أن اأسكثرة ف الصور والإضافات وهو من لوازم الذنات يا نفسها ير 


وءنهم من زعم أنه يهلم الجزئيات لآنه لو علم كون زيد فى الدار فعند خروجه عنها إن بق العلم الأآول 
كان جملا إن لم يبقكان تغيرا . 

والجواب : أنك إن عنيت بالتذير وقوع الغير فى الاحو ال الإضافية فلم قات [نه حال وكذ لك فإن الله 
تعالى كان قبلا لكل حادث ثم سير معه ثم يصين إعده والتغير فى الإضافات لا يوجب تغيرا فى الذات » فكذا 
هنا كو نه عالما بالمعلوم إضافة بين عه وبين ذلك المعلوم فعند غير المعلوم تدمين تلك الإضاة. فقط92؟ . 
١ (‏ ) أقول لو قال ومن الفلاسفة بدل ومن الدهرية ا-كان أصوب »ء لآن الدهرية لا يثبتون [ها غيرالدهر 
فضلا عن أنيكون عالما أو غير ءال » ثم الصحيح أن المتضى للمغايرة هو الدلم وليست المغايرة عقةضية لاع 
بل هذه المغايرة لا تنفك عن العلم كما لا :فك الءلول عن علته » ولا يلزم الدورء و[عا يةول من يا عنه 
تعالى هذا العلم لاستحالة التكثر هناك أما فينا فنجوزه لجواز الدكثر هنا . 

(؟)أقول : -صول الصور ف الذات لا مخلو من أن :-كون تلك الصورة من :مس الذات ويلزم منه 
كون الماعل قابلا أو يسكون من فيرها وذاك يقتضى تأثر (لذات من غير, » فإن الل يتأثر من الحال فيه ء 
وأماكثرة الإضافات فلا يوجب كثرة الدات . 


(ع ) أقرل : لقائل أن يقول [نك تقول ,أن العام صفة قدعة لا يحوز عليها النذيي وهرنا جملته إضافة 
تعر ( وأيضا أوكان العلم إضافة سن العام والمعلوم لامتنم العلم بالممدودات والممتمات ع وأيضا قد قلت 
الإضافات لا وجود فاق الأعيان ؛ وإذأ لا يكرن لعلم أله تعالى وجود فى الاعيان ٠.‏ وذلاك أن تقول العلم 
بقع بالاشتراك على كس اله فة وعلى هذه الإضافات وحرئئذ لا تكون تلك ااصمفة علا بالمهلومات ولا _كون 


وذه موجودة بر جمك» وقد آل دض المتكلمين هربا ف دس هذه انقرض [نه تعالى للا يعلم الجزئيات من > 


الا[ سم 


وملهم من زعم أنه لا يملم الجرئيات إلا عند وقوعم! رقلى ذلك فإنه لا يعلم إلا الماهية واحتج بوجبين 
الأول أن ا معلوم متميز والشخص قبل وجوده نفى حض فلا يكون فى سه متميزا فلا يصح أن كرون مغلوما 
الثاق أنه تعالى لوعلم الأشاد قيل وقوعها فكل ما عام قبر إواجب الوقوع لآن عدم وقوعه يفهى إلى انقلاب 
العلم جولا وهو عمال والؤدى إلى امال تحال فعدم وقوعه ال فوقوءه واب وحيلذ يلزم المبرء» وإن 
لا ي:مكن الم.وان من فعل أصلا بل سكو ن كالجماد لآن مأ عام وتموعه فبو واج وما علم عدمه قرو ومع 
والجواب عن الأول أنا منقوض بعلمنا بالمددوطات الشخءسية قبل وقوعما كملمنا ,طلوع الشمس غدا وعن الثانى 
بالتزام أن ما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع 27 وموم من أنسكر كوته عالما با لا تهاية له واحتج 
بثلاثة أوجه الآول أن المعلومات تتطرق [ايما الزيادة والقصان فإن بعضها أقل م ن كلما وكل ماكان كذ اك فبو 
مدنأه فالمءلوم متناه . الثانى أن كل ما كان معلوما فبو متميز عن غيره وكل ماكان ماميزا عن غره قؤيره خارج 
عنه وكل ماكان غيره خارجا عذه فبى مناه فكل معلوم متناه فا لوس بمتناه وجب أن لا ي-كون معلوما. الثااك 
أن العلم بكل المعلوم مذاير لأءلم بغيره بدليل أنه وصح أن يعلم كون الثى, عالما بثىء آخر مع الجبل بكونه 
عاانا بغيره والمعلوم غير المجبول فلو كانت المعلومات غير متذاهية لكانت العلوم غير متناه.ة فبناك موجودات 
غير متناه.ة وهو حال والجواب عن الآول أن تطرق الزيادة والنقصان إلى ثىء لايدل على النتافى وعن الثانى 
أن المنمعزكل واحد هنهما وهو متناه وعن ااثااث أن العلم واحد لكن نسبته ذير متناهية وهذا ضعيف لان 
الشعور بالثىء إذاكان لا يتحقق إلا مع هذه النسب فبذه الذسب إن لم تسكن موجودة أم يكن العلم موجوداً 
وإنكانت موجودة عاد الإلزام وقد ذكرنا أن الاستاذ أبابل الصملوى التزمه 2 . ومنهم من أنكر كونه 


ع حمل ىق المدمّولات لامن حمث فى جزئيات متغيرة» قالوا الممرك للجزئءات الزمانية من حيمث ف متغرة 
يحب أن يكون زمانيا ذا آله قابلا للتذير وهو شبيه بالإ<ساس وما بحرى براه » وهو تعالى منزه عن هذا النوع 
من الادراك عي أنه دنزه عن الإحداس والذرق والثم والإشارة الحسمية هذا هو مذهيم . 

)١(‏ أقول : بريد ه نهم » من المخالفين وال-كلام فى ة كونالمعدوممءاوما قد مر » وأما النزام أن ماعلم 
الله تعالى وفوعه فبو واجب الوقوع ,أنه واجب الصدور عن عله بأن يكون علمه موجدا لهكان متعرضا لعلبه 
تعالى بذاته وبالمءدومات » وإن إرادته واجب الطابقة لعليه فرو صمح ء ولا يلزم منه جبرء لآنه عالم بم 
سمو جده و ليس »جبول وذلك لان هذا الوجوب وجوب لاحق لاسابق والمءدومات مطابقة لعليه مأ ٠‏ لاله 
تعالى يعلمما مءدومة» وهى كذلك معى أن المتصور هنما ليس ؛وجود ف الخارج . 

(0) أقول : حجتهم الآولى تدل على امتناع مالا نباي له مطلًا ولهس لحا تعلق المعلومات التى لا ناية لها 
من حيث كولم معلومة . 

وجوابه عن قوله المعلوم متهيز عن غيره والمتميز متنا بأن المتميز إن كان واحداً منها وهو متناه غير 
حم لان الدعوى أن الله تعالى عالم بغير المتناهى فذير ال ناهى عنده معلوم فهو متمير » ويسلم أنكل متميز 
متناه يلزمه أن فير ا متناهى متناه » والصواب أن بمنع السكبرى فإن المتناهى وغير المتناهى معلومان ولا يلزم 
منه تناهى غير المذاهى : 1 سبي 


عمل) 


ما - 


عألما جميع المعلومات وأحتج بأنه لو علم جميع ال مءعلومات لكان إذا علم شيا علم كونه عالما به وعلم أرذا 
كونه عاما بكو نه عالما ويتركب هناك مرائب غير متناهية » وإذا كانت معاومانه غير متناهية وله بحسب كل معلوم 
مراتب غير متناهية كانت الصفات غير «تناهية لآمرة واحدة بل مراراً غير متئاهية . 


فإن قلت العلل بالثىء تفن العلل بالعلمى به . 


قلت : هذا باطل لآن العلم بالثىء إضافة إلى الثى. والعل بالملم بالثىء إضافة بين العلل وبين ااملم بالشنىء 
والإضافة إلى الشىء غير الإضافة إلى غيره . 

والجواب : أن لانهاية فى النسب والتعلقات وهى أ٠ءور‏ غير ثبؤتية نما الثابت هو العلم 
وفيه الإشكال بالذى تقدم . ١٠‏ 


وهو صفة وأحدة 


( مسأ لة :مذهب أصحاننا أن الل نعالى قادر على كل الم#دررات خلافا ميم الفرق 9) ( 


انا أن مالاجله صح فى البعض أن يكون مقدور الله تعالى هو الإمكان » لآن ماءداه ما الوجوب وإما 
الامشتاع وهما حيلان المفدورية لكن الإمكان وصف مشترك فيه بين الممكنات فيكرن الكل مشتركا فى 
صحة منّدورية الله تعالى » فلو اختصمى قادريته بالبءض افتقر إلى المخصص »ء وإذا ثبت أنه قادر على جميع 
الممكنات وجب أن لايوجد شىء من الممكنات إلا بقدرته إذ لوفرضنا شيا آخر مرا لكانا إذا اجتمعا على 
ذللك الممكن فإ١‏ أن يقع ذلك الممكن يما فيجمهم على الاثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال أو لا يقع 
بواحد منبماإوهو محال لآن المانع من وقوعه هذا وقوءه ذال قالم يوجد وقرعه هذا لاءتنع وقوعه بذاك2 
فلو امتنع'وقوعه هذا أو ذاك لزم وقوعه هذا وذاك حتى يكون وقوعه بكل واحد منبما مانعا من وقوعه 
بالآخر وذلك محال» وإما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهى عمال لانكل واحد لماكان مستّقلا بالتأثير كان 
وقزعه بأحدهما دون الآخر ترجيحا لاحد طرف الممكن على الآخر بلامرجح وهو عال © فثبك أن جميع 
الممكنات واقع بقدرة الله قعالى وتعلقانه'" . 


وما أجاب به عن له لث يدل على حبر نه وإن ذ كر فها مر أن الحق أن الملم 7 إضاق وهبنا جدله 
ه_ا واحدا معد النسب ؛و#رحمهن قبل بكونالفسب غيل وجودية م || تحير فيه دوبقول أبىسولتعريضا. 
الذات ولا إلى #قق حقا'ق صفانه لكان أولى ؛ فإن الءجر عون درك الإدراك إدراك 1 و نحقيق هذا الميحثك 

6 أفول لم إذ كر دن الحالنين غير الؤلاء 1 وانوي وقوما معدودن دن المددز له َ ولس جميع الضرق 
محصورين فى «ؤلاء ٠‏ 

09 أقول : قد مر اكلام فى الاحتياج إلى اله ص فى باب العلم فلا وجه لإعادة.. ج73 


ا ل 


أما الفلاءؤة فقد منموأ أن يصدر عن الواحد أ كثر من واحد وقد تقدم الجواب عن حجتهم . ظ 

وأما الثنوية والمجوس زثموا أنه غير قادر على الدر لآن فاعل الخيرات غير وفاعل الشرور شريرءو"فاعل 
الواحد يستحيل أن يكون غيرا را 

الجواب : إن عنيت ,الخ والشرير موجد اير والشر فلم قات إن الذاعل الواحد يستحيل أن يكون كذلك 
وإن عنيت غيره فبينوا"" . 

أما النظام فقد زعم أنه لايقدر على خلق الجبل وسائر القيائح » واحتج بأن فعل القبيم محال وامحال غين 
مقّدور أما أنه حال فللانه يدل على الجول والحاجة .وهما عحالان والمؤدى إلى المحال حال » ترأما أن المحال غير 
مقدور هو الذى يم [محاده وذلك يستدعى صحة الوجود والمتنع ليس لله صحة الوجود . 

والجواب : لانسلم أن فمل ثىء يدل على الجبل والحاجة بل هو مالك فله أن يفمل ماشاء » سلينا سكن هذا 
الامتتاع جاء من جمة الداعى ؛ فلل قلت إنه ممتئع من جبة القدرة ٠‏ فإن القادر حال امجزام إرادته الئرك متنع 
عليه الفمل نظراً إلى هذا الداعى » لكنه يكون قادرا عل الفعل نظر! إلى أنه لو -صل له الداعى إلى الفمل بدلا 
عن الداعى إلى النرك لكان قادرا عليه () , 


ه وف قوله إذا ثدى إأنه قادر على جميم المدمكنات وجب أن لابوجد ثىء من المكنات إلا بقدرته ففبه نظار 
لآنه لايلزم من كونه قادرا على جميع الممكنات كونه مؤثرا فى جميمها وإلاازم منه وجود جمييعالممكنات وذلك 
أن القدرة وحدها لالكنى فى أوجود الأثير بل يماج مما إلى الإرادة » والدليل الذى ذكره يدل على امتناع 
اجبماع مؤثرين على أثرواحد وأم "يدل على امتناع استماع قادرين دلى مقدور وأحدء بل الصحبح عند أهل اأسمنة 
أن الله تعالى قادر على كل الممكنات وغير مور فى كأبا والعيد قادر عل البعض وغير مؤثر » فبما إذا قادران 
على ثىء واحمد ؛ مع أن الدؤو أفبه أحدهما دون الآخر ٠‏ و[ماكان ذلك كذلك لكون المؤر محتاجامع الفدرة 
إلى الإرادة والقادر هو الذى له القدرة فقط من حيث هو قادر » وهلى هذا التقدير لاءتنع أن يكون فى بمكن 
مؤئر غي الله :الى إلا أن بعض ذلك بغير ماذكره وف عبارته ءند قو « أو يقع بواحد منهما وهومحاللان 
المانع من وقوعه 'بذاك فالم يوجد وقوعه .وذا لامتنع وقوعه بذاكء موضع نظر إذ كان من الواجب أن 
يمول فالم يوجد وقوعه .هذا وجب وقوعه بذاك إذ ذلك ٠ؤثر‏ خال عن الموانع » وباق الكلام هكذا فلو لم 
بقع .هذا وذلك وقع بذاك وبهذا وهو محال . 

)١(‏ أفول : الجوس من الثدوية يقولون إن فاعل الخير ه يزدان , وفاعل الشر «أهرمن» ويمنون مما 
ما-كا وشيطانا والله تعالى منزه عن فعل الخير والشر ء وألمانوية يقولون إن فاعلمما النور وااظلمة »والديصانية 
يذهبون إلى مثل ذلك ؛ والجيم يقولون ,أن الخير هو الذى يكون جميع أفعاله خيرا والشرير هو الذى يكون 
أفعاله شرا » ومحال أن يكون فاعلبما واحدا وجواسم أن الخير والشرلايكونانإذاهماخيراً وشرا بلبالإضافة 
إلى غيرهما ٠‏ وإذا أمكن أن يكون ثىء واحد بااقياس إلى واحد خيرا والقيأس إلى غيره شرا أمك نأن يكون 
فاعل ذلك الغىء واحدا. 

)١(‏ أقول : أصل الجواب أن المحال إزائه غير مةدور » أما الال لغيره مكن إزائه فكونه مقدور ألا ينافى 
كونه مسالا لذيره . ّْ 


اءم| ب 


وآما عباد فإنه زعم أن ماعل الله أنه يكون فهو واجب وماعل أنه لايكون فهو ممتئع والواجب والممتنع 
عي مقدون :: 

والجواب: أن هذا يقتضى أن لايكون للهتعالى مقدور أصلا لانكل شىء فبى أما معلوم الوجودأ و معلوم 
المدم ثم نقول [نه وإن كان واجبا نظرأ إلى العلم لكنه مكن فى نفه فكان مقّدورا» ولآن العلم بالوقوع تبع 
الوقوع الذى هو تبع القدرة والمأخر لاييطل المتقدم"! . 


أما اللخى فود زعم أن ألله تعالى لايقدر على مدل متمدور العيدلان هد #دور العيد إنا طا:ة أو سقةه أو عءدثك 
وذلك على الله محال . 

والجواب :أن الفعل فى نفسه حركة أو سكون مثلا وكونه طاعة وسفها أو هرثا أحوال عارضة له من حدث 
كونه صادرا عن العيد والله تعالى قادر على مثل ذات ذللك الفعل . 

أما أبو على وأبو هاشم وأتياءبها فقد زعموا أن الله تعالى قادر على مثل مةدور العيد لكنه غير قادر على 
نفس مقّدوره » لآن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعى القادر وأن يق على المدم عند توفر صارفه 
فلو كان مقدور العيد مقدورأ يله تعالى لكان إذا أراد أله تعالى وقوعه وكره العيد وقوعه يأزم أنيو جد لنحةن 
الداعى وأن لابوجد لمق الصارف وهو محال . 

والجواب : أن الرقاء على العدم عند حدق الصدارف ماوع مطلقا بل ذلك ما جب إذا / 5-0 مقأمه صاب 
آخر مستقل » وهذا أول اسايقم . 

وأم المممات فى هذه المسألة الكفف عن حل الازاع فنقول : أما نفاة الاحوال فقد زعموا أن الملم نفس 
0 والقد. 0 ةدس القادر بة وهها صفتان زائدتان على الذات ل واءئرف أنو على وأبو هاشم ذا الرائد إلا 
أنهم قالوا لاب.مى هذه الأآمور عدا وقدرة بل عالمية وقادرية فيكون الخلاف ف الحةيقة افظياء بل ذهب 
أبو هاشم إلى أنم أحوال والحال لاتعلم ولكن تعلم الذات علها . 

وعند:ا أن هذه لون معلومة فى نذفسبا وقول ألى هاء شم باطل قطعا لآن ما لايتصور ف نفسه استحال 
التصديق شوته لغيره ( وأما أو عل الجبالى فإنه سل فيها أنها ه لومة فءلى هذا لاسق بينه وس نفاة الاحوال 
70 خلااف معدوى الدمة ( 57 معدو الحال 0 ود زعموا أن عااءة أبله تعالى ره ة مءللة لمه ى قائم به وهو العلم 
وهو لايتحةق الخلاف بيهم وين المدمزلةف المعى » وأما نحن فلا نقول ذلك» لآن الدلالة مادلت إلا على نات 


(1) أقول : المتأخر لايبطل المتقدم لا يوجيه أيضا بل المتقدم هو الذى بو جب المتأخر إذاكان المتقدم 
بالءلية » وأصل هذا الجواب مامر فى المذهب المتقدم . 

)١(‏ أقول : [تما بمكن كون المندور مفتركا إذا أخذ غير مضاف إلى أحيدهما بعد الإضافة إلى أحدهما 
امتنع الاشتراك فيه من حوث تلك الإضافة والمقدور غير المداف ممكن إضافته إلىكل واحد على سيل البدل» 
والمراد من كون مقدور أحدها مقّدور الأخر 5 


امات 
أهر زائد على الذات فأما هلى الآمر الثالث فلا دليل عليه البتة لا فى الشاهد ولا فى الغائي33) 


أما اافلاسفة قن مذهيوم أن العلم عبارة عن «صول صورة مساوية للمعلوم فى العالم» فإذا كانت المعلومات 
مختلفة فى الماهيات فيكون علم الله تعالى بالمعاومات أمو ر ذائدة على ذاته ومى من لوازم ذاته » وقد صرح 
ابن سينا بذلك فى لط اأسابع من كتاب الإشارات » وعلى هذا فقد سلموا أن عام الله تعالى معنى قاكم بذاته إلا 
أنهم يعبرون عن هذأ المعى دممارة أخرى فيدولون دلم الله تالى صفة خارجة ءعن ذات الله تعالى متقومة سَلاك 
الذات » فكأنهم عبروا عن الممنى بالصفة الخارجة وعن القيام بالذات بالاةرم بالذات ؛ فظبر أنهم يساعدون 
فى هذه المسألة عن المعنى » بل ببق اللاف بينهم وبين مثدى الحال منا فإنهم لا يقولون إلا بالذات » وتلك 
اأدور ااذه مة لإذات ومثتو الحال هنا قالوا يمو ر ثلاثة الذات والعالمية والعل » فظبر أن الذى يقوله نفاة 
الحأل منا متفق عليه بين كل من أقر بكون الله تعالى عالا قادرا 9" . 


انا أنا بعد الل بكونه تعالى «وجودا يفتمر إلى دايل آخر يدل على كونه عالا قادرا والمءلوم ثائيا غير 


ا<تج الخمم بأمور . 


(1) أقول : أكثر هذا الكلام نقل اذاهب . 


وقوله : فى ا,طال قول أى هاشم أن مالا يتصور فى نفسه استحال التصديق شوته فى غيره فيه نظرء للانه 
إنكان اراد أن مالا يتصور بانض اده امتحال التصديق بشبوته فذلك غين ملم لآن الفسب لانتصور بانفرادها 
وقد يصدق إشوتها لذيرها ل وإن كان المراد أن مالا وصور أصلا فبو -ى. 


وقوه : الحلاف بين أى على وأنى هاد شم وبين أصحابنا لفظى فيه نظر , لآن الزائد عندهم ليس »وجود 
ولا معدوم وهو مءلول العم الذي ليس ا على الذات » وعند أمابنا أن المل زأائد وهو موجود 
والماق ظاهر . 


() أفول : ابن سينا صرح بكون العلى صورة زائدة على الذات ولم يذكر قو فى القدرة» ثم ذكر 
أغيرا أن ةو لا يوافق قول من أقر بكو نه تعالى ءالما قادرا » والفلاسفة يقولون إن عل الله تعالى فعل يوجد به 
ماهو صادر هنه والعم واأهدرة والارادة عندم واحد بالحميقة تاف بالامتبار » ونحن لانهول بذلك , 
وهم يقولون المام ليس بمحمول على الذات [ا هو مبدأ العالية المحمولة على الذات » فالعالية هى الصفة وثم 
أيضاأ لا يةولون عا . 


69 أقول : افهقار إلءا م «الوجود إلى دلال آخر يدل على العم لايدل على نما ر الوجود والعلم 6 
فان الدليل الدال على وجود صانم مغاء بر للدليل الدال على أنه واحد » ومع ذلك لابلزم لون الصائع الموجود 
غير ذلك الواحد وأيضاً إذا دل الدليل على وجوده وآخر على كون وجوده عين ذاته لم يدل ذلك على أن 
وجوده غير كون وجورده غير ذانه يدل ذلك على تغابر الاعتيارين لاعلى تغاير الحقيقتين . 


لما - 


أحدها : أن علمه لوكان زائدا على ذاته لكان مفتقراً إلى ذاته فيكون مكنا إذاته واجيا لعلة وتاك المكة 
لست إلا تلك اإذات والأوصوف به ليس إلا الذاىت قكون امذات فاعلة وقادلة د وهو محال . 

وثانمها : أن عالمية الله تعالى واجبة والواجب يستذى بوجوه عن الملة . 

وثالئها : لوكان له عم قدم كان مشاركا للذات فى القدم وذلاك يقتض تمائابا ٠‏ وأن لايكورن أحدهما 
بسكونه ذاتا والآخر صفة أولى من المسكس للها نكون مغايرةلاذات فيلزم القول بقدماء مغايرة . 

ورابعها : أن عم الله تعالى الماعلق علومنا > بأن ييكون مثلا املدنا فيلزم من حدوث علينا حدوث أعليه . 

وخامسها :أن العل يكل المعلوم غين للم بغيره على ماتقدم ومءلومات الله تعالى غير متناهية فيلزم أن ي-كون 

والجواب عن الآول قد تقدم . 


وعن الثأتى : أنه [غا يتوجه على من أئيت عالميته ثم يمللبا بممنى ونحن لا نقول به » وأيضا فتمدار القول 
نقول الواجب متى لا يعلل إذاكان واجبا بذانه أو بغيره ؛ والاول ملم انكن لم قلت أن عامية اللهتعالى واجبة 
لذاته بل هذا أول المسألة» والثانى باطل لآن وجوب العالمية بالعلم لا يوجب استغناؤه عنه كا فى الشاهد . 

وءن الثالك : أن الاشتراك فى القدم اشتراك فى الوصف سلى أو بوت وذلك لا يوجب القافق أصلا 
كا أن الضدن لا يازم من اشترا كبما فى التضاد ممائلتهما . 

وعن الرابع : أنك إن عَذتتم بالنناير كو نكل واحد مهما عخالها لآخر فبو كذلك» لكنا لا نطلق 
معنى ثالثأ فبياوه . 

وعن الخامس : أن عليه العلق تملوهةاأ مع علينا يشتركان فى الدّءلق ذلك المملوم ل ولا يازم هن اشتراك 
الشيئين فى بعض اللوازم مائانهما ٠ولن‏ ميليئاه امكن لا يلزم من حدوث علينا حدوث عليه لا يازم من كون 
وجوده تعالى مساويا لوجودنا فى كونه وجودا حدوث وجهوذه . 

وعن السادس : أن ما ألزءتم عليا فى الملم يازمكم فى نفس المالمية وهذه الممارضة لازمة على جميع الشبه"' 
وبالله التوفيق . 


(1) أقول : قوله الجواب دن الآول قد تقدم بريد به تحويز كون الثىء فاءلا وقابلا وى تفسين التغاير 
جواز المفارقة فى أحد الامور |الآربمة موضع نظزء وذلك لان كيرا من العلل والمءلولات عانم الافارقة مع 
وجوب تذايرها» والآولى أن يقال المتذايران هما ذاتان والنات لا تفار صفتها لان صفتها لا تسكون مذايرة 
بالذات لما أولا ذات ها ومثل ذلك لا تتغاير الصفات . ٌ 


وما قال فى الجواب عن اهامس افيه اظر لآن الم على تقدير كونه فسية أو تعلقا إلى معلوم فالفسب الى 
تكرن إلى معلوم واد تكرن متمائلة ولا يندفع بقماسها على الوجود ولافى الوجود على وجوده وعبلى وجود>ه 


#م اهم 


) مألة 9 اليارى تعالى ليبس مريدا إناته رهى قول أنى فى على وأفى هاشم والخلاف فيه س التجار ) 


انا ما تقدم فى مسألة العمل » واحتج أبو على وأبو هاشم على أنه تعالى لوس مريدا لذاته بأنه لو كاه كذلك 
اسكان مريدا ججيع المرادات »؟ا ا لماكان عالا إذاتهكان عا1ا بكل المعلومات ٠‏ لمكن ذلك محال » لآن زيدا 
إذا أرادموت رجل وعمرو أرادحياته فلوكان الله تعالى مريدالكل المرادات لازم أن يكون مريدالوته وحياته 
معا وهى تحال » و لقائل أن يول : لم قلت لوكان مريداً ناته لكان مريدا لكل المرادات » والقياس على العلم 

لا يسمن ولا يغى من جوع ١‏ 
:لما كانت المريدية صفة ذاتية لم يكن تعلقها ببعض اارادات أولى من #علقبا بااباق فقد 


عرفت ضمةه!! . 
( مسألة : لا يبموز أن يكون الله تعالى مريدا بإرادة حادثة خلافا للممتزلة والكرامية ) 


فهو آمالى ٠ريد‏ بإرادة محدثة لانى حل وأما عند اا-كرامية فهو مريد بإرادة مخافها فى ذاته لنا أن [حذاث 
النىء لا لصح إلا بالإرادة على ما تقُدم »فلو كانت الإرادة حادثة لافتمرت إلى [رادة أخرى وازم القساسل' . 


ه>هاأ يدم بالتدكيك 3 والواقم بالتشكيك لا إوجب المساوة ف اللواذم آنا الامو المماءلة سسب ارا كي 

ف اللوازم ٠.‏ 

والجو اب عر السادس إلزامى وهو أن الدايل الذى أقتضى كون العلم بالمعلومات مختافة انتضى كون العااءة 
سه مختافة متعذرة 0 وهذا الجواب عون على أنى فى هاشم وأف على القائلين أن العامية زائدة على الذات والعام 
ليس , بزائد عل الذات وأ م أوردوا [ازام لكثر | “لوم على الدائلين كون العلم زائدا ع ضومم او ججوبه 
تسكنر الءالمية بغير هذا الدليل . 

أو له: وهذه الملعارضة وآردة على جميم الشمهيءى أن الممارضة بالعااية واردة عل أأشيه الات افوونن! ف 
الرد على من ي#ول يكون العام زائدا على الذات . 

(1) أقول : ما تقدم فى مسأة العلم وهو أنكون العام بذاته مغايرا لأعلم بإرادته يقتضى #غايرهما وقياس 
الإرادة على ال.لمم لا يفيد التمين لكونه تايلا ولا [ازام لآن المقيس عليه ممنوع وهو كون العلم له بذاته . 

دقوله: رقد عرفت ضعفه [شارة إلى أن الإرادة على تقدير كوا ذاتية لم لا #وز أن “تعلق عض 

ا رادات دون أأى:.ض . 

6 أقرال :لهم أ يدولوا عايه أن أبِمم الإرادة لترجح أود وى الإبماد على سائر أوقانه وجوزثم 


أن للقارر أن جم أحد م#دوريه على الآخر من غه مرجم » فلم لا يجوز أن عدر عن القادر إرادة 
بلا مرجح ثم تصير نلك الإرادة مرجحة لما عداها فلا بلرم السلسل : 


مق وم| سه 
(مسألة : كلام الله تعالى قدم خلافا للممتزلة وال-كرامية) 

و علم أن الجمبور منا بعتةدون أن اممتزلة يرافمو نأ فى كونه تعالى متكلما وضالهرننا ف قدم الكلام 2 
فأما نحن قد بينا أن الذى يتَول به المءتزلة فحن اقول به عن حت الحم :والدى كول به فبم لايةولون به اليتة» 
فإذا حاو انا مكالمة الممّز له وجب علينا أن موق ماومة مة الكلام م نشم نمم الدلالة على أن الله تعالى موصوف عا ثم 
قم الدلالة على قدمم انهم مها لقوننا فى ام راضم الثلاثة فهول . 

أما المقامان الاولان وهما المقامان الصعبان مع الممتزلة قد تقدم القول فيبعا . 

وأما الثأأك والدليل عليه هن وججواتن . 

الآول :أن الفائل قائلان قائل اءترف يكون الله تعالى موصوفا بهذا الكلام وقائل أنكر ذلك » وكل من 
اءترف نه قال نه قدم لآن المعتز له والكرامية م يعترفرأ يكون الله #عالى موصو فا مذا اكلام و[مماقالوا 
نحدوث المكلام الذى يكون حرا وصونا وإذا ليت ذلك فلو قلنا غدل رث ونا اكلام كان ذلاك قولا ثم لما 
وهو خرق الإجماعم وهو باطل . 


الثانى :وهو أن يكرن هذا الكلام لوكان دما لكان إما أن حدث فى ذات الله تعالى فيكو ن حلا الحرادث 
وهر ال أو لا حدث فيه وهو تحال » لآن كون الله تعالى متكلما قد دالنا على أنه.من صفانهوصفه الثىء يستحيل 
أن لا نكرن حاصلة فيه و إلا لجاز أن يكون الجسم متحركا تحركة قائمة بالذير وذلك حال واحتجوا بأهور . 

أولها :أن الآمر لا مأمور عدث وهو غير جاتر عل الله تعالى . 

وثانمبا : أنه تعالى فى الآزل اوكان مكلما بقوله , إنا أرسلنا نوحاء وهو [خبار عن المضى لكان كاذيا . 

وماائها : أن الاءة بجممة على أن كلام اله اسمخ ومذسوخ وسور وآيات وذلك من صفات المددثات . 


والجواب عن الاول : أن عمد ألله نْ سعيد ذهب إلى أن كلام الله تعالى وإن كان قدعا لكنه ماكان فى 
الأزل أمر ولا نميا ولا مرا ثم صار فيما لا يرال كذللك وهذا فى غاية البمد لانا لما وجدنافى الفى طليا 
واقتضاء ونا الفرق بينه ومين الإرادة أمكننا , مد ذلك أن نشير إلى ماهية معقولة وندعى شبوتها لله تمالى » 
ذأما الكلام الذى يغاير هذه الحروف والاصوات ويغاير ماهية الآمر وااجى والر فغير معلومالنصور فك ن 
الول شيونه لله تعالى.فى الآازل مض الجبالة . 


أما جمهور الاب : فد زعموا أن كلام الله آعالى كان أمر ونيا فى الازل » ثم منهوم هن يةول المعدوم 
مأمور على آفدير الوجود وهذا فى غاية إلبعد ؛ لآن اماد إذا ل بجر أن يكون مأمورا فالمعدوم هو اذى هو 
أنى حض كيف يعقل أن يكون «أمر را ينهم من قال إنه فى الازل كان أمرا من غير مأمو ره ثمنااستمر وبق 
صار المكلفون بءد دخوهم فى الوجود «أمورين بذلك الامر وضرنوا له مثالا وهو أن الإندان إذا أخيره 
الذى الصادق بأن الله تعالى سير زقه!ولدا وا-كنه وت قبل ولاديّه فإنه ريما قال لبعض الناس إذا أدركت ولدي 
بالذا فقل له أباك يأمرك بتحصيل العله فببنا قد وجد الآمر وكات ر معدوم » حتى أنه لو بق ذلله الآمر إلى 
أوان باوغ ذلك الصي لصار مأمورا بذلك الآمر . 


عم هما سب 
وعن الثاتى : أن الخس فى الازل واحد ولكنه مختاف إضافته بحسب اختلاف الآوقات وبحسبذلك نالف 
الالفاظ اإدالة عليه كا فى العلم . 


وعن الثالث : أن تلك الصفات عائدة إلى هذه الحروف والاصوات ولا نراع فيه » [بما الكلام فى اأصفة 

اد مة الى دلت هذه العبارات عاببا لل" 
( مسآألة : هذه الصفة القدة المسماة بالكلام عندنا واحدة خلافا لبعض أصحابنا ) 

فإنهم أبتوا خمس كليات الآامر والنهى والخر والاستخبار والنداء. لنا حقيقة الكلام هى الخبر والآمر 

والنمى أيضا خار 6 آنه [خبار عن وتب الثواب والعقاب على الفعل والترك ")2 . 
( مسألة: خير الله تعالى صدق ) 

لان الكذب نص وهو على الله مال » ولآآنه لوكان كاذبا لكان كاذ يكذب قد ولوكانكذلك لاستحال 
منه الصدق وا-كن التالى محال » فإ نكل من هلم شيئًا صح منه أن الخبر فى نفسه عنه خيرا صدقا وذلك معلوم 
بالضرورة . 

لايقال : هب أن ماذ كرته يدل على أن ذلك اير القدم صدق لكنه لايرل على كون هذهالآافاظ صدقا. 

لانا نقول للءمترلة : هذا أيضا لازم طك :كم جوزتم المذف والإضمار لحكلة لانطلع عليها ويجويز 


(1) أقول قول عمد أله بن سعيد أن ااحكلام الآزلى قد غير باطل بوجه آتخر وهو أن التغير لا يمكن 
[لاعند انتقال أو حدوث ثىء لا بمكن أن يتغير » والاولى أن يقال الكلام وإنكان صفة قديمة يكن 
كون الأصوات والحروف الدالة على تلك الصفة مى مانرل عل الآنبيا نيام وسمعوها وبلذوها إلى اعون فهى 
الموصوفة «التغير والدكدير والتزول لامدلوها الى هى تلك المفة القدمة . 

وقول : هذا اكلام لوكان عدثا لكان إما أن بحدث فى ذات الله تعالى وهو بمنوع . 

أفول : هذا هو مذهب الكرامية وهم يحوزون “ونه تعالى محلا للحوادث . 

وقوه: أو لا حدث وهو محاللآن كونه تعالى متكلما من صفانه وصفة الثىءتستحي لأ نلاتكون حاصلة فيه. 

أقرل : المتكام صنمة والكلام >وز أن يكون فى غيره كا أن الحالق والرازق صنعة والخلق والرزق لا يجب 
أن فشكن موجودا فيه » وباقى ال-كلام ظاهر . 

(0) أقول : أساليب الكلام ليست »<صورة فى هذه الخذسة ومدلول هذه الخسة وأكثر من الخسةيمكن 
أ يكرن واححدأ هر القدم ؛ والدلا ثل كثيرة ولافائدة ف جءول الكلام خمرأ وحودو , ذإن الخبر ليس قمة 
تلك الصهة لتركه عن ذ كر الخير نه وذ كر الخبر وارئياط الخبر جوز 2 تركيه أن يكون دليلا على مدا 
واحد » وإذاكان كذلك فالقول بأن الآمر والنهى خير لكونبما أخيارا عن ترتب الثواب والعةقاب عل الفعل 
والدرك لهس بثىء ء لآن المدلول بالنات يذار المدلول بالعمرض ذرورة. 

4١‏ - محصل) 


- قر ت- 
ذلك يرفع الوثوق عن هذه الظواهر"" . 
( سألة: نحن نملم بالضرورة أن ذلك الكلام القدم مسموع الآن ) 

وهل يصح أن يكون مسموعاء هذا مالم يقم عندى عليهدليل ؛ لآنا جوزنا رؤية ماليس »سم ولابعرض » 
لآنها رأينا الجسم والعمرض وأبت أنه لاد من علة مشتركة وأنه لامشترك إلا الوجود لاجرم قلنا وز رؤية 
03 هو عهود » وأما ف هذه المألة فالك مع لم يتعلق بالاجسام والاصوات حى ددر إلى علة مشر ك2 ل بل المع 
م يتءانى بالآصوات فجاز أن تكون علة سحة المسموعية هى الصونية فط وحيلةذ لايكون ذلك السكلام 
مسيوها"! . 

) مسألة : زعم بعض فتواء ال فية أن الكون صفة أزلمة هك تعالى وان المسكون محدث ) 

فتقرل هم : القول بأن النسكوين قدم ومحدث يستدعى 3صور ماهية الكو ء فإن كان اراد منه نفس 
مؤرية القدرة ل المهدور فهى صفة أادية والذنسب لايوجد زلا ظدل وجعود المناسمين ةيلزم دن حدوثالمكرون 
حدوث النكون 3 وإن عليدم صدة دؤيرة ف وجدود الآثر فوى عين الفدر وإن عدي.م بهأمر اغا انا فمدئوه ' 

قالوأ : القدرة صفة مؤرة فى صحة وجود المقدورة وال_كوين مور فى نفس وجوه اأمدور 8 

قلنا القدرة لاتأثير لا فى كون المقدور فى نفسه جائز الوجود . للآن ذلك له إذايّه وماءالذات لايكون بالغير 
فلم يبق إلا أن يكون تأثيرها فى وجودالمقدور نأثيرها على سبول الصحة لاعلى سبيل الوجوب » فلو أثيتنا 
صفة أخرى لله مؤيرة فى وجود المفدذور لكان تأثيرها ف المقدور ع وإن كان على سويل الصحة كان ون القدرة 
فيلرم اجتماع ااثلين ويلزم اجبماع >فتين مستتقاتين بالتأثير على المقدور الواحد وهو محال » وإن كان على سهيل 


1( أقرل : الحم بأن الكذب ي#تهى إنكان عداءا كان قولا بحسن الآذياء وتمبحما مفلا . وإن كأن 
سمعيا لزم الدور . 

وقوله : لوكان كاذبا لكان كا ذبا يكذب قدم ولاس تحال منه الصدق ى على أن كلائه القد.م هو عين اير 
ومع ذلك فبى خير وأخد لاغير ول يصحح كل واحد مئهما . 

ومافال على المعتزلة ليس بواردعلوم لانم يكولون هداية ال .كلفين وإزاءة علاىم واجمان على الله تءاني» 
وءلىتقدير #>وبز مأيرفع الوثوق عن كلامه تعالى إقم عنه الاختلال بالواجب وهو محال» فيم لا»وزونالحذف 
والإضمار المقتضييين لحيرة المكافين فى تسكاليغرم » فبذا ماعلى كلامه والآولى أن يثدت ذلك بإجماع جميع اامقلاء 
وإن كانوا مختافين فى تعليله . 

(0) لقائل أن يقول : الكيفيات المدركة بالسمعكالثقل والحدة والكيفيات مها تتقوم الحروف وتتلف 
باخدلافما مغاير ة الصوت المشترك ال.موع هم الججيع والملة الممتركة الفيضة ييه كوا مسموعة [ما الوجود 
وإما العرضية افون لأهر ضدة إلا الميام بالغير والصهات تامة بالغير 6 فاذا أرم هن صحة كون الكلام الذى 
صذته مسموعا ؟ فيل فى الوؤية » وظاهر أن هذه وأمثالها عدلاات عيدة عن الءةل » والحق الرجوع فى أمثال 
هذه المسائل إلى السمع والنوقف فما ل يرد سمعا . 


- بام[ سه 


الوجوب لدم أستحالة أن لابوجد ذإاك المقدذور دن ألله تهالى فه.كون ألله تعالى موجما بالنات لافاعلا بالاخدار, 
وهو باطل بالاتفاق » وأيداً فالفدرة تنان هذه المفة لآن الموجب بالذات لايكون قادرا عدارا) . 


( مسألة : الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لاصفة لله تءالى وراء السبع أو الوّانى ) 

وألبى أبو الحسن الاشعرى اليد صفة وراء الغدرة والوجه صفة وراء الوجود وآثيت الاستواء مذة 
أخرى » وأئست أبو [عاق الاسفرائئنى صفة :وجب الاستناء عن ال كان »وأثيت القاضى صفات ثلاثة أخرى 
وهى إدراك الشم والذوق واللدس » وأثئيت عبد الله بن سميد القدم صفة وراء ابعَاء» وأثيت مثو الحال 
العالمية أمرا وراء العلم وكذا القولفى سائر الصفات ؛ وأئيت أبو سبل ا!صملوى الله تعالى سب كل معلوم علما 
وحسب كل مقدور قدرة أثيت عبد الله بن سعيد الرحة والكرم والرضا والسخط صفات رراء الإرادة . 

والانصاف أنه لا دلالة على نيوت هذه الصفات ولا على نفيها فيجب الاوقف . 

واحتج من حصر الصفات ف السابم أو القاتى بأناكلفنا بكال المعرفة وكال المعرفة إنما حصل معرفة جمع 
الم هات ومعرفة جميع الصذات لايتأق إلا بطريق ولا طريق إلا الاستدلال بالاؤءال والائزيه عن الثقانص » 


رهذان الطر يه ن لايد لان إلا على هذه الصؤات . 
والجواب : لم قلت إنا أمرنا بكئال المعرفة» ولم لاحوز أن يقال [نا ما أمرنا بأن نعرف من م فات 


لسس ويب سه 
0ك 


(1) أقول : [نما أخذ الدكون من قو تعالى « إتما أمرنا لثى. إذا أردناه أن نقول له كن فيبكرن » 
فجدل قوله كن مةدما على لآسكون وهو المسمى بالامر » والكلمة والد-كون والاختراع والإيحاد والخاق 
أافاظ تدترك فى معتى و:بان بمعانى والمشترك فيه كون الثىء .وجدا من العدم مالم يكن موجودا وهىأخص 
ناما من القدرة » لآن القدرة «قساوية اانسية إلى جهيم المقدررات وهى قامة لما يدخل متباىالوجودوليست 
صفة سلمبية تنمقل مع المنتسبين بل هى دفة تقتضى بعد حصول الأثر تلك النية . 

وأما ادءاء أنهم قالوا القدرة مؤئرة فى صحة وجود المقدور فليس بصحيح ' [نما الصحيح أن الندرة 
متعلقة بصحة وجود اللمقدور والتكرين متعلق بو جود المقدور ومؤثر فمه واستته إلى الغفمل الحادث كنسية 
الإرادة إلى الرادو العام والقّدرة لايقتضيان كون المةدور والمءلو م موجودن جما والدذكو بن يقتضيه 
وقالوا بأزليته اقولهم بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى . 

وقرله : وإن كانت تلك الهفة مؤثرة على سبل الوجوب كان الله آمالى موجيا ايس بغىء لآن ذلك 
الوجوب يكون لاحدًا لاسابقا يءنى إذا أراد الله تءالى خلق ثىء من مقدوراته كان حصول ذاك الثىء واجيا 
فيه » لاععى أله كان واجما أن خافه ؛ 

قوله: إن عنِتم به دفة مؤارة فى وجود الآثر فبو عينالقدرة وجوابه أن القدرة لو كانت مؤترة ا-كان جميع 
المقدورات أثرا لها فييكون موجرها ولا يلزم من إثيات النكونٍ جع | اثلين » لآن متءلقالقدرة غير متعاق 
التسكوين فهذا ما يمكن أن يقال من جاتبهم » والحق أن القدرة والإرادة جموعين هما الإذان بتعلةان ,وجود 
الآثر ولا <اجة معبما إلى [ثبات صفة أخرى . 


حداهم| - 
الله تعالى إلا القدرة الى يتوقف على العلم ببا تصديق مد عليه ااسلام سلمناه (-كن لانسلم أنه لابد من الدايل 
سما وعندنا التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق » سلناه لكن لم قلت إن الاستدلال بالافعال وتنزيه الله عن 
النقائنص لايدل إلا على وذه اأصفات١١)‏ , 
( صألة : ذهب ضرار من الم تكلمين والغزالى من ا 1 أخربن 
إلى أنا لانعرف حقيقة ذات الله تعالى وهو قول الحكماء) 
وذهب جموور المتكلمين منا ومن المتزلة إلى أنها معلومة . 
حوجة المتكلمين ا ومن المعةزلة أنا نعرف وجوده وو«وده عيبن ذانه ولا بل وأن نءامذاته 0 وإلا لكان 
الثىء الواحد بالاعديار الواحد معلوما بجهولا . 
حجة اأفريق الثانى من وجمين . 
الإرل 1 أما المعلوم عاد نأ ممه سبحانه 4 إما الساوب كةو لنا فسن سم ولا جوهر ولااءرض 0 ولاشك 
أن الماهية مغايرة لسلب ماعداها عنها » وإما الإضافات كمّولنا قادر عالمفلاشك أن الماهية مغايرة لهذهالإضافات 
لآن المعلو / عندنا من قدرة الله تعالى أنه أمر مستلزم التأثير فى الفعل على -بيل ااصحة فاهية القدرة جوولة 
والمعاوم ليس إلا هذا اللازم وهو التأثير المخصوص » وكذلك المعلوم عندثا من علم الله تعالى ليس إلا أنه 
أعر يازمه الإحكام والإتقان فى الفمل فاهية ذلك العلم غير هذا الاثر » والمعاوم 7 إلا هذا الآثر » فظبر أن 
ماهية صفات الله تعالى غير معلومة لنا » وبتةدير أن تمكون مءاومة لكن العام الصذة لا يستازم العلم بماهية 
المودوف عل الفصيل ؛ ولادل الاس:قراء على سيمل الإنصاف أنا لانملمى من الل تعالى إلا اللرب والإضانات؛ 
وثبت أن العام ممما لا يستلزم الملم بالماهية ثيت أنا لا نعلم حقيقة الله تعالى . 


الثالى : أنا قد دنا فى أول وذا ادكتاب أنه لاكننا أن عور شيا إلااإدى ند ركه >واسنا أو تجده من 
نفوسنا أو تنصدوره من عقولنا أو ميركب ون أحد هده الثلالة 2 فالماهية الآلحرة خارجة عن هذه الا فسام الثلا ثية 
فوى غير معلومة ليا 6 , 


)١(‏ أقول : مثبتو الحال القائلون بأن المالمية مفة لايةولون أن العام صفة بل يةولون الءااية معللة بالعلم 
والملم مءى فلا فلا ,زيد ون “لى صفة واحدة من ماب العلم وكذلك فى ا اله فات » والذن يتولون بالصفات 
الزائدة لا يقولون إن إثيات اله غات يكون من جبة الافمال أو للتنزيه فقط »؛ إلى يةولون السمع أيضأ طريق 
آخر فى أمثاها و[عا أثتوها لورود اانص ما وكونها غير مرادفة لسار الدفات . 

0( أقرل : القول بأن المعلوم منه تعالى أما ال موبوالإضافات ليس :سلم عند ال كامين ؛ لام يقولون 
وجود الله تعالى معلوم ولدس هؤ صفة سلدية ولا إضافية والكاء يةولون فى الجواب عنه إن الموجود المعلوم 
هو المشترك اذى حمل عليه تعالى وعلى غيره لا بالسواء بل بالتشكيك والموضوع بهذا احمول هو حةيقته تعالى 
الواجب وجودها إذاته النى لايعبر عنها [لا بوصف سلى أو إضافى » فيال مثلا الوجود القائم بذاته الذى لبس 
يعارض لاهية ولو نعتاهذا هو الأمر المشترك المقارب! ار نلأساوب » أو تلكالحقيقة فذير معلومة لغيرهتمالى .> 


وما - 
( مسألة : الله تعالى يصمح أن يكون مرائيا خلافا جميع اللفرق ) 


أما الفلاسفة والمتزلة فلا إشكال فى عذاافتمم » وأما الاثبة وال-كرامية فلانهم [ما جوزوا رؤيته لاعتةاد 

3 6 7 م م 

كونه تعالى فى المكان والجبة » وأما بمَدير أن يكون هى تعالى مئزها عن الجبة فوم حيلون رؤيته » فثدت أن 
هذه الرؤية المترهة عن الدكيفرة ممالا يقول به أحد إلا أصحانا . 


وتبل الشروع ف الدلالة لا بد فى تلخيص محل النزاع ٠‏ فإن لقائل أن يول إن أردت اارؤية الكشف التام 
ذلك عسلم إن الممارف قصير يوم القيامة ذرورية 6 إن ردت م الحالة الى دما من 20 أنفيرتا عللك نصارنا 
الاجسام وذلاك مالا بزاع فى انتفائه لانه «:دنا عيارة عن أرأسام صودة المرثّى فى ااءين أو عن اتصال الث ماع 
حال » وإن أردت به أمرا مالا ذلا بد من [فادة #صوره فإن الاصديق مسبوق بالاهور . 

والجواب : أنا إذا علما الثىء حال مالا تراه ثم رأيناه فإنا ندرك تذ_قة بين الحالين » وقد عرفت أن تلك 
النفرقة لا وز عودها إلى أرأسام الشبح ف المين ولا إل خروج الماع ملم فقوو عائدة إلى داله أغرقى مممأء 
بالرؤية ؛ فندعى أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جايز هذا هو البحث عن #ل النزاع , 

والعتمد أن الوجود ف الاهد ولة اصحة الرؤية فدجب أن كون ف الغائب كذلاك وهذه الدلالة ضهدقة 
من وجوه . 

أحدها : أن وجود الله تعالى عيبن ذاته وذاته اها لغيره فكون وجوده ااا أوجود غيره » فم يلزم من 
كون وجودنا علة لصحة الرؤية كون وجوده كذلك . 

لكن لانسل أن صعة الرؤية فى الشاهد مفتقرة إلى الملة » فإنا بينا أن الصحة ليست أمراً بوتيا فتكون عدمية 
وقد عرفت أن العدم لا يعال . 

سلمنا أن صدة رؤية.ا معللة فلم قلت إن العلة مى الوجرد . 

قالوا : لانا نرى الجوهر واللون قد اشقركا فى دحة الرؤية وال م المدترك لاءد له من علة مشتركة ولا 
مشترك إلا الحدرث والوجود والمدوث لا إصلم لاعلءة انه ع.ارة عن وجود وسيوق يا أمدم والعدم نقى عض 
والعدم السابق لا دغل فى التأثرن فيبق المستقل بالتأثيي عض الوجود . 


“0ك 


سسع»ه وأما الدلل الثانى فرر مما اخترعه بناء على مذهيه فى التصورات . 

وقرله لا ممكننا أن نتصور إلا النى ذكره فحتاج إلى البيان » ول لا يجوز أن يكون البءش ما ذ كره 
ملزوما لمعرفته واللازم لا يكون ما ذكرء لآآنه بريه بما يتصوره من عقولنا اليدميات لا غير . 

وصا-حب الكتاب يذهب إلى أن مأهيتّه تعالى غير وجوده وإذلاكت يذهب إلى أن وجوده معلوم وماهيته 


عن ارم 


الوا 


سلمناه كن لا نسم أن صحة كرن الجوهر مرئيا عنم حصوفها فى الأرن مرئما فل لايحوز أن يمال 
الصدتان :وعان نحت جنس الصحة . 

تحقيقه أن صحة كون الجوهر مريا منع حصوها فى الاون لآن الاون يستحيل أن برى جوهراً والجوهر 
ستحيل أن برى لونا وهذا يدل عل اختلاف هانين الصحتين فى الماهية . 

سلمئا الاشبراك فى الحم فلم قلت [إنه يلزم من الاشتراك فى الحم الاش براك فى الملة . 

بمانه ماتقدم من جواز #مليل الح-كمين المثماثاين بعلتين عتلفةين . 

ديلا واب الاشبراك فلم قلت إنه لامشثرك سوى الحدوث والوجود وعليم الدلاة ؛ ثم تحن نذاكره 
وهوق الإمكان ولاشك أن الإمكان مغاير للحدرث . 

فإن قات : الإمكان عذى . 


قات : فإمكان الرؤية أدضا عدى ولا استرعاد فى #عليل عدمى بعدمى . 


سلمنا أ لامغةر ك سوى المحدوث والوجود 2 فام قات إن الحدرث لا يصاح ٠‏ 


قرله : لآنه عبارة عن جموع عدم ووجود . 


قذا :6 ا أسلم “.ل هر عدارة عن كون الوجود مسدوقا بالمدم ومسيرقية الوجود بالعدم غير فس العدم 
والدايل علمه أ الحدوث لا محصل إلا ف أول زمان الوجود وف ذلك ١لزمان‏ مستحول حصول العدم ٠‏ فعلمئا 
أن الحدوث كيفية زائدة على العدم . 


سلمةأ أن المصحح هو الوجود فلم قلت إنه يأزم دن حصوك ف حقَ ألله تعالى حصول الصحة فإن الحم 3 
يعسر ف تحققه «هول القَضى إعسصر قبه أيضا أنتهاء المانع ذامل مأهمة ألله تعالى أو مأهة صذة ف صؤاته يناق 
هذا الحم . 


5 حدده : أن الحياة مم دددة لاجبل والشبوة 2 شم إن حرأة الله :عالى لانصححبا إما لان الاشتراك لذين زلا 
ف الافظ أو اشتركط ف المي لكن ماهية ذات الله تعالى وماهية صفة من صقاته يثافنهما» وعلى التقديرن فإنه 
حوز فى هذه المسألة ذاك أيضا . 


سلمنا أنه لم يوجد المنافى لكن لم لا موز أن يكون حصول هذه الرؤية فى 'أعيننا موفوفا على شرط 
بتع تحققه ,الندية إلى ذات الله تعالى » فإنا لانرى المرى إلا إذا انطبعت صورة صذيرة متساوية المرٌ فى 
الشكل فأعنا رف الحتمل أن يكون حصول الالة المسماة بالرؤية مثمروطا حصول هذه اله-ورة أو كان 
مشروطا تحصول المقابة , ولما اءنتم حصول هذه الآمور بالنسبة إلى ذات الله لاجرم امتنع علينا أن نرى ذات 


لذلعه 

لله تعالى 6١‏ , 

والمعتمد فى المسأ 4 الدلائل السمعية . 

أحدها : أن رؤية الله تعالى مءلقة باسّةرار الجبل وهو يمكن والمعاق على الممكن تمكن فالرؤية بمكنة (). 

فإن قيل لا نسام أنه علق الرؤية على ثشرط مكن بل على شرط حال » لانه علقبا على استقرار الجبل حال 
كونه متدركا وذلك حال « وما قلنا أنه علهبا على استقرار الجول حال كونه متحركا دن صيعة إن إذا دخات 
على الماضى صارت بع ااستقبل فةوله إن استقر أى لو صار مستقراً فى الزمان المستقول فسوف“رانى ثم أنه فى 
الزمان المستقيل إما أن يقال أنهصار مسرأ أو ماضار مستقراً» فإنصار ممَرأ وجب حصو[ الرؤية لوجوب 
صول المشمروط عند حصولالشرط فذا لم تحصل الرؤية بالإجاع علمنا أن الجبل لم يستقر وإذا لم يكنءستقراً 
كان متحركا ضسرورة أنه لا واسطة بين الحركة والكون فإن الجبل حال ماءأق الله الرؤية باسدّة رارمكان متحركاء 
وم لوم أن استقرار ال حرك وال كونه متحركا محال » فايت أن اأشرط ممتنع فلا يازم القطع لجوازا ششروط . 

والجواب : سانا أن الجبل فى تلك الها لكان متحركا [-كن الجبل مما هو جبل يدح السكؤن عليه والمذ كور 
فى الآية ليس إلا ذات الجبل وأما المقاضى لامتناع السكون فبو حصول السكون» فإذاً القدرة الم كورة فى 
الآية منكأ لصحة الاستقرار وما هو الملشأ لامتناع الاستقرار فذير مذ كور فى الآية فوجب القطع بالصحة(". 

وثانها : أن مومى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية ولو تسكن الرؤية جائرة لكان سؤال مومى عبئا 
ف جملا ٠‏ 

وثمالمها : قوله تعالى و وجوه بوهئذ ناضرة «٠‏ والنظار إما أن تون عبارة عن الرؤية أو عن تقلءس-الحدقة 
نحو المرثى الماسا لرؤيته فإن كان الآول دح الغرض » وإن كان الناى تعذر <لله على ظاهره فلابد من حمله على 


)١(‏ أفول تلخيص دعوى اآرؤية أن الالة الحالة عند ارتسام الشبح ف المين أو خروج الشماع منهاالمغارة 
للدالة الحاصلة عند اأعلم “سكن أن يهل مع عدم الا رتسام وخروج الشماع » وعلى المانع منه الدليل » فهذا 
الوه يةولإنها جائرة على اللهتهالى » ويحتاج فى إثيات كون تلك الحالة غير السكشف التام إلى دلبل والاسةدلال 
بالة,اس العثيلى فى هذا الموضع ”ما ينه ضءيف واعتراضاته عايه واردة ٠‏ 

() أقول : يكن أن يقال على قوله المذكور فى الآية منشأ ا/صحة الاستقرار لا لامتناعه » أن الذ كور 
ف الاية هو وفوع أسكرن فى حال الظر إلى الجبل الذى عير عنه هوله عز من قائل فإن أستقر مكانه لإاحصة 
السكور التى تلزم ماهية الجبل عند عدم الاشتراط بالحركة وتلك الخال تلزم الحركة فلا :كن ممبا صحة السكون. 

وعلى قوله : وجوب حصول ا روط عند حه ول الثمرط ٠ؤاخذة‏ افظية » فإن من الواجب أن وجوب 
المشروط عند حدمول شرط به تتم عليه اعلا » فإن -صول الشرط مطلةا لاوجب حصول المشمروطء إذا لم 
تسكن الدلة حاصلة أو كانك كما معوزة لشرط آخر . 


موسي عه 


(0) وهو قوله تعال ,قال رب أرق أنظر [ايك تال ان ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف براقء 8 المراجع ). 


د ؟مؤ| ‏ 

الرؤية » لآن النظر كالس.بب للرؤية والتعبير بالسبب عن المجب من أقوى وجوه الجاز . 

لايقال : لم كان ذللك التأويل أولى من تأويلنا وهو أن يكون إلى واحد الالا. فيكون المراد وجوه يوءةٌذ 
ناظرة نعمة رما مناظرة » أو نةول اراد إلى واب رما ناظرة » لانا نقول أما الاول فياطل » لآن الانتظار 

وأما الثانى : فالاظر إلى الثواب لايد وأن مل على رؤية الثواب وإلا فتقايب الحدقة نمو الثواب من غير 
الرؤية لا يكرن من النعم اليئة 2( وإذا وجب إضار الرؤوية لامحالة كان إضار الثواب [مهارا للزيادة من فير دليل 
فوجب أن لاجمو ز )١(‏ 1 

احتج الخصم بأمور . 

أحدها : قوله تعالى د لا يدرك الأبصار » والاستدلال به من وجبين . 

الاول : أن م قل هذه الارة ومأ بعد هأ مذ كور ف معر ص المدج فوجب أن تون هذه الآية مدأ فان 
نق الإدراك مدا كان ثبوته نقصا والنقصر على الله محال . 

الثافى : أن قوله تعالى: , لا تدركه الابصار ء يقتضى أن لاندركه الابصار فى ثىء من الأرتات لان قاذا تدركه 
الأ.صار أيناقض قوننا لاتدرك الأبصار بدليل أنه ستعمل كل واحد من الذولين فى تكذيب الآخر » وإذا 
صدق أحد النة.ضين كذب الآخر فوجب كذلك قولنا لاند. كه الابصارء وإذا ثبت ذلك ثبت كذب قولنا 
يدرك يمير وأحد أو صران ضرورة أن لاقائل بالفرق 8 

وثانها: أنه تعالى لو كان مرائيا ارأيناه الآن . 

وثاائها : أنه لو كان مرئيا لكان مقاءلا أو فى المقال وقولا فى حم المقابل احتراز عن رؤية الإنسان 
وجبه فى المرآة وعن رؤية الاعراض 1 


والإواب عن الاول . أنا نشول وجب الأية لإن الإدراك هو رؤية الغىء ص يم جوأنيه لان أله دن 


مسمسسسه | ا اسمممسس مد 


)0 أقول : للخصم أنيةول الأية تدل على أن الحال اأتى عبر عنها تهالى بقوله وجوه يومئذ ناضرة متقدمة 
على حالة استقرار أهل الجنة فى الجنة وأهل الذار فى النار ؛يرليل قوله تعالى ه وجوه يوذ باسرة نظن أن يفءل 
ما فاقرة , ذان فى حال استقرار أهل النار فى النار قد فعل ما الفاقرة » وإن كان ذلأك كذلك فانتظار الزءمة بعد 
البشارة ما فرح يقتضى نضارة الوجه؛ ولوس ذلك الانتظار . وب الغمىا أن من يتتظر خلمة الملك حسين وعد ما 
ويقيةن أما تصل إليه عن قريب لايذم لانتظاره ذلك » وانتظار العقاب بعد الإيزار بوروده ذم «ظم ية:منى 
بسارة الوجه كن يتنظر أن يعاقب حيث يقن لورود الهةاب عليه عن قريب . 

وقوله : يحب إضار الرؤية فى الاظر إلى الثواب بمعنى الانتظار ليس بوارد لآن النظر عبارة إما عن الرؤية 
أو عن :ليب الحدقة نحو الثواب بعد الإشارة انتظارا لوصول من النمم كا بينا فلا تاج إلى [ضمار الرؤية . 


#و| سه 


الاحوق وذلك [نما يتحقق ف المرى الذى يكون له جوانب » وماكان ذلك فى حق الله تعالى مالا لا جرم يستحيل 
أن يكون مدركا » ذم قات [إنه ليس عرق . / 

وعن الثانى : أنا بيئا أن عند حضور المركى وحصول التمرائط لاحب الرؤية » سلمنا وجوما فى المرئيات 
لتى فى الشاهد دفما للتمنمات الى يذ كروما فلم قلت [تها واجبة فى رؤية الصانع » وإن رؤية الخلوقات عخالفة 
لرؤية الله تعالى » ولا يلزم من وجوب -صول رؤية الخلوقات عند ءضوء. الشرائط وجوب زَوية الله :ءالى 
عند ضور الشرائط . 

وعن الثالث : أن قوهم المركٌ يحب أن يكون مقابلا أو فى حك المقابل عين الماناز ع أو نقول ثك أنه 
يحب أن يكون كذلك فى الشاهد » فلم قلت إنه يجب أن يون كذلك فى الغائب وتقر بره ما ذكر ناه الآن 277 

(مسألة : الله تعالى واحد ) 

لانا لوقدرنا إلهين كان إما أن يصع من أحدهها أن يفعل ذملا على خلاق الآخر أو لايصح ؛ فإن صح 
فلنذر ذاك لآن ماليس عتنع لايلزم من فرض وقوعه حال » وإلا اكان متذما لاعكنا » وءند وقوع ذلك 
الاختلاف فإما أن يحصل مرادهما فيكون الجسم الواحد متحركا ساكنا وهو مجال؛ أو لاتحصل مرادهما رهر 
أيضأ محال و لآن المانع من وجود مراد كل واحد منبءا وجود مراد الآخر فامتناع مراد كل وأحد هنهما 
متوةف على <«صول مراد الآخرء فلو امتنما معا لوجدا مما وهو ءال » أو عصل مراد أحدها دون مراد 
الثانى وهو أيضا مال لأانكل واحد منهما قادر على مالا نهاية له فلا يكون أحدغما أولى بالرج<ان » ولآن الدى 
لا #صل هرأده يكون ءاجزا فعاجز ينه إن كانت أزلية فبو محال » لآن المجز ما يعقل عا يصح وجوده » 
ووجود انخلوق الآزلى محال » فالمجز عنه أزلا حال» وإن كانت حادثة فبو محال » لآن هذا إبما يمقل 
لو كان قادرا ف الازل م زالت قادر يه وذلاك يشتطى عدم القد.م رهر محال » ونا إن امتنئعت المتالهة 
فبو باطل . ظ 

لآنه إذا كانكل واحد منهما قادرا على جميع المقدورات والقادر يصح منه فمل مقدوره خيتئذ يصح من هذا 
فمل الحركة لولا الآخر ومن الآخر فمله السكونء ولا هذا فا لم يقصد أحدهما إلى الفمل لا يتمذر على الآخر 
القصد إلى فعله : الكن ليس تقدم قصد أحدهما عل الآخر أولى من العكس ء فإذاً يستحيل أن يصير قصد 
أحدهما مانا للآخر من القصد وصحة الالفة . 


و لس ١‏ 1ك 


البصرى فاأنخةقص يكون هو الإدراك » والله تعالى مزه عن ذالك بالاتفاق 5 

وقوله : إدراك الدئة يمءى الإبصار رؤيته من “مع ج أنيه ليس بسحي 2( لانم يشولون أدرك الشمس 
والنار ولم بريدوا به إدرا كبما من جميع جوائبما . 

والجواب المحيح : أنه تعالى نى الإدراك بالابصار الذى من شرطه ادتسام الشبح أو خروج الشماع » 
وأما الحالة الى عصل بعك حصول أ هذن العشن من غير <«صول أحدهما فلم نفه 8 


(ه؟, محصل ) 


-4ؤ[- 

فإن قيل: لأ موز أن يقال أهها ويا حكيمين لايريد وذلك الصاح واحد فلا جرم >بتوأفقبما. 

فلنا :الفعل إما أن يتوقف عل الد'عى أولا يتوقف» فإن توقف على الداعى لا مهال من العبدأن تار الفعل 
القبيح ألا إذا خلق أله فيه داعا بدعوه إليه وإذاكان الداعى إلى القبيح موجيا المبم كان قمحأ 2( وإذا كان 
الفاعل إذلاك الداعى هو الله تعالى لم ؛ يجب أن يكون فمل الله حمنا بالتفسير الذى بريدونه » فلم يأزم اماق 
الآافين على الفمل الواحد قصحت الحالفة بنهمأ ع وإن 1 شرفف لفل الداعى جاز ف الضدئن المتساويين 
فى الحسن اوالقبح أن ختار أحد الإلهين إيحاد أحدهما والإله الأخر إيحاد الآخر وحيدذ تحصل 
المخالفة 'بما(ا . 


القسم الثااث فى الافوال 


) مسألة : زعم أبو الحسن الاشعرى أنه لا تأر لمدرة العيد ف مقدوره 
أصلا سل القدرة واأقدور واقمان عدرة ألله تعالى ( 


وزعم القاطى أن ذات اافعل واقعة بقدرة الله تعالى » وكونه طاعة وموصية بشدرة العيد . 


وزعم الآستاذ أبو إ#اق أن ذات الفعل وصفاته تقع بالقدرتين ٠:‏ 
وزعم إمام الحرمين أن الله تعالل موجد لاءمد القدرة والإرادة ثم هما يوجمان وجود اأمقدور وهو ةول 
الفلاسفة ومن امءثزلة قول أى الحسن البصرى . 
وهم الجمبور من المدتزلة أن العبد موجد لآفعاله لاعلى نعمت الإيحاب بل على صفة الاختيار . 
ليا وو 
الاول : أن العبد حال الفمل [ما أن بمكذه الّرك أولا بمكنه ذإن لم »كنه الترك فقد بعال قول المءتزلة 
وإن أمكنهءفإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الثرك إلى مر<م وهى باطل 06 تيجوير لاحد طرف الممكن على 
الاخر لالمرجم ؛ أو يفتقر ذلك المرجح إن كان من فعله عاد الاسم وإلا يثالءبل يذتهى لا عالةإلى مرجح 
)١(‏ أقول : قد مر امتناع وجود واجى الوجود إذاتهما وذلك يكن فى إثبات هذا المطلوب » وأما هذا 
الدليل فيدل عن امتناع كون الإلهين مقساويين منكل الونهوه ولا يدل على امتناع كون آلحة مترئبة يقد رالعالى 
منهأ بمنع السافل ما بريده من غير عكس » ومذهب أكثر الشركين هو هذا . 


عدم وذلك لآن وجوب السكفر عن القدرة والداعى معأ لايئانى الاخميار ' وإذاكان اللوق عخدارا لم يتأد قبح 
فمله إلى فاعله » وباق اكلام ظاهر » وقد »سكن أن يقبين هذه المألة بالسمع » لآن صمة السمع غير موقرف 


سا هة| ‏ 


لا يكون من فدله ) م عند -«صول ذلاك امرجم إن أمكن أن لاعصل ذلك الفعل فلافرض ذلك وديائذ صل 
الفمل تارة ولا حصل أخري ؛ مع ن نسية ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء » فاغتصاص أحد الوقتين 


وهو محال » وإن امتنم أن لا حصل فقد بطل قول المءتزلة باكلية » لانه متي حصل المربصم وجب الفعل ومى 
لم يحصل امام فلم يكز العيد مستقلا بالاختيار فبذا كلام قاطع . 


اثثانى . لوكان العيد موجيا لافمال نفسه لكان عالما بتفاصياباء [ذ لو جوزنا الإيحاد من غير علم بعال 
دليل إثيات عالمية الله تعالى » لآن القصد الكلى لا يسك فى حصول الجر » لآن نسبة الكلى إلى جميع الجزئيات 
على السوء فليس حم ول بعذءا أولى من -صول الباق فابت أنه لا بد من القصد الجزث وهو مشروط بالعلم 
الجزئى فثبت انه لوكان موجدا لآفمال [نفسه لكان ءالما بتفاصيلبا » الكنه غير عالم بتفاسياما أولا فق -ق 
اللائم » وأما ثانيا فلآن الفاعل للحركة البطيئة إقد فءل السكون فى بعض الأاحياز والحركة فى بعطنها مع أنه 
لاشعور له بالكون ؛ أما ثالثا فللآن عند أفى على دأنى اشم مقدور المرد لهس نفس التحصيل فى اهيز 'ل علة 
ذلك التحصبل مع أنه لا شعور لا كثر الخلق ,تلك الملة لا جملة ولا تفصيلا9! . 


الثالث: إذا أراد العبد تسكين الجسم أو أراد الله تريسكه فإما أن لا يقعا مما وهر حال» أو يع أ-دعما 
دون الأخر وهو «اطل » لآن القدرئين مة .اويتان فى الاستغلال بالتأثر فى ذلك المقدور الواحد والثىء الوا<د 
وححدة حقية.ة لا يقبل لأتفاوت » فإذاً القدرتات باانسية إلى اقتضاء وجود هذا المقذدور على السوية » إنما 
التناوت فى أمور أخر خارجة عن هذا المعى » وإذا كان كذ للك أمتنع الرجبس "© . 

احتج الخصم بالممقول والمنقول 8 


أما المعقول فهو أن فعل العيد لوكان مخلق الله تعالى لما كان متمكذا من الفمل أليتة » لانه إن خاته الله 
تعالى فيه كان واجب الصول » وإن لم يخلق الله تعالى فيه كان منع الحصول ؛ ولو لم يكن 1ا.بد متمكنا من 


6 أقول : نفس الإ يحاد لا يةتضى علم الموجه بالموجد وإلا لكان له أن يدفع قول الةأ:ان أن النار حرقة 
والشدس هضيئة يعدم عالمها بأثرهما ؛ وتجويز الإيحاد من غير العاام لا يبظال إثنيات عالمية الله تمالى » لآن «ثدتى 
العامية لا يستدلون بالإيجاد على العالمية » بل نما يستدلون ,أحكام الفعل وإتقانه على المالمية والقول بأن 
القصد الجزثى مشروط بالعلم الجر منقوض بإحراق النار لهذه الخشبة , فإنها ترق من غير علبا با . 

(؟) أنو ل : إذا أراد العبد اسكين جسم أراد الله تربك وقع التحريك » وذلك لان #اقدرتين ليستا 
متساويتين فى الاستقلال بالتأثير بل هما متغاوتتان فى القوة ولاذ مف وإذلك تعذر قدرة على حركة مسافة فى مدة 
لا يقدر غيرها على مثل تلك المركة فى أضماف تلك المدة » ولوكانت القدرة متساوية لكانت المقدورات 
منساوية ولست كذاك » وأدضا الضعيف رعا يمدر عل فعل بالاسةتقلال بقدر علءه القوى والقوى يدر 
عل منعه من ذلك الفمل وهو لا يقدر على منع القوى ؛ وهذا الدليل أخذه من دليل القائع فى إيطال كرن 
الآلهة أكثر من واحد » وهناك نمثي » لأآن الالهة تفرض مقاوية فى القدرة بلا تهارت وهبنا لا يتمشي , 


-5و| - 


الفعل والترك لكانت أفعاله جارية بحرى حركات الجمادات » وكا أن البدبة جازمة بأنه لا يرز أمر الماء 
وميه ومدحه ودْمه وجب أن يكون الآمر كذلك قف أفمال العياد 0 ولما كان ذلك باطلا علدنا أكون 
العيد «وججدآ 5 


والجواب :أنه لازم علي » لان الآمر إن توجه حال استواء الداعى ف تلك الحال امتنع الترجيح » وإن 
توجه حال الرجحان فبناك الراجح واجب والمرجوح متنع » ولآن ذلك الفعل إن عام الله وجوده فبو واجب؛ 
وإن علم الله عدمه فبو ينع ؛ فثدت أن الإشكال وارد على الكل » وإن الجواب هو أن الله آمالى لاس 
عا يفعلى لقنم 


وأما المنقول : فمّد ا<تجوا ,كتاب الله تعالى فى هذه المسألة من عشيرة أوجه . 


الآول : ما فى الَرآن من إضافة الفعل [لى العياد كقوله تعالى ه فويل للذين يكتبون اللكتاب بأيدمم . 
« إن يتبعون إلا الظن » , ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغهروا ما بأنفسهم » « بل سولت 
لك أنفك أمراء ١‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه , «من يمعل سوأ يحز به« كل امرى. ما كسب رهين, 
د ماكان لى عليك من سلطان [لا أن "دعوتم . 


عل المعصية كول تعالى « أليوم تحزى كل نفس مأ كسبت » « الوم يحزون ءا كنتم تعملون 6 وإبراهم الذى 
وف ألا ور وازرة وزر. أخرى »د لتجرى كل نفس 3 تسعى » م هل جرآاء الإحسان إلا الاحسان » د وهل 
#زون إلا ما كنثم تعهلون » ددن جاء بالحدنة ذله عشر أمثالهاء « ومن أعرض عن ذكرىء , أولءئك الذن 
اشيروا الحياة الدنيا 5 د إن الذن كفروا عل [ عاعهم » . 


)١(‏ أقول : لاشك فى أن الفعل الذى اقه اله فى العبد لا يكون العبد متكنا فيه [ما أنكان للعيد تأئيي 
ما فى بعضى أفماله يا قال به بعض المكلمين فيكون له ممكنا فى ذلك التأثير لاغين . 

وقوه :أن ذلك الإشكال لازم على الدكل ليس .صحيح » لآن ااممتزلى يدعى لاضرورة فى إثبات الفءل 
للع.د وهو ينفيه بالدليل » وأيضا لامر يتوجه حال استواء الداعى لم بحدث ااترجيح فيتبءه الفمل » ووجوب 

وزأعا الول أن ماعلم ألله تعالى وجوده واجب لا يضيد فى كون الدمد فاعلا » غاية ما فى الياب أنه يوجب 
كونه غير مخنار ولوكان ه.طلا افمل العمد لكان بطلا لفعله ولو كان مبطلا لاختيار العيد لكان مبطلا 
لاختياره تعالى » فإنكان عالما فى الازل سا -سيفعله فى المستقبل ذفعله الاستةيالى إما واجب وإما متنع » 
والجواب عنه ماقاله فيما مضى من أن العم تابع للمعلوم ( و<منمل لا يكون متعمنا لأو جعوب والامتناع 
فى المعلوم . 


لو[ 


لثثاات الأيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عن أن تسكون مثل أفمال الخلوةين هن الفازت 
والاختلاف والعل » أما التفاوت فلقوله تعالى ه ما بَرى فى خلق الرحمن من ”فاوت ٠‏ « الذى أحسن كل ثىء 
خلقه , والكفر ليس نحسن وقوله ه ما لقا السموات والارض وما بنهما إلا بالحق » والكة_ ليس مق 
وقوله , إن الله لا بظل مثقال ذرة » , وماربك ظلام للعبيد , , وما ظلناهم ‏ , لااظسل ايوم ء 
دولا رظلاون فيلا : 


الرابع :الآيات اإدالةعلىذم العبادعلى الكفر والمعاصى كقول تعالىه كيف تسكفر و زبالله ‏ والإنكاروالتونيخ 
مع المجز عنه حال » وعندم أنه تعالى عاق الكفر فى إلكافر وأراده منه وهو لا يقدر على غيره فكيف يونخه 
عليه . واحتجوا فى هذا الباب بقوله تعالى ه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الهدى . وهو إنكار بافظ 
الاسافهام ؛ ومعلوم أن رجلا لو حبس آخر من بيت بحيث لا بمكنه الخروج منه ٠‏ ثم يقول له ما منمك من 
التصرف فى -وائجىكان ذلك منه مسّقيحاء وكذا قوله تعالى , وماذا علييم لو أمنوا ٠‏ وقوله لإبليس 
و مامئةمك أن تسجد » وقول مومى لاخيه و ما منمك [ذر أيهم ضلوأ» وةوله «١‏ فما طم لا يؤعنون» ٠‏ فمالهم 
عن التذكرة مع رين » ١‏ هما الله وك لم أذنت لحم » ول تحرم ها أحل أن لك » وكيف يجوز أن يقولإتفعل 
مع أنه ما فله وقوله ه لم تأبسون المق ,ا أياطل » « لم تصدون عن سييل الله » وقال الصاحب فى فصل له فى 
هذا المعنى كيف يأمر بالإمان ولم برده وينهى عن الكفر وأراده ويعاقب على الياطل وقدره وكيف يصرفه 
عن الإعان ء ثم يقول ١‏ أنى تصرفون» ويضخاق فيهم الإفك ثم يقول , أنى يؤفكون ء وأنثأ فيمم السكفر ثم 
يقول ١‏ لم '-كفرون , وشاق فيهم لبس الق بالباطل ثم قال « لم تلبسون الحق بالباطل » وصدمم عن 
الدبيل ثم قال , لم تصدون عن سديل الله ء وحال بينهم وبين الإعان ثم قال ١‏ وماذا عليبم لو آهنوا بالله» 
وذهب .بم عن الرشد ثم قال «فأنى تزهيرن . وأضلبم عن الاين حتى أعرضوا ثم قال , فمالهم عن 
التذكرة معرضين ». 

الخامس :الأيات اأتى ذكر الله تعالى فيها كس االعباد فى أفعالحم واليقبا شيئتهم فمنها قوله تعالى فمن شاء 
فا.ؤءن ومن شاء فلكفر » ١‏ اعماوا ما كنم » , اععلوا فسيرى الله علكم ٠‏ دمن شاء متكم أن يتقدم أو 
بتأخر» « فمن شاء ذكره» «١‏ فمن شاء اتخذ إلى ربه هيلا » و فمن شاءاتمذ إلى ربه هآ باء وقد أنكر الله 
تعالى على هن نى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى فقَال سيول الذن أشركوا لو شاء اله ما أشركنا, 
وقالوا « لوشاء الرحمن ما :عبد نام » . 


السادس :الأيات التى فيبا أمر العماد بالافعال 'والمسارعة [ليها قبل فواتها كقول « ودأرعوا إلى مغفرة من 
ربكم ء أجمبوا داعى الله وآمنوا به » . واستجييوا لله والرسولء «يا أيها الذين آمنوا إركمو واسجدوا 
واعبدوا ربكم» دفآمئوا خيرا لكم » ١‏ واتبعوا أحسن ما أنزل [لكم من ربكم » «وأنيبوا إلى ربكم » قالوا 
وكيف يصم الآمر بالطاعة والسارعة [لها مع كون الأمور ممنوعا عاجزا عن الإنيان ما وكما ستحيل أن 
يقال للمقعد الزمن قم » ون برمى من شاهق احفظ نفلك » يستحيل هذا . 

إلسابع : الايات التى حث الله تعالى فيه على الاستعانة كفول ١‏ إياك نعبد وإياك ذتعين » , واستءذ بلله من 
الشيطان الرجم » «استعينوا بالصير ‏ فاذا كان خالق الكفر والمعامى فكيف يستعان به وأيضاً يلزم بطلان 


لكن الأالطاف حاصلة لقوله تعالى « أولا يوون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين» ١‏ ولو جءلما ااناس 
أمة وأاحدةورلو سط ألله اأرزق لعبادهء دفما رحة من أله لنت هم 6ت 8 إن الصلاة وى من الفحششاء والمتكر © 


الثامئ : الآنات الدالة على اعتراف الانباء بذأومم و إضاةتهم إلى أنفسهم كوه تعالى كاية عن آدم 
ل رنا ظلينا أنفسئاء وعن اولس د سيحانك إفى كنت من الظالمين » ورعن دوس وات [ةن المت لشسى » 
وقال :»قورب لاولاده دبل سووأات 3 أنفم » وقال دمن بعد أن زع الشمطان بذى وبين زخو فى » وقال 
نوح « رب [ أعوذ بك أن أسألك ما لير لى به عل » قالوا فبذه الآبات دالة على اعتراف الآنبياء بكوم 
فاعلين لأفمالهم : 

التاسع : الأيات اإدالة على اعثراف السكفار والءصاة بأن كف رم ومعاصيوم كانت منهم كةوله تعالىه ولوئرى 
ما سلكم فى سر قالو! لم نك من المصلين » , كلما أاقى فيها فوج سألهم خرتها إلى قوله , ذ-كذبنا وقانا , 
وقوله 0 أولئك يدام نصييوم من الكتاب 6 فذوقوا العذاب ا مكون 6“ 

العاشر : الأدات أأتى ذكر الله تعالى فيها ما يوجد فيهم فى الآخرة من التحسر على السكفر والمءصية وطاب 
الرجعة كشوك تعالى « وثم يصطرخون فيرا ربنا أخرجناء الآية وقوله تعالى ١‏ قال رب أرجعون لعلى أعمل 
صالحاء «ولو براق إذ الجرمءون | كسو رؤسرم » ا تقول حان ترى العذاب لو أن لك كرة فأكون من 
الحسنين ١ه‏ 

فبذه جلة استدلالاتهم بالسكتاب العزير الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من شافه ؛ 

لايقال اكلام علية من وجباين ٠.‏ 

الآول :أن هذه الآيات معارذة بالآيات الدالة على أن جمبع الآفعال بقضاء الله وقدره كةوله تعالى « خالق 
كل ثىء » خم الله على قلو مم » ه ومن برد أن يله حمل صدره ضيتا حرجا . , والله خلةلم وما تم.اون» 
د فعال 1ا ريد » وهو برد الا #أن فكو ن فاعلا للإمان كان فاعلا لأسكفر لانه لاقائل بالفرق . 

والثاتى : وهو أنا وإن نينا كون العيد موجدا لافمال نفسه لكنا نمترف تكونه فاعلا لحا ومكتسيا لحا . 

ثم فى الكسب قولان . 

أحدهما :أن الله تعالى أجرى عاديه بأن المرد مى ضم عزءه على الطاعة فإنه تعالى خلةها وهى ضم عزمه 
على المعصية فإنه خلقبا » وعلى هذا التقدر يكون العمرد كالموجد 'وإنلم يكن موجدا فم لايك هذا القدر 
فى الآمر والنهى . 

وثانما :أن ذات الفعل وإن حصات بقدرة الله تمالى ولكن كونها طاعة وموصية صفات #صل لا وهى 
واقعة عدرة العيد ( فلم لا يك وذا قْ صوة الآمر والنوى 5 

لاا تجحبب عن الآول يحواب إجمالى ذكره أبو الحذيل وهو أن الله تالي أنزل القرآن ايكون حجة على 


-ف4ؤذل- 


/ -كافرن 0 حرجة لهم ء ولوكان المراد هن هزه الأنات ما ذكرت دون وفوع أفعال العياد بقضاء أله تعالى 
لقالت العرب للتى عليه السلام كيف تأمرنا بالإيعان وقد طبع الله على قلوبنا وكيف تنهانا عن الكفر وقد خاقه 
الله تعالى فينا » 3 ذلك ري القوادح فى نوه » فلا لم يكن كذلك علينا أن المراد منها غير ما ذ كرت . 

وها الكلام التفصبلى على كل وأحدد من الآيات فق المطولاات 5 
ولا واسطة بننهما ء فإنكان الأول فقد لتم قول المءتزلة » وإ ن كان الثانى كان المبد مضطرا لآن الله تمالى إذا 
عافه قُْ العيد حصل للاعوالة 0 وإذا ل اه فيه وقد استحال <صوله 8 وكان الديد م«ضطرا فتدمود الإشكالات 4 
وعدد وذا التحقيق يظهر أن الكسب أسم بلا سور ٠.‏ 

قوله : العبد إذا اختار الطاعة <صلت وإذا اختار المعصية <صلت فلءا حصول ذلك الاختياد به أولابه 
والآول قول الخدم والثانى لا يدفم الإلزام . 

قوله : كونه طاعة ومعدمة دؤات تحصل إذات اافعل بهدرة اليد وذات الفعل تحصل بقدرة ألله تعالى » 
قلا هذا اعتراف ون القدرة الحادنة «ؤئرة وهو أسلم لقول المءمزلة . 

المواب: أن هذه الإشكالات واردة على المععزلة لآن ما علم الله تعالى أنه يوجد كان وأاجب الوقوع :وما 
عل الله تعالى أنه لايوجد كان متنع الوقوع ؛ ولآنه أن لم يوجد رحجان الداعى امتنع الفعل فإن وجد وجب 
كان الإشكال واردا امم ف وذن المقامين 1 وأقد كان واحد من أذ كباء المديز لة يدول وذان السؤالان م 
اأعدوان الاعيزال ولولاهما م أإدست الأللل ” 

) 59 : أنه تعالى مريد جميع السكائنات خلافا للمعترلة ) 

أل أن نأ أنه تعالى غالبا وقد تقدم أن خااق ! ىء وريك أوجوده ل ولانه 1 عم أن الإمان الايوجد دن 
الك أفركان وججرده هن االكافر الام ظور فيكون ألله تعالى عالما بكونه ممالا ؛والعالم كون الثوء ممالا لاريده 
فيستحيل أن بريد الإعان من الك فر . 

ا-تجرا : أنه أمر الكافر بالإعان والآمر يدل على الإرادة . 

ومانيها :أن الطاعة موافةة الإرادة فلو أراد الله تعالى كفر الدكافر لكان الكافر مطيماله بكفره . 


(1) أفول : الآيات اأتى أوردها من الجانبين ممتئع أن تتعارض و[نما يتخيل لنا تعارضها لعدم وقوفنا على 
توجبها » ولو نوآفنا وار تها بقوله تءالى « وما يمل تأويله إلا الله على رأى الواقفين ءابا كنا أبعد من 
الوقوع فى الخطأ . 

وأما جواب الءتز له عن قوله تعالى ما علم الله وجوده فبو واجب وبوجوب الفمل عند رجيم الداعى 
وامتناعه عند عدمه » فهّد مر اكلام فيه » ولاوجه لإعاديه ٠‏ وقال أمل التحة.ق فى هذا الموضع لاجر 
ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين » فبذا هو الحق ومن لايعرف <قيقته وقع فى النحير . 


حك 1 #تحمن 


وثالئها :أن الرضا بةّضاء الله تعالى واجب , ولوكانالكفر بّضائه لوجب الرضابه ولكنالرضاالكفر كفر. 

الجواب عن الآول : لا نسل أن الآمر يدل على الإرادة وسأببنه فىكتاب أصول الفقه إن شاء اله تعالى . 

وعن الثانى :الطاعة موافقة الآمر لا موافقة الإرادة . 

وهن ألثالث :أن ااسكفر ليس نفس القضاء بل متعاق القضاءء فتحن نرضى بالقضاء لا بالمقضى 29 . 

) مسألة إذا حركنا هنا قءئد المعيزلة حركة يدنا أوجءت حركة ذلك الج.م وهو عزى زا باطل ) 

وهذه وى المسألة المشبررة بالتوإد 3 

لنا أنه إذا ألتصى جزء واحد بيد زيد وعمرو ثم جذبه أسودهها حال مادفعه الأخر فليس وقوع ح ركته 
أحدهما أولى م وقوعبا بالأخر» فاما أن قع ممأ معارهو حال للآنه يأزم أن تمع على الأثر الواحدهؤران 
مستقلان وهو ال على ما تقدم » أو لا بواحد منرما وهو المطلوب . 


احتجوا بحسن الآمر والنهى بالقتل والكسر . 


والجواب قد تقدم 0 والزيادة هبنأ إن ألله تمالى اا أجرى عاد ته اق همه الأثار ق امار عقرب حصول 
هذه الافعال فى المياشى صمم الامر والنهى» فل لا يكنى هذا القدر فى حسن الخطاب"" . 


)01( أقول للخصي : أن يول أما الحجة الأول فموةوفة إعلى إثنات كون أ تعالل خا لها لاعمال العيادة ع( 

وأما الحجة الثانية فيقول علما إن وجوه الإمان ليس بمحال ,الاظر إلى قدرة القادر» وال الاظر إلى [_اديه» 
فبجوز أن يعاق به إرادة الله من حمث [نه #سكن لامن حءث أنه عمال . 

وأما احتجاج الخدم بأنه أمر السكافر بالإعان والآمر يدل على الإرادة»فنةول فى جوابه إن إرادة الفاعل 
لفمله غير إرادته لفعل غيره والامر يدل عل الإرادة ااثانية دون الآولى ومدعانا هى الإرادة الأول . 

وكذا الكلام ف الحجة الثاءة أعنى الطاعة مواففقة الارادة الثانية دون الاولى » وجوابه عل اثثانية بأن 
الكفر أدس لهس الوذ أء [عا هو الممقذى ليس لدىء وان القائل رطمت بقضاء ألله تعالى لا إعدى 4 رضأه بصفة 
من صفات ألله تعالى 9 يريك 4 رضله بم الى تالك الصفة )وهو المهمضى والجواب الصحيح أن اأرضا باكفر 
من حدث هو قضاء أبله طاعة ولا من هذه الحثية كفر . 


(0) أقول : الماك الذي أورده فى الجذب واارفع غير مطابق » لآن قرة الجسم قابلة للتجزئة فيكو زالجاذب 
تقلب بعض تلك القوة والرافع البعض الآخر » ولو لم يكن كذلك لماكان النقل على متفاوتين أسبل منه على 
أحدهما ؛ وذهب المعةزلة أن الفاعل يفعل الاعهاد ويتواد من الاعتاد الحركة » والفاعل يوجب الحركة بالولد 
فيما هى ميان له والاعتماد بالمباشرة ». وا-تجاجبم بحسن الآمر والنهى بالممل هو أن الفاعل بالتولد لو لم يكن 


موجبا للفءل لما حسن أن يؤمر بالفعل الحاصل بواسطة تراد الفمل . 
وقوله الجواب ما ةدم » يعى به الفمل بالكسب . سس 


م.م 
01 مدولة عرض فاسناد هذه الأشياء إلى الجبة أواحدة وهى الإمكان إسناد السكثرة إلى الواحد وهو عحال17), ' 
( مألة :قالت الفلاسفة الموجود ما [إخير عض اامقول وا#آفلاك 
أو اليد غالب فيه كا فى هذا المالى ) 
فإن المرض وإن كان كثيراً لكن الهم حة أكثرء فلما امتنع عملا إيماد ما فى هذا العام مير غن الشروز 
بالكلية كان ترك الخين الكث.ر لاجل الشر القليل شراً كثيراً وجب فى الممكة إيحاده » فلا جرم اين والثر 


مرادان ذكن ألخير درذقى رااضر هراد بااضرورة فكروه بالذات وهذه القاعدة قل تكامنا عايبا ف شرح 
الاشارات ) 


( مسألة : الحسدن والقبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع ومنافرته وكون الثىء صف ةكال ونقصان ) 
وهما مهذين الممليين عكليان 6 رقد براد به كون الفعل موجما للثواب والمماب والمدح والذم وهذا المعى 

شر عى عندنا خلافا اليءترلة '' انا وجوه. 
الاورل: أن من صور النراع قبح تدكليف مالا يطاق فقول لو كان قبيحا ا فعله الله تعالى وقد فعله بدليل 
أنه كلف الكافر بالإعان مع عليه بأنه لا يؤمن ء وعله بأنه متى كان كذلك كان الإعان منه عالا ولانه 
كلف أنا لحمب بالإءان ومن الإعان تصديق الله تعالى فى كل ما أخر عنه وا أخير عذه أنه لا يؤمن » فقد 
كلفه .أن يؤمن بأنه لايؤمن وهو مكف ابجع بين ااضدين . 


)١(‏ أفرل إنهم يقولون الواحد لا يصدر [لاعن واحد لا مطلقا بل من حيثية واحدة أما من جبدين 
عتافتين فقد يحوز والمدأً الأول فلا يسكون فيه حيثيتان فلا موز أن يكون مدأ الشيئين أما معلوله فقد ممسكن 
أن يكرن فيه حشات أددها هدك وحوله وثانها من الارل و حعدام وثالنها منهما معأ وأيضالايةولون أن الامكان 
علة لوجود ثىء بل قالوا أن الميدأ الاول بمكن أن يكون بشرط [مكانه معلولا اثىء وبشرط وجود مءاوله 
عله لذىء آخر وبشرطبما معا علة الى ثالث والشروط #وذ أن تكون عدممة ا مر وأما قوله الا_كانات 
وام.لولات كلما تبعك عن المدأ الآول تزداد منهأ اللكثرة الاعتمارية وباجلة والذى أورد أ اميئف علوم ليس 
«وارد وإ[بطال هله القواعد زعا يقال باثنات حددوث ما سوى الميدأ الآاول ٠.‏ 

) ؟ ( أقرل هذا نهل مطاق ليس فيه كلام إلا أن ذلك ممرى على جواز تعليل فال واجب الوجب ود 
وفيه م فيه . 

) م ( أفول المعز ل لا مخاافون فيمأ ذكره» [ما الملان ف مءنىالهسن والقبيج بوجه آخخر وهو أن كون 
بعض الافعال موجبا للندح أو الذم على أم شرعى والمعتزلة يدعون أن الحم يكون العدل و الصدق ع 
ويكون ااظم والكذب قبيحا بهذا الممني ضرورى » وهذا كان المءثرفون بالشرائع وغيرهمجيعا معترفون بذلك 
متفقون عليه » وأنكر أهل السنة ذلك» وقاات الفلاسفة أن الم بذلك يقتضى ااعقل لاعمل » فإن الاعمال 
لا تنتظم إلا بعد الاعثراف . وليس عشتونى العمل النظرى فإن الحكم ذلك ليس فى الوضوح عند العمل 
النظرىكالحكم بأن الكل أعظم من الجز. . 


تت لا - 

لثانى :لو قبح الثىء لقبح إما من اقه تعالى أو من العبد والقسمان باطلان » فالقول با اقبح باطل » أما أنه 
لا يقبس من الله فتفق عليه» وأما أنه لايقيح من العبد فلآن ماصدر عن العبد صادر عه على سبيل الاضطرار 
34 بينا أنه يستحديل صدور الفعل عده إلا إذا أحدك ألله فية الداعى إلى ذلك الفعل 6 وهى أحدث ألله الداع 
فه اليه كان الفعل واجما 2 وبالاتفاق لا عم دن الماضطر سىء 5 

ألثاأك * أن الكذب قد بحسن (ذا تضمن إمجاء الى هق اأظ لم 1 

لا يقال الحسن هناك التمريض لا الكاذب أو يقول الكذبية تقتضى القم لكنه قد ناف الآثر عن 
المقاضى انع . 
أنه حيائذ لا بمكننا القطع بقبح ثىء من السكذب لا<تمال أن يتخلف الك هناك لقيام مانع خى لا يطلع 
عليه أحد ٠‏ 

احتجوا أن العم الصذرورى حاصل بشبح الام والدكذب وعدن الإنعام 4 وللا رز إسئاده 5 الشرع 
لحصرله ان لا يقول باشرع . ْ 

والجواب إن أردت به العم الذرودى حصول الملاءمة والأنافرة الط يعية فذاك ما لا تأبام »؛ وأن أردت به 


غيرم فمنوع 0 


)١(‏ أقول قولكه لوكان قبيحا ا فعله الله مبنى على أن الل تعالى لا يفعل المَبيح وهو حكم غير متف عليه 
فى الممنى » لآن القائل ,أن لامؤثر إلا الله يقول لوكان بعض آثاره قبيحا لذءه لكنه لا يفعل القبيح لاسناع 
وجود القبسم » وخصمه يقول القبيح موجود لكنه من غيرالله » فالانفاق على الحكم المذ كور لفظىلا معذوى ؛ 
والحق عندنا فيه أن ذاك لوكان ق.يحا وموجودا افعله إذ لا مدو-ود غيره تعالى إلا وهو هوجده سواء كان 
حسنا أو قبيحا ويةول المءتز لى على د ليله الآول لوكان علم الله البق منافيا الاختيار !-كان الله غير مختار 
لكن العم بكونه تابعا للمعلوم غير هةتضى لوجوب العلوم من دون ااؤار الموجب إياه . 

وعلى الدليل الثانى : أن تكايف أنى لهب إنما كان من حيث كونه عختارا والإخبار عنه بأنه لا يؤمن من 
حيث العلم والعام لا ينافى الاختيار . 

قوله : وأما أنه لا يقبح من الله فتفق عليه فله أن يةول ليس ذلك متفقا عليه من حيث المنى » وأما 
وجوب العدّل مع وجود الدواعى وأمتناعه مع عدمه فَمّد مر فيه أن ذلك لا ينافى الاختيار . 

وعل الدايل الثالث وهو سين السكذب لإنجاء الثىء أن عندم إذا تمارض قبيحان حكم العل بوجوب 
الحمل بأضمف,ما قبحا مع الشعور بقبح الأقوى كا تار العاقل آلة اأفصد والكى عند رجاء ااصحة بببما » 

ظ ومنها ترك [نجاء النيء مع القدرة عليه قبيح والكذب قبيح » لكن الآول أقبم فيجب العمل بالآول مع اأشعور 


ا 
( مسألة : لا يحب على الله تعالىثىء خلافا للممتزلة ) 

فإنهم يوجبون الاطف والعوض والثواب والبغداديون يوجبون العةاب ؛ والاصلح فى الدنيا انا أن الحم 
لاثمت إلا بالشرع ولاحا م على الشرع ذلا بجحب عليه ديء ؛»ولآان اللطف هو الذى يقمد نر يسح الداعية حدث 
لاينتهى إلى حد الالجاء فالداعية الواصلة إلى ذاك الهد شىء يمكن الوجود فى نفسه » والله تعالى قادر على الممكنات 
وجب أن يكون الله تعالى قادرا على إمحاد تلك الداعية الترءة إلى ذلك الحد من غيرتلاك الواسطة » أما العوض 
فلوكان واجبا لكان دفع الم دفعا للك المنافع المظيمة » وكان يحب أن يشبح دفع الام عن الذين ‏ قبح المنع 
من أأقصد ل وما الثواب فاله تعالى سس العم إف العيد ف تحن موك التكايف مذ الهدر ص الطاعات فوجب 
أنلابوجب الطاعات#0راب ؟ا ف اشاهد » وأما الاصلح فى الدنيا فد واجب لان الها امح للدكافر الفقير أن 
ا ضاق دى <ى لا يكون ميا فى الدارين 0 والاصلح أن مخاق عباده ف الجنة وَأن لهلهم الات الحسنة عن 
أله.محة ( وأما العهوبة ؤللان العذابي رمه ولس له 2 اةؤائه تمع ولا قَْ إمقاطه ذرر فيحسن إسقاطه )5 
فى الشاهد )١‏ , 


شبح اآثانى ويلجئرن إلى التعر بض إلا يرتكبون فمل القبيح الذى يضطرون [أيه » ولا يلزم من ذللك عدم 
القطع قبح الكذب لآن للءقل هوالحام بالفمل ولايقدح حكمه بتجوير [حتهال التخلفكا مر فى الاحكامالمةاية 
الذمرورية وإنها لا ليم بالا<تمالات الى يذ كرها السوف طائءون . 

وقوله على تقدير التمويض أ جواز وججود المانم من القبح لابق كذب قَّ العام يحماب أن تقرير وجودهها 
لايوجب ارتفاع اسكذب و[عا إوجب وجوب واوع الدعو بش ف اللانع ق يم الا.وال . 

وتفعير الفبح عصول الملامة والمثافرة غير يح عندهم ذإن كثيراً ما هو ملاثم قبيم كخضب الفقيرما متا 
إليه من الغى فإن ذلك علاثم له وهو بويج ظ 08 ما هو منافر سن ؟-كف لظا ل 186 ن أأظلم ارا التأدبيات 
فانه منافر وححسةءن 1 

والتحصفيق قُّ ونا آلياب [نه متفرع على وفوع الفدل من العيد ولا وقوعه معه فإن : يكن العرد موجداآ 
فلا قبيم وإنكان فقبيسح موجود ويدل على ذلك التأمل فى حدهها عند القائلين به . 


(1) أقول : ليس هذا الوجوب :بكون الك الثشى 6 هو المصطلم دند الفقباء بل هذا الوجوب عمنى 
كون انم ل تودث الأسدة دق تاركه الذم 2 أن الشبيح يمدمى كون الفءل يثك اموق فاعله الذم ؛ ٠و‏ -كلام فمه ور 
الدكلام قف لتك والفيح بعيئه » ويةوأون إن القادر العام الذى لا يرك الواجب ضرورة » والااف عندهم 
عبارة عن جميع ما يقرب العيد إلى الطاعة ويبعده غن المعصية مث لا.رؤدى إلى الإلجاء وهو من أفعال الله تعالى 
وهو عندمم واجب بعك .وت اكليف وما ذكره هى خاو ق الداعى من غم الأطف فقد مر الكلام فيه . 
وأما العوض فيتمولون وتوع الألام ل ل الاق وأججب (وجعوب وفوع أسيا. م والقادر المادل الغى إذا خلق 
ذلك فالواجب عليه أن «عوض الحألم نظراً إلى عدله ودفع الآلم يؤدى إلى مفاسد فلذلك لم يدفعه . 
وأما الطاعات واتسكاليففلوكانت بإزاء نعم الله تعالى لكان المثاب هو الله تعالى وتثزه عن أن ينعم ليأخذ 


سا ووم سه 
( مسألة : لامحوز أن يفعل الله شيثاً لغرض خلاذا للمتزلة ولاكثر الفقباء ) 

اق أن كل من كان كذ لك كان مستكالا يفعل ذلك الثنىء والاستكمل إعيره ص إذاته ع( ولان كل: غرض 
فرض فهو من الممكنات فيكون الله تعالى قادراً على (يحاده إبتداء فيكون تو_يط ذلك الفعل عبئاً . 

لايقال لا يكن تحهيله إلا ,تلك الواسطةلانا نقول الذى يصلح أن يكون لغرضنا ليس إلا اتصال الاذة إلى 
ال.د رهر دور ألله تعالى من غير شىيء هن الوسا'ط : 

احتجوا بأن ما يفءل لا لغرض فرو عبث والعبث على | لكي غير جاتر . 

قلا إن أردت الث الى عن الغرض فرذا استدلال بأاذىء على ثقمةه )» وإن أردت غيره مده لل 
عوضاً عن ثعمة © [ ما العم تفضل مده )» والثواب جزاء التدكالئف ع و[إطال الثراب هن غغر تكليف الطاعة 
غير سكن لكون الثواب مشثء لا على التعظم والاجلال ذلك قَّ غير المستحق 6 ( والاصلح وأجب 2000-7 


وما ذكره ف المقاب فوو كلام ا م جدّة والوءيدبة يهو لون الوعيد اماف وفى واجب والوفاء بلول 
واجب وإلا كان اامكذب حسنا فبذا كلامبم فى هذا الياب وأجخيم مءى على كون العيد فاعلا باخصمار والقول 
سن الافمال وقد«ها ووجوما وإذا أنودسع تلاك القواعد سوط جميع استدلالاتمم , 


(1) أقول الممترلة يةولون فمل الحكبي لاعخلو عن غرض هو الداعى إلى ذلك الفعل وإلالزم ترجيح هن 
غير هرجح » واافتباء يقولون الحكم بالقصاص [ ا ورد من الشارع ليزجر الناس عن القَدل فبذا هو الغرض 
مئه, شم إن الجبدين فرعوا على ذلك الإذن والمنع فيا : هرح الشارع حكمه فيه على وجه يوافق الغرض » 
وبعض القائاين بالآغراض يقولون المراد من الغرض سوق الاشياء النافصة [نى كالانها فن الات ما لا صل 
إلا بذلك السوق »؟ أن الجسم لا يبمكن اتماله من مكان إلى مكان إلا تحريكه وهو الغرض من ري 
فتحصيل بعض الاغراض من غير نوسيط الافعال الخاصة بها محال وانحال غير مقدور عليه . 


وقوله الصاح دكونه غرضا أيس إلا إيعال الاذة إل اليد وهو مقدور من غير واسطه ليس حسم على 4 
فإن إذة أ<د أخره اللكسب من غير الكسب ليس تقدور والءيث ليس هو افمل الخالى عن الغرض مطلمًا 
بل يحب أن براد فيه بثمرط أن يكون من ثأن ذلك اه.ل أن يصدر عن فاعله الحتار أخرض . 

وأمافوله 9 الفاعل عرض مَستكدل بالغرض حم أخذه سن المكاء استموله ف غير موضمة فإن.م لاينفون 
سوق الآشياء إلى لاتها و(لا لبطل علم منافع الاعضاء وقواعد الللوم الحكمية من الطبيعيات وعل اليئة 
وغيرها وسقطت العلل الغائية أسرها من الاعتءار م( بل يدولون إفاطضة الموجودات آعىى ميد أها نكون على 
أكل ماءسكن لابأن نخلق ناتصا ثم يكمله بقصد ثان بل خلقه مساقا إلى كاله باستئئاف تدبير » ويءون بالغرض 
ا تاف ذلك التدبير فى الاكال بالؤسد الثانى . ْ 

أما أهل السنة فيةرلون إنه تعالى ذعال لما يريد ليس من شأن فعله أن يوصف بحسن وقبح © فلكي من 
الناقصين إعك مهم قبل استكاطهم وكثيرهن الحركين حركبم إلى غير غايات حركاتمم ولامل ف أفعاله لوكيف؟ 


كات 
مسألة : قالت المعتزلة علة من التكليف التعويض لإستقحاق التعظم فإن التفضل بالتمظى قب: 
محا وس هنا ل بالتمظى قبح ) 


وهذا عندنا باطل لانه بناء على الحسن والةبح والوجوب على الله تعالى وبعد تسليمه فلا فسلم أن التفضل 

بالتعظم قبح ال استحيل عام : اآلنة ع والضر : وتقدير لستأيمه فاستحقاق التعظم لا تود على الدكارف 
بالافمال الشافة بدليل أن التاففظ . 5-9 القياذة أسبل من الجراد الصو 8 8 أن 6 به أعظم فلو كان 
المقهود استحقاق النعظير لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى فى قوتنا ثم ي,كلفنا .»ا لا يشق بها تحصل 
الاستحقاق من غير الشمة 29 . 

5-8 نفاة التكليف بأهور . 

أحدها : أنه إذاكان الكل خلقه وارادته ففما التكلرف» والمعتزلة وإن أنكر وهما فقد اعترفرا العم 
فاعان معلوم الوجود بو 5 الوقوع ( وما كان معلوم العدم قرو _ الوجود فدما التكليف . 

وثانها : وهو أن التك.ف إن كان عند استواء الداعدين فوو ال لآآن فى هذه الهالة الفعل مقدم وإن كان عذد 
الرجحان ذالراجح واجب والمرجوح ننم نفع لكلف . 

وثالثها : أن التكليف بالفمل إما أن بيقع حال حصول الفعل |أو قبله والآول محال لآن بماد الموجود عمال 
ورفعه حال وجوده محال ؛ وااثانى أيضا ال لآن كونه فاعلا للثىء لا مءنى له إلا حصول اللقدور عن القدرة 
فيستحيل أن يكون فاعلا فى الحال لفمل لايوجد فى الحال فلم يكن هو فى امال مأموزا ثقه أصلذ بل يكون 
ذلك إعلاما بأنه سيصير فى الزمان الثانى مأهورا . 

فإن قات : كونه فاعلا للفمل أمر زائد على صدور الفءل عن القدرة . 

قلك: ذذللك الزائد إما أن يكون مدورا للكلف أو لابكون » فإن كان مةدورا 4 فإما أن يؤمر بارتفاعه 
حال وجوده أو قبله ويعوه الحذور المذ كور» وإن لم يكن مقدورا ا ستحال أن يكون مأمورا به. 

ورابعبا : أن الآمر بالفمل الشاق إن لم يكن لغرض فيو عيب وهى غير جائز على الحكي ٠‏ وإن وان 
فيستحيل عوده إلى من يستديل عليه النفم 'والضر ويستحيل عرده إلى العبد لآن ذلك النفع ءا لعاجل أو لجل 
والآول باطل لآن الانسان يتأنى به فى الحال والثانى باطل لآن ذلك الغرض ايس (لا -صول الاذة وإنه تعالى 
قادر عليه [يتداء فيكو ن توسيط التكارف عيثا . 

والجواب عن الكل : أنه مبى على طلب اللمية وهى باطل لآنه ليس يحب فى كل ثىء أن يكون معللا 

(1) أقول : عند المعتزلة النعظيم من ذير استحةاق قبح سواء كان من يستحيل عليه النفع والضرر أوكان 
من غيره » وقد مر أن إذة التعظم المستدق لا يمسكن أن بحصل جرد التفضل من فير 00 والمثال الذى 
أورده ليس عطابق لآن الجباد والصوم من غير التافظ بكلمة الشبادة ليسا مما يستحدق بهما ثى. ولاشك فى أن 
امجموع أكثر من البعض فكيف يكون الاستحةاق الءجموع أقل من الاستحةاق للبعض ٠‏ وأيضا لا يكون 
الاستحقاق مقدراً على المشقة والالسكان أجرة المال أكثر من أجرة المهندسين والمبتدعة لايستحةون عشقاتهم 
شيها «الانفاق 


اقبت 


وإلا لكانت عليه تلك الملة معللة بءلة أخرى ولزم التسلسل » بل لا .بد من الاتتهاء إلى ما لا بكون معللا البئة» 
وأولى الامرر بذاك أفعال الله تعالى وأحكامه فكل ثىء منه فلا علة لصنمه 19 . 


القسم الرابع 

اكلام ف الاسماء لسم كل شىء ما أن يدل على مأه.ده أو على جزم مأهرته أو على م الخارج عن مأهته 
أو على ما يسكب عنهما والخارج إما أن يكون هذه حقيقية أو [ضافية أو -لبية أو ما يتركب علها وهل جوز 
أن ي-كون لماهية الله تعالى اسم أم لاء ؛فإن فلنا:ماهته معلومة للبشر جاز وإلا فلا وأما الاسم الدال على جزء 
الماهية فذلك محال لامتناع التركب فى حقيقة ذات الله تعالى » وأما سائر الاقسام جائرة » ولما كانت السلوب 
والإضافات بسيطة ومركبة غير متناهية.إلاجرم يحوز وجود أسماء لا نباية لها «تبايئة 99" , 


الركن الرابع 
من هذا السكناب فى السمعيات وهو مرتب على أفسام الآول فى النبوات 
( مسألة : المعجر أمر خارق لاعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة ) 
وما قلنا أمر لآن المعجز قد يكون [تيانا بغير اماد وقد يكون منعامن الممتاد وما قلنا خارق لاعادة 
ليه بز به المدعى عن غيره » و[ما قاذا مقرون بالتحدى ك١‏ يتخذ الكاذب معجزة من مضىء ححجة للنفسه » 


إعميز مَنْ الإرهاص والكرامات ظ وما فلنا مع عدم المعارضة أمتميز من السحر والشعيذة كا 


)0 أقول : أ كر الحجج هى حجج الجبرية وقد مر اكلام فهاء ويرد أيضا على أذءال الله تعالى و تعليل 
أفماله لا يكرن إلا بسوق الافمال إلى كالاتها ما مر . 

وأما قوله أولى الامور بأن لا يكون معللا أفعال اله ففمناه يءود.إلى الحم بأن لا معلل فى الوجود أصلا 
فإ ليس فى الوجود إلا الله تعالى وأفماله وهو غير معلل » فلو لم تكن أفعاله معللة لم يكن شيئًا معللا أصلاء 
وأفعال الله تعالى كثيرة فلم لاحو ز أن ييكون بعضبا مالا ببعض إلى أن يذتمى إلى ثىء واحد غير معلل . 

)١(‏ أفول : الثىء الذى يهلم أنه لايعلم يمكن أن يوضع له أسم من حيث [نه لا يلم إلا أن يقال الاسم 
يدل إجمالا على ما يدل عليه الحد تفصيلا وحينئذ يلزم أن لا يكون لما لا حد له اسم #البسائط وذلك باطل وقد 
سمى المشرحون غضرونا بالذى لا اسم له مع أن لما دا أما ااشىء الذى لايعلم أصلا فلا مكن أن يوضع له 
اسم والاسماء اا-كثيرة أوإن أمكن أن تطلق على الله تعالى من الوجوه آتى ذكرها إلا أن أصماب الشرائع 
لا يجوزون إطلاق سم عليه تمالى إلا بإذن شر عى ٠‏ 

0( أقول : هذا د المءجز وأى بالقرود الى يحب اعتبارها فيه » و[ كا قدم بثاءه لآن إشات البوة يذى 
عليه » قال صاحب الصحاح تحديت فلاذ! إذا ماريته فى فعل ونازعته الغلبة » والإرهاص أحداث ممجزات مدل 
على بمثته » وكأنه تأسيس لقاعده نبوته » والرهص بالكسر العرق الاسفل من الحائط يقال رهصت الحائط 
عا رقا 1 


عار عه 


) مألة : مد رسول الله 2 خلاذا للبوود والنصارى والجوس وجماعة من الدهرية لنا وجوه ) 

اللاول: أنه أدعى النبوة وعليه التعويل وظبر المعجز عليه وكل من كان كذلاك كان نيمأ وأا قلذا أنه أدعى 
النبوة فللتوائر و[نا قلنا أنه ظبر المعجز على يده فلثلاثة أوجه أحدها أنه أت بالقرآن والقرآن معجز أما أنه 
أتى بالقرآن ول يأت به غيره فبالتوائر وأما أنه معجز فلانه تّدى الفصحاء معارضته فعجزوا عنه » وذلكيدل 
على كونه معجراً ٠.‏ 
ومكالمة الحيوان المجم » وكل واحد منها وإن لم يبلغ ٠.لع‏ التوائر لنكن التوائر يدل على حة واحد منها وأى 
واحد منها صح حصل الغرض . 

وثالما: أنه أخير عن الخيب والإخيار عن الغيب معجز » و [إنما قاذا إن من ادعى النبوة وظبر الممجز عليه 


كان نيمأ لآن الرجل إذا قام فى الحفل الحظم فقال إتى رسول هذا االك [لء م ثم قال أ ما الملك إن كدت صادقا 
فما قلأت فخالف عادنك وقم عن 27 7 ى قأم الك أضطر الحاضرون إن صدقه 3( 


الطريق الثانى :إثيات ثبونه عايهااسلام بالاستدلال بأخلاقه وأفءالهوأ حكامه وسيره فإذكل واد مما وإن 
كان لا يدل على النبوة الكن بموهرا مسا يعم قطما أنه لا مل إلا للانبياء وهذه طريقة أختارها الجاحظ 
وأرتضى با الغزالى فى كتابه الانقذ . 

الثالث :إخبار الآنبياء المتقدمين فى كتهم السماوية عن نبوته فبذا بجامع أدلة ثيرته عليه الام والاء تقصاء 
فمهأ مذ كور قَ الماوللات (١)‏ . 

فإن قيل لا تلم أنه ظبر الممجز على دم #وله 6 الوجه الأول الهرآن ظبر على لم وهو مدن ٠.‏ 

آلنا الاستقصاء فى الاسئة والاجوبة على هذا الوجه مذ كور فى كتاب اللهاية . 

قوله فى الوجه /اثانى أشيع الخاق الكثير من الطءام القايل . 

قلنا هذه الآش.اء لو وجدت لنقلت [لنا نقلا «توائرا لاا أمور عجيبة والدواعى على نقارا متوفرة فلا لم 
متوائزا ٠‏ بل »ا نقات على سبيل الأحاد ورواية الأحاد لا تفيد العلم . 


)١(‏ أقول : إعجاز القرآن على قول قدماء المدكلمين وبعض الحدثين فى فصاحته وعلى قول بعض 
المتأخرين فى صرف عةول! الفصحاء القادرين على المعارضة عن إيراد الممارضة قالوا كل أهل صناعة اختلفوا 
فى تجويد تلك الصثاعة فلا محا لة يكون فيبم واحد لا يبلغ غيره شأوه وعجز الباقون عن ممارضته » ولا يكون 
ذلك معجزا له لآن ذاك لا يكون خرنا للعادة لكن صرف عقةول أقرانه القادرين على معارضته يكون 
خرقا للعادة فذلك هو المءجز ء والاستدلال بالاخلاق والافعال أيضا وى وهو معنى قوله تءلى , ويتاوهشاهد 
منه» هإن ذلك شود على صدةه فى دعوأه وهو صادر منه . 


ل 


وله : تموع الرواة لوا حد التوائر وذلك يدل على حة 'واحد منها وأا صم حصل اأدُرض . 
قلنا: لا فلم روأة الغرائب الى بمكن الاستدلال '.ما على الرسالة بلذوا <د التوائر فإنه ليس كل مايذ كر 
فى كتاب دلائل النبوة ما يصح الاستدلال به من طريق القطع على الرسانة [بما الذى يصح الاستدلال به على ذلك 
أمور قليلة نحو نبوع الماء من بين أصابعه وأمثاله ولانسلم أن رواة أمثال هذه الاشماء بلغوا إلى حد التوار . 
قوله فى الوجه الثااك : أخبر عن الغرب آلنا أخبر عن المسب عل وسده مخالف المادة أو يوافةبا فالاول 
منوع والثانى مسلم » بيانه أن العادة جارية بأن الرؤماء إذ! حاولوا ترغيب الرعية فى عاربة خصوءمم 
وعدوم عبر ونم بأن اليدلهم والدولة راجعة [لهم فة_له تعالى « وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات 
ايستخلملوم ارش من هذا الباب . وأيضا الرجل المعتقد فيه قد خبر عن أمور كلية على -جيل الإجمال » 
ذإن وفع ثىء من ذأك جدله على صدقه وإرت لم يمع قال أنا ما عينت الوقت بل سيقع بعد ذلك 
قوله تعالى : «ألم غلبت الروم 'فى أدنى الآارض . من هذا الاب ء سلنا أنه أخير عزن الغيب 
على سبيل الافصيل فل قلت إنه معجز » وبالدليل عليه أن المحدثين رووافى كتاب دلائل النبوة 6 0 
أخيرا عن أحوال مح.د عليه الملاة والسلام مع أنهما ماكانا من الانبياء » فعلينا أن ال-كاهن ود ضير عن الغيب» 
وكذا الاءرون ضخضرون عن الغيب المفهلة بناء على الرؤياء وكذا المنجمون وأكهاب العزائم » وإذا يان كذلك 

لم يكن ذلك معجزا 217 . 


ثم نقول : إنكان ماذكر:م يدل على أنه متنع وبوانه من وجوه . 

أحدها :رهو أنه لو جاز اراق العادة عن مجارما ل+از أن ينقاب الجبل ذهيا يرا والبحر دما عبيطا وأن 
يثقاب ما فى لدت من الاوانى أناسا فاضلين ومعلوم أن : بجو يزه قادح فى البدمءات 6 

سامنأ ظهور المدجز على يده فلم قلت: إن كل من كان كذلك كان رسولا . 

وتقريره : أن الاستدلال بظبور المعجز على الرسالة يتوقف على «قامات ثلاث الآولى أنه فعل الله تعالى , 
وثمانسها أن الله تعالى فعلبا لأجل الاصديق » وثالئها أنكل من صدق الله تعالى فهو صادق . أما القام الآول 
قفيه الذاع هن وججوه. 


د 


(1) أفول أورد دلائل وطرةا كثيرة على الندوة وسيذكر فى الجواب أن الممتمد هو ظبور القرآن على يده 
والحق أن الإمارات الظنية إذا :راترت أدت إلى حك العقل جزما ما :وافةت عليه فى [ثياته وذلك كالاجربيات 
الممدردة فى الضروريات فإبر أد هذه الدلائل الى ذكرها عثابة التجارب المؤدية إلى حكم جزم ي#رى )2 فهى وإن 
كانت آتحادها غير معتمد عليبا لكنها باجلة تؤدى إلى حم اشينى ' دإن لم دكن تصلح لآن يناظر مها وعايبا نا 
نجرى بحرى الفضايا أل ى ف صمادىء الاقيسة الى لا يمكن أن تثبت بحجة أو برهان . 


(0) أقول : أماانخراق العادة فليس ما يشكره المتكليرن لآنه جائر مع الفول بالفاعل المختار , 
ولاما ينكره الهكاء 3نم يقولون بأن للنفرس الزكية قوى رعا توثر فى أكثر الاجسام النى فى عالم 
اأسكون والفساد . (50 - تحدلي) 


”١ ١‏ حسم 

أحدها أن إن أثيقنا النفس الناطقة مامل نمس النى عخالفة بالماهية نفس غيره فلا جرم قدر على مالم يقدر 
عايه غيره » وإن لم نقل بالنفس الناطقة فلا بد وأن وكون الزنان عبارة عن البدن المخصوص فاعله كان ازاج 
بدنه خصودية لم تحمل تلك الخصوصية لسائر الآبدان ؛ فلا جرم قدر على ماام يقدر عليه غيره . 

وثائيها : أن النى عليه الصلاة اأسلام لملله وجيد جممما سانيا أو حم وأنيالهخاصية عجيية مسقد.هة تلك الاثار 
الغر يبة الى أظبر ها النى وذ ل رقع ذلك الجسم فى يد آخر لا جرم عجز الكل عن معارضته . 

وث للها : لعل الجن والشياطين أعانوه عايه وما أعانوا غيره عليه أو الآرواح الفلكية أو الملالكة أعانوه 
عليهء بل هذا ظاهر لآن الانياء علمهم الصلاة والسلام يلون أكثر الاشياء على ل أكة ون [إنما غلناوجودهم 
وعصءتهم شول الانهياء فقمل العم بعد ةيم جوزنا وجودثم وذلك كان ف تحقق الا<تمال. 

وأما المقام الثانى ففيه النزاع من وجبين . 

أحدهما : لانسلم خلق المعجز لاجل التصديق لاسما وقد بينم أن أفعال الله تعالى لاموز أن نكون مءالة 
بالغرض» وما حقق هذا أن الفءل بدون الداعى إما أن يكون جائرا. أو لا يكون فإن كان جائرا لم ممسكن 
القطم بأن الله تعالى فمل الممجز لاجل التصديق بل امله فمله لا لامر أصلاء وإن ل بحر ترقف فعلنا للقباح 
عل داع حاف الله تعالى فيكون الله تءالى فاعلا 0 إر جب القبوح » ' فاذا جاز ذلك هن أللّه تعالى فلم للا ؟>وذ هن 
أفضل اذة ؛ وإذا جاز ذلاك منه بطل أصل الاسةدلال بالممجز على النصديق . 

الثاى : سلينا أنه تعالى فعل المجز ةمود لكن لم قلت إن ذلك المقصود ليس إلا التصديق ولعله تعالى 
فمله لغرض آخر وعايكم بيان الحصر » ثم إنا على سهيل التترع نذكر أمورا أخر . 

أحددها : أن يفده ليكون ابتداء عادة . 

وثانما : ليسكون نكر ر العادة متطاولة فإِن اافلك الثاءن لايستكل الدورة إلا فى ستة وثلاثين ألف سنة 
فيكون وصولا إلى أول الخل فى مثل «ذه المدة عادة لها ؛ فلعل هذا الحادث يكون من هذا الاب . 

وثالها : أن يكون ذلك كرامة لولى أو مءجزة انى آخر فى طرف آخر من أطراف المالم . 

ورابعها : أن يكون ذلك ارهاصا لنى آخر يأنى بعد ذلك كلا وال التى ظبرت على جمد قيل بءثته وكالغور 
النى مك أندكان يظبر فى جين أبيه . 

وخامسها : أن يكون امتحانا لعقول المكلفين ؟ أنن ل المقشاءجات امتحاءا لمةولهم . 

المقام الثااك : سلمنا أن الله تعالى صدقه لكن فأم امم إن 01 دن صدقه ألله فبو صادق فإن عدم أنه تمالى 
خاق اكفر واأنواحش فإذا لم يقسح ذلك من الله تعالى فلم لاسن منه أيضاً تصديق الكاذب » وهذا الؤال 
الاخير مص ما دون المعتزلة . 


ثم نشول 'هب أنا لا نذكر شيئاً من هده الا - نهالاات 1 م قات إن كل من ظور عليه المعجز كان رسولا 
والرجوع فيه إلى المثال ضعيف لانا لا نقطع فى ذلك المثال بصدق المدعى »؛ لآنه رما قام الملك العظم فى ذلك 
الوقت لحدوث أل فى بطنه أو شاهد شيا فخاف أو تذ كر أمرا فقام طلباله . 
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واللة فايس هنا إلا الدوران» وهو أنه قأم عند العاس المدعى ؛ وما قام قيل ذلك؛ والدوران اي .ميد إلا 
الفان الذء.ف » فانه كي أن واحداكان يملس فى مسجد فكاما دخل المؤذن قام ذللك الانسان و ترج © فعال 
ه ال أؤذن مالى أراك كرا أذنت خرجت فقال لابل كلما ه.ءت بالروج أذنت» وهذا يدل على أن دلالة الدوران 
على العلية ضعيف»ء ثم إن سلينا دلالة العقل على التصديق فلم قات [إه فى حق اله تعالى كذلك وستءرف أن 
القراس المؤيد بالجامع لايفيد إلا الظن فكيى هذا القراس الى عن الجامع » فبذا هو الاعتراض عل الدليل 
الآول على النبوة ١٠١‏ الدايل الثانى وهو الاستدلال بمحاسن أ -واله على نبوته فدءيف » لآن غاية ما فى الباب 
أنه يدل' على كون ذلك الإنسان متميزا عن ساثر الناس عزيد اذ شيلة » ولسكن من أبن يدل على النبوة وكيف 
وقد حك عن أفاضل الهكاء فى الاخلاق أمور يحيبة جلما الناس قدرة لانفوم ف الدئ.ا والآخرة مع ما نمل 
عنم من العا 0 'الدقيقة ظ 

وأما الدللل ١ن‏ الث وهو الاستدلال مما جاء فى النوراة والإتجحيل على نبوة محمد ل ذالامتراض عله 
أنك | إما أن تدؤلرا الفاجاء فى هذه الكت صفة عمد مله على سبيل التفصبل 0-7 تعالى بين أنه سيجىء 
فى النة القاباءة فى البلدة الملانية فص وصفه كذا وكذا فاعدوا أنه رسولى »وأما أن لايقولوا كذللك بل يقولوا 
[نه تعالى بين ذلك .وانا جملا من غير تعيين الرمان والكان إوالرصف »ء فإن ادعيتم لآول قبو باطل؛ لآ مد 
التوراة والإنجيل خالية عنه. لايقال الهود والنصارى حرفوا هذين الكنابين ؛ لآنا نقول هذان 00 
مشووران فى المشارق والمذارب ومثل هذا مما لايصم تطرق ااتحريف إليه كا فىالقرآن » وإن ادعيتم 
ف:قدر المساعدة عليه لايدل ذلاك على النبوة » بل 00 دل على ظوور [نسان 3 شروف » أو 5 دل 9 
النبوة لكن لابدل على نبوة محمد مكل إذ ريما كان' المبشر به [أسانا آخر "' 


)١(‏ أقول : هذا الذى ذكره كله منزلة شبه السوفسطئية فإن التمين الحاصل للءةلاء إذا قام إنسان على 
طريق مرضية عند الخواص والعوام وادهى أنه هبعرث من عند الله » والدليل على صدق قولى أن الله تعالى 
يظبر على يدى أمرا ارا للعادة فظبر » وقال من لم يصدقى عثل ما ظير على يدى وتحدى من عداء مز ذللك 
لايرول بأمثال هذه الاحتهالات وقد أغان المصئف أيضاأ 3 هذا الممنى فى اللرواب على ما -يأق : 

وأما المذ كور فى الاوراة والإجيل ألدالك على لدوله ع يكلا رعلى آله ووه فكثيرة يذ كر ها المستفرن من 
الواقفين عامبا مابا مأ ذ كر فى التوراة بعيارة تفسيرها 0 د جاء الرب من طور سينا وظبر إساعير وعلا 
بفارآن» وف التوراة أن [سماعيل كان فى برية ة فاران يمنى بادية العرب وذكر الواتفون على جبالحا أن فاران 
فى طريق!مكة قبل الدون عبليذ ونصف وهوكان المنزل للمسافرين على يسار الطريق من العراق إلى مك؛ » ومنه 
مانغاء فى السسش الخامين أن اأرب قال لمونى ه [فى مم لم نبيا مثلك من بنى أخرتهم وأها رجل لم يسمع كلاق 
النى يؤدس.ا من ذلك الرجل باسمى أنا أنتقم مده وميا فى الدفر الأول لماجر أنها تلد ويكون من ولدها من يده 
فوق اجميع ويد اجميع مبسوطة إلى ,الخشوع ؛ 0 جاء فى الإنجيل فى الفصل الرابع عشر فى [جيل يوحنا 
أن الب قال إنى أسأل أفأن يتطيكم فارقايطا آخر يكون مغك إلى الابد روح اق ؛والفارقايط مءناه كائف 
الخنيات » وأمئال هذا فى هذن الكتابين وق كتب ساثر الانبراء الى عندهم كير يطول ااسكتاب بذكرها 
ولا يقدر اللخالف على دفها أو صر فبا إلى ملك أو : أى آغر ولا ءلي أن بكتمها . 


د ا د 

سانا أن ما كرتم يدل على النبوة لكن هنا ما يدل على القدح فيها وهو من وجوه . 

الاول : شموة ة الدهرية وه ى بالقدح ف الفاعل اهار و كار , رن الصانع عالما قادرأ بالحركات 2 بدا . 

وثادما ٠‏ : شدمهة ة منكارى اكليف هم يتولون الاناء عا جاءوا هن ويد أله تعالى با امكايف لكن الول 
باللكا.ف محال . 

وما للها:شببة البراهمة وهى من وجمين . 

الأول :أنماجا. بهالرسول [ِفْ علم حسئه با لعل كان مة. و لاسواء ورد به الرسول» أوم برد 'وإنعلم قبحه 
بالعقل كان مردود! سو أ ورة به الرسول أو لم رده وإن م يعلم لاحس:ه ولا قبحه » فإن كان فى محل الحاجة 
حدن الانتفاع 4 سوآء ورددبيه الرسول أوم رد ولا تقرر ف العوّل إن كان ما ينتفع به الإنسان وكان خاليا عن 
أمارة الضر ركان الا: تتفاع به حسنا » وآن لم يكن فى عمل الحاجة قبح الانتفاع به سي ادورة الروك أرل را 
لآنه [قدام على ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلا . 

الثاى : أن دلالة الندوة ليس إلا المعجزة بالاتفاق (-كنا بينا أن المعجر لايدل البتة فامتنع الجرم بالصدق . 


ورابعبا : شببة اليبود وهى من وجبين . 

الاول : الله تعالى لا شرع شريعة هومى غأءه السلام فاما أن يكون قد سِ مأ أن تكون باقية [ لى اوم 
القرامة » أو بهن فيبا أنها باقية إلى الوقت اافلانى فقط أو بين الشرع ولم يتعرض لبان للأد واللأفيت . 

فإن قلت :إنه تعالى بينالتأبيد لم مجر نسخه أما أولا فلآنه أخبر 9 هذا الشرع ثابت أبدا فلو لم يبق ما 
أبدا كان كذنا وهو غير جائر على الله تعالى » وأما ثانيا فلانه لو جاز أن .نص الله تعالى على أن شرع موسى 
عليه حدم ثات أبدا 3 أنه ١‏ دق ثانا أبدا 4 فلم للا موز أن دس أنلّه على رع يمد عليه اأصلاة واأسلام 
أنه ثابت أبداء مع أنه لأ.كون ثانا أبدا فيلرمك وريز فسخ شرعم . 

وأما ثمالا : 2 و جاز أن مخير الله تعالى عن النأ بيد مع أن النأمد لاعحصل ار تفع الامان عن كلامه 
ووعذه ووعيده 'وذلك باطل بالا:فاق : 

وأما إن قلنا إنه تعالى بين فى شرع موبى عليه السلام أنه ثانت إلى الوقت الفلانى كان هذا من الآ.ور 
اأعظ مة أأه بى تاو فر الدواعى على مله فوجب أن دمل ذلاك الذواةءت هتوار ٠ ١‏ فالنقل المذوار لابحوز الإطياق 
على [:ذائه فكان يأزم أن يكرن العم بانهاء تمرع هومىإعند مبعث عاسى ٠‏ وألتهاء ء شرع عودى عذل مبعث محمد 
عليه الصلاة واللام معلوما بالضرورة للخلق» وأن يكون المشكر له مامكراً للتواتر ٠‏ وأن يكون ذلك من 
أقوى الدلائل لعيسى ومحمد على دعواهماء فلا لم يكن الامر كذلك » علنا فساد هذا القسم ولانه لو جاز أن 
شوال ٠»‏ والقيلة من االكعبة إلى غيرها » ولانه عليه الصلاة والسلام قال شمرعى يدق هؤ دأ إلى الوقت الفلانى مع 
أنه يقل ثىء هن ذلك ونجويزه قدح ف شرع تحمل عأيه العلاة وااسلام ؛ وإن قلنا إنه تعالى بين فى شرع 
هدوسى أنه ثادت وم رة التأ يد ولاالتوقيت فبذأ حال لما بناء فى كتاب أصول الفمه 3 الآمر لايغود الوجوب 
إلا مرة وأاحدةء ومعلوم أن شرع مومءى لم يكن كذلك فان النكاائف متو سبة ذلك الششر ع على الحاق إلى 
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زهان عيسى ءأءة السلام بالانفاق افلبا ظور فساد القسمين الاخيرين نت الارل 0 ويلزم من هوة امتناع النسخ. 

الثاتى : أن اايبود والنصارى على كثرتهم وتنفر قوم فى المدارق والمغارب خيرون عن «ومى وعيسى عامما 
الملاة والسلام أن كل واحد ءمما أخبر أن شريعته باقية إلى يوم القيامة وخبر التوائر يفيد العلم » ولا 
م مكدم إثيات وج ود عمل عليه الصلاة والسلام بضلا عن نمونه 0 فإذا عم ذلك عنهمأ فلاشك أن 
قولحها -جة. 

لايقال : شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة وهذا مفقود فى ذلك المءى وهو النقل » أما المبود فللآن 
صر قتليم حى بق منوم إلا عدد دسير دونع دد التواار ؛وأءا النصارى فانم كانوا قلاين فى اتّداء الامر. 

لآنانقول أما قل اليبود وضءيف لآن الم ردكانو| أمةءظيمةركانوا متفرةين فى شرق الآرض وفرما وف اليلاد 
امتماعدة جود! فدهن المسحد عل هَل وذه الامة العظيمة حيرث لا دق على وجه الارض ماهم عدد الوام 2( وأنا 
ود رثك الامدارى فضديف أيضا لان ذلك يوج ب الفدح شرع عاعحى عليه لام قبل صءثك هل 59 الصلاة 
وااسلام وذلك مما لم يقل به أحد ٠.‏ 

والجواب : أن المعتمد فى رسال عمد عليه الصلاة واا-لام ظبور الثرآن عليه »وسائر الوجره [ما ي3ى . 
للتدمة والاكميل . 

قوله : لو جاز اتخراق العادة ارتفم الآمان عن اليديهات . 

فلا : هذا لارم على الفلا فة لاحهال أن حدث 'شكل فلى غريب يوسب هذه الغرائب فى هذا العام . 


قوله : بحوز أن يكون حدوث المعجز لا من الله تعالى وإن كان منه كن الغرض «ذه ثيء سوى التصديق . 


قلنا : المدتزلة عولوا فى الجواب على حرف واحد وهوأنه لوكان المدهى كاذبا لوجب على الله تعالى أن بمنع 
ظرور ذلك المعجز مما للعباد من الوقوع إفى الضلال وهذا الجواب ضهيف » لآنه يقال إنما حب على الله تعالى 
كشف الحال فيها لو لم يحتمل ظبور المعجز وجها آخر سوى دلالته عل تصديق الله تمالى لدلك المدهى ٠‏ فأما 
لما احتدل ذلك واحتملى غير ه فلو قطع المكلف بأحد الا-تالير دون الآخ ركان التقصير من قبل المبد لا من 
الله تعالى وف مثل ذلك لاب على الله كدف الال » ألا يرى أنه لم يقبم [نرال المتعاءات من اف تمالى لما أنما 
حاملة غير قاطمة » فكذا هنا »وأيضا فإنه تعالى يمين الكفرة عل المسامين و>كنهم من قتل أوليائه » والملمون 
رم ا الحو نة على الكفار وقد لا ] يحيب دعاءهم ولا يمطييم مناه ٠‏ والكفار يمولون ى 

دعام اللهم انصص أحب الفئتين [ليك وإن لم ترض اس بد تكذيب مدعى النبوة والخاافة له ولاصما.ه 
فاساب عنا ٠١‏ أعطيتا من القوى والمّكن والرب قد لا يفعل ذلك » ف.جب أن يكون هذا موعما لتصدين 
الكفرة » فلا لم يكن هذا فكذا ما قالوا . 


والجواب الحق ميتى على مقدمة وهى أن تمو بز الثىء لا يناى القطم بعدمه » فإنا تجوز أن يخلق الله إنسانا 
شيخا فى الحال هن ن فين الوالدين 'وأن يقاب الأنهار دما والجبال ذهيا ؛ ثم أنا مع الاجريز نقطع بأنه لم يو جد 
ولان من واجه غميره بالك تم فعيس المشتوم وجبه وأظر إلى الشام شزرا علم 0 غذيه» وكدلك الول 


ا 


ف حمرة الخجل وصفرة الول مع أن حصوله اتداء بدون الغذب جائز وهذا أيضا لاز م على الفلاءةة 
على ما قررلا . 

وإذا ثبت هذا فنقرل :[ما علا أن الحدث ذا المءجز هو الله تعالى لم قدمنا أن جميم الممكنات واقعة 
بقدرة الله تعالى » و['ما قلذا إنها دلالة أعلى التصديق 1ا أنا لما رأيذا النى يول يا إلهى إن كنت صادتا فى دءوى 
الرسالة فسود وجه القمر مثلا » وكا قال الى ذلك اسود تنا مذطرن إلى العام أنه تعالى صدقه فى تلك الدعرى 
ولذلك فإن كل من أقرف الفرون الماضية بأن هذه المعجزات من فءل الله نمال أقر بصدق المدعى ول بق له 
شك فيه و>ويز سام و الأقسام حسب العقل مما لم يدح فى هذا العلم اضرو ى كا طى بناه فى المثال . 

أما شبة الده ريأوتقاة التكلف يد تقدم الجواب عنها. 

وأما شببة اللراهمة فبى مبنية على الحسن والقيس وقد تقدم القول فيه . 

ولاذك. فوائد البعثة عل الافصيل فنةقول : قد عرفت أن الآمور قسمان هنها ما يستقل المقل بإدراكه 
ومنما ما لإيستقّل والاولكملينا بافتقار العام إلى الصائع الحكم وفائدة ..ثة الرسل ف هذا الذوع مأ كيد العقل 
بدايل النقل وقطع عذر المكاب منكل الوجوه على ما قال تعالى « لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » 
وقال«واو أناأهاكناهم بعذاب من قبله لقالوار,نا لولاأرسلت إلينا رسولا فنقيع آيانك من قبل أن نذل وخزى» 
فبين تعالى أن .مثة الرسل اقطع الحجة والملماء ذكروا وجرها ثلاثة . 


الآول : أن قالوا إن الله تءالى إن كان غاقنا لنعيده ذمّد كان يحب أن يبين لنا العبادة الى ير بدها منا أنها 
ماهى وكم فى وكيف هى » فإن وجيت أصل الطاعة فى العقل لكن كيفيتم! غير معلومة لنا فبءث الله تهالى 
الرسل لقطع هذا العذر فإنهم إذا بيذرا الشرائع المفصلة زالت أعذارهم 

و#انيما: أن يقولوا [نك ركبتنا تركيب سبو وغفلة وسلطت هلينا الهوى والشبوات فبلا أمددتنا يا إلحنا 
يمن إذا سوونا تيهنا وإذا مال با الحوى معنا ولكنك 1| تركتنا مع نفوسنا وأهوائما كان ذلك [غرا٠‏ لناءللى 
تلك القبائح . 

وثالثها : أن يقولوا : هب أنا بءةوانا علمنا حسن الإعان وقبح الكة_ان » ولكن لا نمام بءقولا أن من 
فءل القبح عذب خالدا مخلدا فى النار ء لا سيما وأنا نملم أن لنا فى القبح إذة وليس لك فيه مضرةء ول نعلم 
أن من آمن وعمل صالحا استحق الثواب الخالد لا سيما وكنا قد علمنا أنه لا منفءة للك فى شىء فلا جرم لم يكن 
جرد العام بالحسن والقبح داعبا ولاوازعا. 

أما عد البءئة اندفمت هذه الاءذار ف.كانت اليدئة قطما لعذر المعذرين من هذه الوجوه » وأما فائدة 
بهثهم فيما لا يستقل العقل بدركه فقد ذكروا أمورا . 

أحدها :أن العقل لايدل إلاعلي الصفات الى تحتاج [ليها “أما السمع والبمسر وااكلام وسائرالمفات الجزئية 
فلا طريق [لببا إلا اأسمع . 


هطإل#ا - 


وثانما: أن المكاف دق خائها فول لو امتغات بالطاءات كت هر فى ملك الله تعا لى لقين إذنه » 
ووم اشتغل م فردها عذب علىترك الطاعة فسق فى اجرف على التةديرين » وعند البعثة زول هذا الرف. 

وثالئها : أنه ليس كل ما كان تبحا «ندناكان قبيدا فى نفسه ؛ فإن الاظر [لى وجه الحرة العجوز الشرهاء 

وراعبا : أن الاشراء الخلوقة فى الآرص منها غذاء ومنها دواء ومنها سم والتجربة لا تنى معرفتها إلا بعد 
الادو ار العظيمة » ومع ذلك ففيرا خطر على الا كثر » وف البعثة فائدة معرفة طبائعها ومنافم| » من غير 
طضرر وخطر. 

وخامسها : أن المنجمين عرفوا طبائع درجات الفلك ولا بمكن الوقوف عليها بالتجربة ؛ لآن التجربة يمخير 
ف.ما التكرار والاعمار البشرية كرف أ بأدوار الكواكب الثاة 1 شم [ م وقفوا على الكل بالرصد كيف 
وقفوا على أ<وال عطارد مع أن الالات الرصدية لا نق بأحواله لصغره وخفائه وفلة ثوره وبعده عن اأشمس 
حاأى لتر يق والتغريب 0 

وسادمبا: أن الإنسان مدفى بالطبع والاجتاع مظنة التناذع المفضى إلى التفائل فلا بد من شريءة يفرضهأ 
شارعاتسكرن مرفية ف الطاءعات وزاجرة عن السيدّات 5 


وسابءبها : لو فوض>يفية العبادة إلى الخاق فر ما أتى كل طائفة موضع خاص ثم أخذوا يبغضون لها 
فيفضى ذلك إلى الفتن أما وضع الشريعة فما ينا ذلك . 

وثثامنها: أن الذى يفمله الإنسان كقتطى عقّله يكون كفءل الممتاد والعادة لا تكون عادة » أما الذى به به 
من كان معظما فى قليه ولا يكون ه و واتفا على سيبه كان إتمانه مخض العيادة » ولذلك ورد الامر بالافمال 
الغريبة فى الحج . 


وناسها : أن المقرل متفاوتة والكامل نادر والأسرار الإلحية عزيرة جداً فلا بد من بءثة الأابياء وإنزال 
.كدب عليوم أيضا لا لكل مستعد إلى مذتهى كاله المهسكن له حسدب شخصه . 

وعاشرها : أنكل جنس نحته أنواع فإنه يوجد فيا بين تلك الأنواع نوع واحد هو أ كابا وكذا الانواع 
بالنسية إلى الاصئاف والاصناف بالندية إلى الاشخاص والاشخاص بالذية إلى الاعضاء فأشرف الاعضاء 
ورئيسها القاب » وخليفته الدماغ ومنه تنبث الرى على جم م جوانب البدن فكذ! الإنسان لا بد فيه من رئيس 
والرئيس إما أن يكون عكمه على الظاهر فقط وهو السلطان أو على إلباطن وهو الء لم أو عاء,ما معا ومو النى 
فالنى يكو نكالقاب ف العالم وخلرفته كالدماغ وكا أن القرى المدركة [نما تفيض من الدماغ على الاعضاء » وكذا 
قوة البيان والعلم [ما يفيض منه بواسطة خليفته على جم.م أهل العالم. 

وحادى عشرها : الداية [لى الصناعات النافعة ال الله تمالى فى دأود عليه الصلاة والسلام د وعليناه صزعة 
لبوس كم » وفال لنوح عليه الصلاة والسلام ه واصنع افلك بأعيننا » ولا شك أن الحاجة [لىالغرل والخياطة 
والبناء وما يحرى مجراها أشد من الحاجة إلى الدرع وتوقيفها على ا-تخراجبا بااتجربة خطر عظى» فوجب 
3 الآنساء لتعليها . 0 


-؟|آ ل 

وخمل / فو 5 بالمرف وأعرض عن الجاهاين » وقال تعالى « إن ألله ان بالمدل والاحسان 0 وقال نعا لى 
فما رحمة من ألله لات لحم » وقوله , وإنك لعلى خلق عظم ء فقد ظبرت فوائد البءثة من هذه الوجوه . 

وأما شيبة الببو: فالجواب عنها أن ألله تعالى بين أن تر يعاه مؤقة سانا [جماليا وم دين كة الوقت . 

قوله :لوكان كذلاك لعرف ذلك بالتوائر يآ عرف أصل الدن بالتواار . 

قات :لم لايحوز أن يسكون توفر الدواعى على نقل الاصل أتم من توفره على نقل المكيفية ‏ فلا جرم 
كان أحد ادوأمين أقوى من الآخر. 
كذلك لا جرم لم حصل العام بذا الخير0" . 

( مسألة : فى عصمة الآنراء علبيم الملاة والسلام ) 
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6 أفول:شمبة المراهمة أن الرسل [ما أن بئوا ها يوافق المقول أو بما ضخالفيا وما تخالف الءقول غير 
مقبول فلا فائدة فى محيئهم بذلك وما يوافقها فلآ حاجة فيه إليبم فإذاً لا فائدة فى بجيئهم . 

وجواجم أنكل ما يوافق العقول لا مخلو إما أن تقل العقول بإدراك وما أن لا :تقل والحاجة 
إلبم فى القسم النانى» وأيضا ما خالف اعقول يقع عل قسمين أحدهما تقتضى المقول نقيضه ٠‏ والثاق مالا 
تقتضيه ولا تقتضى نةيضه ؛ وهن النانى ما يكن أن نكون حتاجين إلى معرفته فى العاجل والأجل وم 
يعرفونا ذلك . 

وأما الشببة الآولىلليهود خوامبا : أن ظاهر لفظ التوراة الحم بال لأبيدفىقوله كوا بالسبت أبداء وذلك 
لا يناقض انقطاع ذلك الحم 5 مدة طويلة » لان التأبيد قد يستعهل فم عق مدة طويلة » فإن فى التورأة؛ 
أن الله تءالى قال لنوح عند لخروجه من الفلك , إنى جعات كل داية مأ كلا لك وذ ريتك وأطلقت ذلك اسك 
كنبات العشب أبدا ما خلا الدم فلا تأ كاوه . ثم أنه حرم على لسانمومى كثيرا هن الحيوان وهذا فسخ ظاهر 
وهوعندهم أيريمكن من الله تدالى» ومن !|[-فرالنانى من الدوراة «قربوا لىك! يوم خروفين خروف غدوة وخروف 
هشمة بير العارب قر بانا د اهالا ما بك ١‏ ثم انطع ذلك الدوام عند عليائمم وقالؤ موضع «كل عبد دم ست -نين 
يفرض عليه المتق فإن لم يقبل ثقب إذنه ويستخدم أبداء وقال فى موضع آخر : ١‏ يستخدم خمين سئة ثم 
ينءتق فى تلك السنة , وأمثال هذه كثيرة يقف عاماكل منصف يطاع على كتمم اازلة . 


وأما شوتهم الثانية وهى القول بأن مومى عليه السلام أخير أن شرعه لابرتفع إلى يوم القياة فذلك غين 
مسل لآن مومى عليه السلام ما أخس عن المءاد والقيامة فى التوراة و[ما أخهر ببما الآننيا. . 'لذ نكانوا بعده؛ 
ولم يهل إلى العجم منهم أحد قبل ما بعث خانصر أو من قام مقامه جماءة من أسرام إلى أصفران فينواما ه 


- ]أ سه 


٠ 5‏ 0 .8 ل لي 0 


ا تكييةة سن متهم يحم سكين مسد تاه يوسي وشم او ب ع د 200 مسد ليده 


ه المدينة الممعروفة باأيبودية» ولوكانوا بعد مختاهسر “يث يه تم التواتر فى نقلم, صار ف التوراة ثلاث [ 
عداءة إ<داها الى فى أيدى المرود الذرايين والر ومانءين »رالانية اأتى فى أيدى إلاء مرة ؛والالة الاضة الممروفة 
بتوراة ال-يعين التى ائفق عليما ء يعون -يراً من أ-يارهم وهى فى أيدى الاصارى ؛ والاختلاف الذى بين هذه 
سخ فى وت والتنرعيات مشبور» وإذا لم دق م نقلى التوراة التى هى أساس ديهم بالوائر فسكيفت 
يعتمد على توائر نقلوم عن مومى بأن شرعه يبق إلى يوم القيامة وتواتر عار أيذأ قربب من ذلك إلا أن 
تواتر اليرود انقطم فى الوا-طة وتواترهم فى المبدأ فإن الذين آمنوا بعيسى فى زمانه كانوا قليلى الءدد ولذلك صار 
لإنجاء,م أرنع سخ السخة متّى وه بوءنا ولخة لوقا ونخة مارقوس ؛وذالك لآنكل واحد من ال+واريين 
:4 عل وجه وأكثر تحر يفاتهم لآحكام التوراة كإباحة لحم الندير وجواز ترك الخنان والغسل ءروى ءن 
الحواريين لاعن عيسى عليه اأسلام . 


وقوله فى الجواب على الممترلة الفائلين بوسوب كدف الحال عند الاثكاه فى الممجز على اله تعالى بأن 
«للك لامجب إذا فإن له ! -تهالات » والاتدلال يرول المتشاهات غير وارد عليهم؛ لاجم يةرلون «وجرب ذلك 
عند وقوع الخيرة فيا هم مكافرن به فى الدين » رالمةدامات ليى من ذلك القبيل » لان الوهف على قو « وما 
بعلم أ ويله إلا الله » لابضر ف الأدور الدينية بالانفاق ٠‏ وكدكين الكفرة من المسلمين وعدم إجابة عر ١‏ ت أهل 
الحق وإجابته لاهل الباطل فليس ما يضر أمر ر الدين ونقائضما لا يندفم فيها . 

وذوله : تويز الثىء لايانى الغطع سدمه فك قال » إذا لم يكن العدم واجيا وأما فوائه البقية الى عدها 
فنقول ضرورة وجوه الآنساء اتكيل الاشخاص بالمقائد الحقة والاخلاق اأعاضلة والأفعال الحمودة السافمة لهم 
إلى عاجلبم وآجابم وتكيل النوع 'باجتاعهم على الخير والفضيلة وتساعدم فى الآمور الدينية وسياسة الار مين 
ون جادة الخير والصلاح وباق الوجوه التى عدها فلبءضما زيادة فى الافعة وبءضبا ما لافائدة فى [راده ؛ فإن 


الآانبراء ه علييم لأعلاة وااسلام ما تعدوا الطاب ولا طابائم امث شائش ولا طبائع درجات الفلك ولا رصد عطارد 
ولا أكثر الصناعات . 


وأما الوب هالسادس فأخوذ من الحكاء فطرية:هم فى إثيات النبوة أنهم يقولون الإنان٠دف‏ بالطبع يعذون 
به أن ااشخص الواحد لا يمكتنه أن هل أسباب معاشه وحده فإنه تام إلى تمصيل الغذاء الموافق والاداس 
الذى تحفظه من الحر والبرد والمساكن الموافقة فى الفصول اللخنافة والاسلحة الى يتحفظ بها من السباع والأعداء 
وكل دللك فير حاصل فى أصل الوجود بل كابا ما صل باله ناعات؛ والإ:_ان الواحد لاعسكنه القيام مها جميعا 
بل هو مغطر إلى معاونة بثى جنسه فى ذلك حى يدوم كل واد لثىء من ذلك وحصل بالاعاون جميع ذلك 
فيمكرم التميش » وهذا معنى الدن ولابد فيا بينبم من معاملات ومعاوضات » وإذاكانوا > ولين هلى الشبرة 
والغضب فلا بد من قانون إلهم مينى عل العدل والإنصاف <حى لاعيف يطبم على بض ولا بحوز أن بكون 
ذللك القانون من تلقاء بعضيم من .غين خصوصية فى ذلك البعض وإلا لما قله اليافون ولك الخصوصية يحب أن 
تسكون هن عند غالة,م حتى ياقادوا إذاك فالاق مأ هو النى ؛ ولابد له من أن ؟بد الشارع هم طرق الممارف 
والاعتراف بالمعبود يقينا أو تقليدا والإقرار بوة ذلك الى » وأن وضع بيهم قوانين فى مماملاتهم وقى سم 

(0- عمل) 


عاخن|! - 


القائلون بالعصمة منم. من زعم أن المعصوم هو الذى لا مكنه الإتيان بال مماصى » ومنهم من زعم'أنه يكون 
متمكنا منه والآولون منهم من زه . أن الممصوم هو المختص ف بدنه أو فىنفسه مخاصية تقتنى امتتاع [هدامه 
على ا ممأصى » ومنهم من سامد على كوأه مساريا لذيره فى الخواص اليدنية لكن فمر المصمة بالقدرة على الطاعة 
وهو قول أنفى الحسن الاشمرى » والذين ل يسلبوا الاختيار قسروها بأنه الآمر الدى يفعله الله تعال, بلعيد » 
وعل أله لا يقدم مع ذلك الامر على الممصية بشرط أن لا ينتبى فمل ذلك الآمر إلى حد الإلجاء » وهؤلاء 
احتجوا على فساد قول الآولين من العقل بأن الامر لوك كا قالوه لما استحق المعصوم على عصمته مدعا » 
ولطل الآمر والنهى والثواب والعقاب . 

ومنالنقل قوله تعالى , تم أنا يشر مثلكم » « ولا تجعلمم اللهإلها آخر » , ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
[ابهم » وقوله , وما أبرىء أفسى » 

ثم إن هؤلاء زعموا أن أسباب المصمة أمور أريمة . 

أحدها : أن يكون لئفسة أو لبدنه خاصية تَمَدَضى ملك مانءة من الفجور » والفرق بين الفعل 
الم معلزم 2 

وثانيها: أنبحصل له الكلم مثالب امعاصى ومناقب الطاءات . 

وثالئبا: :أ كيد تلك العلوم .5نابع الوحى والبيان من الله تعالى . 

ورابعبا : أنه مو«صدر ذه أهر من الآمور من باب ترك الآولى أو النسيان لم يدرك هيملا ؛ل يعاتب وينبه 
هليه ويضيق الامر فيه عليه فإذا اجتمءت هذه الآمور الآربعة كان الشخص معد وما عن | اماصى لا تحالة لآن 
مألكة ال.فةإدا - صاعفى جوهرالفس لثم انضاف [ ليه العلم التام ما فى الطاعة م السعادة وفى الممصية منالشقاوة 
صار ذلك ااعل مدينا له ءلى مقتضى الما-كه النفسانية ثم الوحى يصير مله) لدلك ثم خوف المزاخذة على القدر 
القلول يسكون نو كيدا لدلك الا<تراز فيحصل من اجتماع هده الآمور كوك حقيقه المصمة ١١‏ 


سس مأسدّه من رج عن مصالح كمون وان يغر ض عايوم العيادات اثلا تقسد عقا هم فى خالهوم ولدوم ٠وأن‏ 
يعدم ويوعدمم فى الاخرة :-كون مايرم ٠وأفمة‏ 1ا يظورون من العيادات والمعاملات كيلا مخونرا ويذهبوا 
مذاهب أهل الذفاق ١‏ وأن يكون الوعد والوعيد الصادران عنه موافقين لا ىافس الامر حنى يرن به 
ويعملون لكسايه وودذه الهرورات نوع الإنسان أم 2 خلق الاشفار والحاجمين لوقاية العين» ومن أمر بض 
الأظفار على لحوم الاضا.م وغير ذلك ما يشبه فالمدير للدوع الذى يسوقه من اانقصان إلى الال لابدوأن يبعث 
الآنبياء وبد الشرائع يآ هو موجود فى العالم لتحصيل المظام ويتميش الأثخاص ويمكن لهم الوصول من 
النقصان إلى الككوال الذى خاقوا لاجله . 
(١)أقول‏ : فى؟ون أسياب الشصمة .شاملة هل هذه الآريمة » لمم جءلوا الوحى أحد أسيام! » وكثير من 
الآمة يشولون بعصمة الملائكة والائمة وبدصمة حواء وهريم وفاطمة ولم يقولوا بالوحى [ليهم والنحةيق يقتضى 
أن لا تكون المصمة لاجل الطمع فى ااسعادة والخحوف من المءهية » لآن ذللك يتضى أن لا تكون المصمةمةتمنى 
طبع صاحها بل تسكون بات للف , والآجود أن يقال إن الله تمالى يفعل فى -ق صاحيها لطما لا يكون له مع 
ذلك داع إلى ترل الطاعة وارتكاب المءعصية 6 قدرته على ذلك هذا على رأى المءتزلة» ويفال إنها ملكة لا يصدر»ه 


وا 
لمأتفةت الام على كرون الأنداء دعه وون قعص الكة إلا اله شيلة من الوا دج م( فإنهم واعتهدوا أن كل 
مأ يطاق عليه ام الءصيا فزن ركفر ء ثم نهم جوذوا عل الرسل 1 مأصى وه جرم جوزوا كم _ عاييم » 
ويدل على قسادم أنه لو جاز ااسكفر عليوم لكان الافتداء عم واجما لهو له وفالعرهء» وفساد ذلاك يدل 
على فساد قو هم . 


ومن الناس من لم حوز الكفر لكانه جوز [ظرار ا!نكفر على سبيل التقية » واحتجوا عليه بأنإظرارالإسلام 
اناد مفانيا الى النت لكان إظراره [لقاء النفس فى الهلكة وهو غر جائر وهذا أيضا باطل» انه يفضى إلى 
الك ء الدن با!-كارة ولانه لو جاز ذلك ١‏ 0 أرلى الأارقات 4 د ظهرر الدموة : ن الاق ق ذلكالوقت 
يكرئون الكل كين 1 باريان يأزم أن لا بحوز لأحد من الاندياء إظبار الدعموة » ولآن الُوف 
العديد كان مألا لا راهيم عليه ١‏ السلام ف زمان رود وأرمى عله الام ق زمان فرءرن .2 أنمما 
لم مانموأ عن الدعرة : 
ومن الناس من لم يجحوذ اللكقر ولا إظراره لكتهم جروا اللكبائي عليهم » والا كثروف لم يووا 
به أوجبوه . 
الآول. لو صدرت اللكيرة عثوم ا-كانوا أفل درجة من عصاة الآامة وذلاكؤين جار بيان الملازمةأنورجات 
الأنبياء فى غاية الشرف وكل من كان كدللك كان صدرر الذئب عنه ألخحشء ألا برى [ى قوله تعالى « والساء اأذى 
هون أت متكن بشاحشة مسلئة اضاعف ألا العذاب » برجم وغيره وكان هل اليد امف سول المر ( وأما أنه 
لا يبموز أن يكون النى أفل حالا من الآمة ذبالإجاع 97" , 
الذافى : أن مدير إقدامه عل الفسق وجب أن يه حون ل ول الشمادة لقوله تءالى : 0 إن جام فاءق ظِ 
فتدينواء ادكه مقبول الشبادة » وإلا ا-كان أدنى حالا من عدول الأامة . 
اك أك أن مدير إقدامه على البكبيرة ب زجره عنبا ول يكن إوذاؤهحرما ادكنه حرم لموه تءالى د إن 
لذن يؤذون الله ورموله لمنهم الله ». 
والرابع : 1 أقى با اسكبيرة لوجب علينا الاقتداء به فها كقوله تءالى «فاتبعرفى, فيفضى إلى اجم بين الوجوب 
والحرمة وهر وال 59 . 
وأما الذين لم بحوزوا اسكبائر مهم فقد اختافرا فى الصذائر وإن انفق الآ كثرون منْهم على أنه لا بمرز منهم 
حل عن صاحما معمأ المماصى وهذا عل رأى الحكاء ٠‏ 
6 أقول : لوقال الانواء عليهم الصلاة السلام أكثر ولا يشبح الفواحش وأوضش إقالا عل الامور الاهية 
فيكرن صدور الذئب عنهم أفحش لكان أقَرب وا حصن يرجم لا لشرفه بل لاستغناته عن الزنا اف غيره . 
)١(‏ أقول : هذا الدليل لا مختص بالكبيرة فإنه فى الصغيرة أوضا قائم . 


0 


الإقدام على المعصية مقيدا سوا كانت صغيرة أو كيرة» بل رذ صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة أحدما 
السهو والنيان » والثانى ترك الآولى » وااثالث اثقباه الهى بالميام ١١‏ 

واختافرا فى الوقع الذى تعتبر فيه الدصمة » أما الفضياية من ال+وارج فقّد جر زوا بعثة من يمل الله تمالى 
ممه أنه يكفر » ومنهم من م ي>وز ذلك اسكنه جوز بعثة من كان كافرا قءل الرسالة » وهو قول ابن فررك لكنه 
زعم أن هذا الجائر لم يقعءومن الحشوية من زعم أن الرسول عليه لسلامكا كافرا قبل اابمثة لقوله, ووجدك 
ضالا فبدى » ولقوله ه ورماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان » واتفق امحصلون على فساد ذلك » ومن الناس 
من طرد هذا الحم ف الامة »وقال :5 لا حون رن 'الردول كافرأ قبل البءثة لاهرز أيضاً أن يكون الإمام 
كافرا قبل الإمامة » ولذلك يقد <ون فى إمامة الشيخين » فإما أنه هل #وز فعل الكدة ة ع الانداء قبل البءثة 
فالا كرون من أهل النة جوزوا ذلك مستداين بأفمال [خرة يوسف ء ومثهم من لم يقل به ولم يقل ذبوتهم » 
ثم الذين جوزوا ذلك قالوا منهم من فعل الكبيرة قبل البمثة » لكنهم نما جوزوا ذاك على ويل الندرة حيث 
يتوبونعنه ويسترعالهم فيا بين للق بالصلاح » فأما لو أصروا على الكبائر حدث يصيرون مشمورين بالخلاحة 
فذلك غير جائر » لآن المقصود من ,مهم يغرت على _ذالك المقدير . 

وآها 1 يه هل حب كو نهم معصومين عن الصغا, ر قمل البعثة ودءدها . 

فالروافض أوجبوا ذلك ومن عدامم جوزوا ذلك » لكن اختافرا فى كيفيتها أما النظام والاصم وجعفرن 
بشر يدولون إنه حال السبو مكلف » وهو غير جام بن لآآنه ا ا 
ذاك معصية ؛ أو يةولوا ما عوتبوا هل ترك التحفظ من النسءان وهو قول أهل المنة راجماعة 


ومن الناس من حمل تلاك الزلاات على وك الآولل . 
لايقال : لوكان ترك الافضل سببا لاستحةاق العقاب لعوتبوا أبدا إذ لا عيادة إلا وفرةقبا عبادة لاستدةو! 


لآنا نقول: استحقاق العقاب عبل ترك الافضل [ا يتوجه إذا ازم منه فوات مصلحة أو حصول مضرة 
لا يمسكن ١<هالما‏ وفى الاعتذار عن قصة آدمعليه الصلاة واللام منهم من زعم أن قوله تعالى « فعهى آدم ربه 
فذرئ: أى عدى أولاد آدم؟ فى قوله واسأل القرية » ومنهم من “لم أن المراد آذم » ثم زعم ابن فورك أنذلك 
كان قبل الرسالة :ومهم من قا لكان ذلاك بعد الرسالة » ثم زعم الاصم أنه كان على سديل الذيان لقوله تءلى 
و فى » الاءتراض 0 أن [نليس ذكر لادم وقت الوسوسة أمر الهى فمَال , مانها كا ردكا عنهذه الشجرة.»» 
ودع هذا الذ كير امتذم حصو النسيان » وأيضا أنه تعالى عائبه على ذلك فى قوله , أل أنهكا عن تلكا اأشجرة , 
قآدم وحواء أعبرفا بالذة فقالا , ربنا ظلنا أ:فسناء والله تعسالى قبل توبتبما فقال م فتاب وليه » وكل ذلك 
ثالى النديان 1 


(1) أقرل: ترك الآ ولى لا على 'سبيل العقوبة بل على سبدلالحث على فمل الآولى » وأيضا اشقباه الممهى بالمباح 
لا بحوز عللهم لآنه يدل على جبلبم بالمبيات والجاهل ا كيف ترز عنباء وأيضا يحب الافتداء هم لقوله 
تعالى دومن بع غير دل اموه :ين أوله هاتولل ونصله جنم 5 راإذى يله عأية المهى بالميام كيف يفددى 4 . 


- )طم ب 


ومنهم من سل أن آدمكان متذكرا لاممى 'لكنه أفدم على التناول بالتأويل وهو من وجوه. 

أحدها : ذهب النظام إن آدم فرم عن قوله مولا قربا هذه الشدحرة, الشخص وكا نالمراد انوع وكلية د هذا » 
كا تنكون إشارة إلى الشخص قد تكون إشارة إلى النوع لقوه يلع , هذا وضوء لا يقبل الله السلاة إلا به » 
وزعم آخرون أن 0 وإن كان ظاه 0 007 - ليس نصافيه , 7 عن 0 لدليل عنده ١‏ . 

ل امخ_ك دقصة درم 0 2 لمميز ا عن الممجزة بتحدى البوة قف ' 

( مسألة : الأنبياء أفضل من الملائكة دندنا إخلافا اللعتزلة والناضى منا واافلامغة ١‏ 

لنا قوله تعالى أن ألله اصطق آدم ونوحاء» وسواء أجريقاء عل العموم أو خلناء على عا ى ذلك الومان 
كاف قوله تعالى « وإنى فضلط:ت_ك على العالمين » » فالقصود حاصل » ولآن البشر يعرفون ألله 0 
الصوارف من السمو والذؤذب والموانع الداخلة والمارجة وليس لدلا كه من ذلك ف-كون طاعة الدشر 
أعق فيكون أفصل لقوله يه ١‏ أفضل العيادات أحمزها أى أشةما لين ) 


أما الفلاوَة فقد احتجوا على أن الملك أنضل توجوه. 
أددها أن الروحانءات إسائط والج-هانيات مركيات والسائط أشرف من اأركيات . 
وثانها: الروحانيات مطبرة على الشبوة والغضب الذىهو مذشأ الأخلاق الذميمةرالجمانياتغير خالية عنها. 


وثااثها :الروحانءات > ورة #ردةكالاتها ظاهرة با'فمل والفوس اابشرية مادية [ما مجواهرها عند من مهمل 
النفى منراجا أو فى أهعالحا عند من مجمابا مجردة » وعلى التقديرين فهى بالقرة وماءا فمل انام أشرف عانا'قوة . 

وراببا : الروحانيات صورة بجردة ليس :فيها طبيعة الانفعال فتكون وجودات حضة وخيرات مده 

: أقول : يؤكد قول من ي#قول أار اد من ووه تعالى م وعهى أدم » وعصى أولاد أدم #وله تءالى ق‎ )١( 
قصة آدم مايه اأسلام 0 فلا آاهما صالها دملا له شركاء فا أناهما » وبالاتفاق لم يشرك آدم ولا دوا [غا كر كَُ‎ 
. أولادغها' “ومن يقول إبليس ذكر آدم ومع هذا التذ »" 9 عتنع النديان‎ 

طوابه : يحوز أن يكون وقت التذ كر غير وقت أنياز وإلا فلا وجه لقوله تعالى , فنسى » وهذا النوى 
يبحرز أن يكرن نبى الكراهة لانمى التحرحم » وباجلة إذا تعارضك الدلا ئلى فلاخلااص إلاءالتأر يل أوا'ترةقف. 

)١(‏ أقول : للمندكر أن يدول ذلك مول على معجزات عدسى وسامان عامما الصلاة واللام أما عيبى 
فعلى ساءل الإرهاص ظ وأا ف سامان قد كان على سيل التحدى مع بلةيس إ*ى دض أتباعى ي#درون على 
هذا فبل درون َنم عايه بدليل أها ألمت بعد مشاهدة معجزاته . 

(©) أقرل : لقائل أن يقول ير يد بالفضل كثرة [الحم أو القرية إلى الله تعالى أد غيم ذلك » فإن أردت به 
كال العلل فير ه هلم لآن علوم م وعلوم الاس كسية نظرية » وإن أردت به القر بة الملاكة 
أفرب [: نهم غير > اجهد إلى ودائط بياهم وبين عالهوم والأنياء محتاجون إلي وساطتوم ٠‏ 


-- 7579 لل 


والمسماننات مركبة مل مأدة وصورة والادةٌ مدع الشر و العدم والخير أفضل من الثير 8 

وخامسها : لآأروسائيات ثورانية علوية لطرفة والج مانيات حكايفة وسفاءة . 

وسادسيا: الروحدانمات قم أىالجسما'نيات لقرى!! لم والمل 6 أماالهلم فلإاحاطتها امور الخائية عنأ وا طلاعرم 
على مستهمل الآ<وال الجارية عاءنا ل ولآن علوهبم ظة وعلوم الجسمانءات جز أمة وعلومهم فءاءة وعلوم 
الجسمانيات انقعالية وعلوءهم نظرية أمية عن الذاط وءلوم الجسمائءات كدبة متعرضة للناط : وأما العمل 

وسابعها : الروحائرات لما قوة قوية على تصريف الاجبامكال-داب والزلازل ااقوية هن غير أن يعرض 
لىا ور وكلال غلاف الجهانيات 3 

وثامنها : الرودانءات اخشاراما متوجمة إلى الأيرات وأظام العام والجسمانيات اختياراتها غير جازمة لى 
منرددة سن -06 ا ؤالة والعلو . 

وتاسعبا لأروحانيات سه باهيا كل الملو بة النورانية والجسمائيات مخاصة مله اليا كل الؤاسدة ولشييه 4 
الأرواح شه ال.اكل ؛ فذلاكانت اشياكل ااسماوية أشمرف كانت الآرو اح اأسمارية أشرف . 

وعاشرها :الآر. اح الفلاكية متصر فة فى هذا العالم » فإنها فى المديرات أهرا وف المبدأ وامءاد وهما أشرف 
من ذى المبدأ رذى اناد ( فااروحانيات أثشير فى 7) . 

أما المدلون فقد ا-تص ! على المذءل شراه تعالى « مائها كا رركي عن هذه الشجر: إلا أن تكونا ملكين,, 
وقولهدلن كف اليس أن يكون عبداً قهولا الللادكة المتَربون عوقولهم ماهذا بشرا إن هذا الام لككرم,. 

والجواب عن ش.بة الغلامهَة مي عل [.:طال أصو لم وقد تهدم ذلك عي الك بالآبات لهذ كورة ل 


. أقول : فى هذا الكلام خبط كثير‎ )1١( 

أما قوه السيط أشر ف هن اركب فيمتضي أن تكون العنامر أشرف من اماس حتّى من الأانبباء فإن 
أجسادمم مركية من الءناصر . 

وقرله الروحانءات مطورة عن الشبوة والغضب والجسمانات فير غالة هنبا فيقال له إن أردت 
بالروحانيات المعارفى فالاة_س البشرية مفارقة وى ملابسة «الشورة والغضب والاجسام اافالكية والعنهرية 
ونفوسبا خااءة عنما . 

وقوك : الروحانيات وجودات #ضة ليس فيبا طريعة الانفعال والجسهانيات مركية من مادة ردورة فق 
هذه الةمة سةّطت النفوس اللوية والمؤاية من القسمة . 

وقوله: الروحانيات نورانية علوية اطغةوء فها بأوصاف الاجسام ؛ فإن التو رانى وااظلمافى و العلوى والسفلى 
واللاف وا( لكث.ف لا بكرن إلا جما إلا أن بريد مبذه الصفات غير ماهى دالة هليها وقوله فى :فصبل علم 
الروحائيات بإ حاطتوم بالامور اله ئبة عنها سيتدرك لآن الغيبة والحضور لا يكون فى غير الاجسام » وقوله»ه 


الكتب البسيطة (0 , 


القسم الثانى فى المعاد 
سم ىق 
( سأة : اختاف أهل العالم فيه ) 

فأطبق المدون على المماد ادلي والعلاء 4 عل المعماد التفساى 0 وجمع من المسليين وااصارى عا.هما وجهم 
من الدهرية على لفهرهأ) وتوقف جا لمئوس ف الكل ٠‏ 

أماالمائلون بالمماد البدنى :بم من زعم أن الله #مالى يعدم البدن "م يعيده ومنبم من زعم أنه يفرق الاجزاء 
أم ممما والسكلام 4ه تفرع على مسائل . 

) مأة : الذى ابس إليه كر إنسان نو له أنا 5 أن يدكون جسما 5 جسمانما أو لا سنا ولا جسم انمأ 
أو مركيا عن هذه الاقسام تكبا ثنائيا أو لائيا ) 

أما المتكامدون فقد زع.وا أنه جسم ثم الحمور منهم يقولون [إنه هذه ألمنية الممهوسة وهنا ضعيمف . 

أما قوله وذه أأمنية دلا مها داعا فى التذير ومندملة من الصض إلى الكير ومن الذيول إلى السمنمع أن كل واحد 
بعلم أن هويته بافيه ى الاحوال كاما 5 


سه اطلاعبم على هستةبل أحوالنا ينأائنض قرله ٠‏ لآن دلومهم كلية وقوله وعلوههم فءأية يقتضىأنها انعم إلا لدلانها 
ليست بشاعلة إياه ولا هلم الس فل مدها م هر أعللى درجة ص4 وأما عكو فوم على العيادة ل شأن اللفوس 
السمادية عندهم الى رك أجسامبا تقربا إلى ميادما . 
وقرله: الروحائيات تقوى على تصر يف السحاب والزلازل فبينا أخرج العدول عن ارو حانيات لما لانياشى 
الأجسام والرياح وال مخرة تى تصرف الرياح وتعمل الزلازل ليست بعقول ولا نفرس . 
وفى قوله ال+سمانيات اختياراتها غير جازمة أخرم النفوسر البشرية عن الروحانوات وف قوله الروحانيات 
مختدة بالشماكل الءعلويةوالج_مانءات باذيا كل الهاسدة أخرج اامقول دن اأروحانءءات وجعل النفوس البشربة 
جسمانة ئ وقوله الأرواح افاكية هى المد را تأمرا خاص ببالتفرس السهاوية وخرج المقول من الروحانيات . 


وقرله:هى الميدأ والمعاد لا يقول بهأعد فإن الفلاسفة يمولون إن ميدأ من الله والماد [ايه لا من النفوس 
وإليبا ء أما الآول فظ هر ؛ وأما الدانى هلآن كال النفوس الانسانية وغاية سعيها معرفة اله والنوجه بالكلية 
إليه وهو المراد من (أءود إليه . 


(1) أقول : لو دات الآية الآولى على تفيل الملك على آدم وقت غخاطبة إبلهيس لكنها مادلت على 
تفضيله عامما بهد الاجتباء » وف الاية الثنية نف الاستتكاف عن اللائكه لا يدل على تهذيليم على المسيس , 
بل ['ما ذكرم 55 المسيم الذى قل الاتصارى إنه ابن الله لهول ا مركين أنهم بت الرءن » والاية ااثالثة يرل 
على تخيل النساء أن ج ل الك يكون أ كثر من جمال البشر لا على تفضيل الملك على البشر . 


حت غ7 هد 


وأما قوله السوسة فذممف أيضا لآن الحسوس هو اللون وااشكل الامان دسطده الظاهر والإنسان ليس 
عبارة عن جرد هذا الشكل واللون وإلا لكارع الاجزاء الداخلة بأسرها حارجة عن هويته وملهم من زعم 
أها أجزاء أصلية بافية من أول العمر إلى منشهاء 29 . 

ثم اختافوا فزعم ابن الراوندى أنه جز. لا يتجزأ فى القلب » وزعب الاظام أنه أجزاء لطيفة سارية فى 
الآءضاء والاطياء زعوا أنه الروح لاطيفه ل الجان ب الايسر دكن العا 26 دهم من جمدل الروحالدباغى؛ ومنهم 
هون جعل الاخلاا الأربعة أو الدم خاصة 3 وأا الذن الوا [نه وان مم من دءله عيارة عن المزاج 
عبارةعن إلماة 0 

أما الذن قالوا [نه فير جم وثم الؤلافة وهن المميزلة موهر ومئا الإمام الذزالى ل والحجة الهوية لمشرتمها 
دن وجهيسن . 

الآرل : أن العم بالل تعالى ؤير منقسم إذ لو اقم كان [ما أن كو ن كل واحد من أجزائه ولا أو لا 
يسكون » فإنكان علءا فإما أن يكون ءلما بكل ذلك المملوم فيسكون المجز. مساويا لكل هذا خلف » وإن 
ل سكن عليا بذلك المءلوم فعند اجبماع تلاك الاجزا, إن لم هل هبثة رائدة لى صل العم بالل تعالى وذاشاف » 
وإن -هلت هيئة زائدة فإن انه-مت عاد اسيم وإلا لحصل المقهود » وإذا ثدت ذلك وجب أن لا يكون 
حله ٠نةما‏ لآن الحال فى المنةمم م'ةسم وكل مت يز هنةسم بناء على نتى الجوهر الفره» فمحل الل بالله تعالى 
غر مويل ولا حال فيه . 

وجوابه : أنا بيثا إشات الجوهر الفرد . 

ثم إن قو له: الحالفى المتقسم ماسم باطل «ااذقطة والو-دة والإضافة والوججود ٠‏ 

الثانى: أنيحل العم والقدرة وساثر الأعراضر اا فانية إن كان هر البدن فإما أن يكون محلبا جزء! واحداءن 
بدن أو أكثر من واحد والارل مال 8 

أما أولا : فلاستحالة الجز. الذى لا يتجرأ . 


وآما نا 0 فللانه يأزم أن يكون ماعدا ذلات الجزء ا جوادا وهو مكارة 3 


وأما الثانى : فإما أن يكون يم الاجزاء مرصوفية 1 واحد وقدرة واحدة فسكون أأدر ض الواحد اللا 
فى الحال الكثيرة وهو محال » أو يكون العاكم كل وأاحد مها علا ص حددة وقدرة على -دة قلا يكون 


(؟) أقول: بريدون ذه الثلاثة الآجزاء الاصاية من البدن #تى لا بمك نأن تقوم الحاة بأفل منها كالاجزاء 
التى تزيد وتتقصر فى الآ-وال والمحسوسة اي ٠ن‏ شأن تلك الاجزاء أن >س ما لا أنم! محسوسة بالفمل 
والاجزاء الداخلة تحس بالةامريح ٠‏ وإن لم تكن محسومة فى حال الحياة وهى غير الشكل والارن وكل 


المرامين وأحيد 1 


هلام حت 


الإنسان الواحد عالما واحدا بل ولماء لكه باطل بالضرورة ( فانكل واحد يدرك أقس4ه شيا واحدا لاأشاء: 

جواية : أنه منةوض على مذهب أى عل بالمواس الس الظاهرة وااماطنة والدسبو والغضبءونية أداتهم مع 
المواب مذكور فى كتينا الحكمية 29 . 

حديرة الثقات أن المدركة لاجزئيات ور اليدن والمدرك الدلمات ور البدن ( أن الأول أن فلم الضرورة 
أنا نحس الحرارة بأصيءنا إذا لذا الار و[نكاره مكارة . 

بان الثانى من وجمين . 


الآول:أنا إذا أحس دما المرارة (الجزئية أمكننا حمل الحرارة الكلية عليرا والحامل لكل على الجر مدرك 
هما ضرورة أن التصديق مسيوق بالتصورء وإذاكان المدرك للجزئيات هو البدن كان المدرك لاكلرات هو 
البدن ‏ إلا أن يقال البدن مدرك لأجزئيات فعط والنفس لما معاء للكنه باطل ٠‏ لآنه يكون حيدذ الإنسان 
مدركا اللجر ئيات مرتين . 

الثلى: أن المأهة الى عر ضث لهأ أهاكلية جزء من المورق لان الان.ان جزم من هذا الإنسان » ومن أدرك 
المركب نقد أدرك المفرد ؛ ومن أدرك هذا الإنان فقّد أدر” الإنسان لا عالة » والإنسان كلى » ولا يندفم 
هذا إلا بأن يكال المدرك من هذا الإنسان ليس الأركب بل أحرد قرط يه وهر كونه هذا لكه باطل 5 

أما أولا:ملانا دللنا على أن النعين لا #وز أن يسكون وصفا وجوديا زائدا وإلا لزم السلل » وإذا لم يكن 
النعين وجوديا استحال أن يسكون متماق الإبدار . 


وأما ثانيا فلن هتعلق الحس إنكان جرد الامين ومجرد التمين أمى واجد فى جميع المينات فا هى متعلق 
الحس من المعينات أمر واحد فى الكل فوجب أن لا بحس بالاختلاف البتة من جبة الإبسار » وكذب الالى 


(1) حجتهم الآ ولي مينية على أن العم بالثىيء صورة «ساوية للثىء حالةفى العالم » فإن كان -لوله لول 
السريان انقسم بانقسام مله ولا بحوز أن تنكون الصورة الماوية لاثىء الواحد من حيث [.ه واحد منقسما 
فإذأ يحب أن يكون عله فير منقسم ولا برد عابيم النقض بالتقطة فإنها عندهم غير سارية ولا باارحدة 
والإضافة لمم ء ليان ولا بالوجود لامتناع خلوله فى شىء غير موجود » والذى هال فى أجزاء العالى بالثىء 
فالحق أنها يكن أن تكون علوما لا بذللك الثىء كالجنس والفصل وايئة الزائدة الحادثة بعد تركي.هما 
يوم مهما وهما يقومان بالمالم » ولا يازم من عدم انقسامهما انقسام محامهما فإن حكبما حك الو +دة 
القامة نكل كثرة . 


وأما فى الحجة الثانية فلا يلزم من كون الهلم والقدرة كين يمزء من البدن كون باق الاجزاء ميئة بل يلرم 
أن لا يوصف مائر الاجر اء بالملم والقدرة والإلزام بسكون العرض وا حد حالا فى الحال الكثيرة غين وارد 
علييم » لام جوزون ذلك ظ وأبو على يتمول يكونكل حس قوة اله فى عضو عكن قمته إلى أجزاء 
كثيرة وكذللك القدرة » واسكن الح اس واسة.مال القدرة يكو نالنفس خاصة بواسطتما إما على إثبات النفس 
الناطقة فيستدل بالعلم على ما مر وبغيره من الدلائل الذكورة فى كتبه . 
(:- تملع 


- 
يدك على كذب القدمء ولنذ كر الآن بعض أحوال النفس١)‏ . 


) م أ : مذهب أرسطاطا لهس وأتباعه أن النفوس البشرية متحدة بالنوع ( 

واحتجوا بأنها او اختلفت بالماهية بعد اشترا كبا فى كونما نفوسا بشرية كاننى مركة ؛ لآن مابه الاشتراك 
غير ما به الامتيازء وكل هركب جسم فا فس جسم . 

الاعتراض:م لاوز أن يقال كوا نفوسا بشرية معناه أنها مديرة الآبدان البشرية » وكونها مدبرة من 
عوارضبا فل لا يجوز أن يقال إنها عنتافة بنهام الىهية مشتركة ف ال.وارض وذلك فير ممتنع كاى |! دين فإنهما 
مع اختلافهما يشتركان فى الاختلاف والتضاد » سلينا لكن م قلت إن كل مركب جسم بل مذهيكم أن الجسم 
هركب هن الرولى والصورة لكن الموجبة ||-كلية لا تتمكس كتقسياء وكيف وعئدهم الجوهر جذس اللفوس 
والمقول » وكل ما دخل تحت الجنس كانت ماهيته مركيا من الجنس والفصل'"! . 

وهنم من زعم أنما مختلفة بالماهءات واحتجوا بأنها مختافة بالعفة واافجور والدكاء واللادة» وليس ذلك 
من توابع المزاج» لآن الإنسان قد يكون بارد المزاج وفى غاية الذكاء وقد -كون بالعكس » وقد يقبدل المزاج 
والصفة النفسانية هافية » ولا من الاسباب الخارجية لآنها فد :كو ن نحيث وتتضى خلقا والحاعل ضدهء فءل:ا أنه 
من لوازم النفس » واخنلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات » رهذه الحجة إقناعية2" . 

( مسألة : زعم أرسطاطاليس وأتياعه أنها حادثة خلافا لأفلاطون ومن قبله ) 
حجة القائلين بالحدوث بأا لو كانت أزاية لكانت إما أن تمكون واحدة أو كثيرة؛ فإن كانت واحدة 


(1) أقول:إنه ذكر ف مواضم أن اله ثلين باللفس يةولون .أن مدرك الجزئيات غير مدرك الكليات » 
وذاك افتراء على المائلين ,| !ننس والحجة مينية على ذلك , ومذهيبم أن مدركبما ثىء واحد هو الغ لكنها 
تدرك الحسوسات والجزئيات المحسوسة بالالات ؛ وتدرك الكللات والجزثئءات المفارقة بذاها ٠‏ وايس 
اليدن بانفراده مدركا لىء ملمهمأ وتمام كلامه فى وذا الحجة خيط لا فائدة فيه ولاهو بوارد على أحد 
من المقلاء . 


)١(‏ أقول : حجتهم على أن الفوس البشرية متحدة بالنوع أن الحد الواحد يشماب.! وهذا كاف وأما أن 
كل مركب جسم فإن أرادوا به التركيب العةلى فليس كذالك وإن المركب من الجنس والفصل لا يكون 
جسما م ذكره وإن أرادوا به التركيب من الجوهر لق لآن المركب من الجواهر لا يكون جسما سيطا 
كالعناصر أو مسكيا كالمعادن والنبات وال.وان ؛ والمركب من الاعراض كالحاية الركية من اللون والشكل 
أيضا لا كون جسما. 

(©) أقول : هذه الحجة مما أورده أبو للبركات وغيره دن المتقدمين أيضا من ذهب إليه وهى ضعرفة لآن 
اللزمات وإن اختافت ايست هى امس وحده بل الفى والءوارض المختافة » ولما كانت النفوس مشهولة على 
سد واحد كانت متحدة بالذوع وعخافة بالموارض ااى ذكرت» والتى لم تذاكر ء وجموع النفس مع |(.رارض 
إذا كان مختاها لا يلزم منه أن يسكر نكل جزء أيضا حلفا فبذه الحجة مذالطية لا إقناعية . 


د ]7 ب 


فعند اك.أق بالابد'ن إن 2ت واحدة قيكل ما عله واحد عليه كل واءد وإناامكين وذا خاب أو لانبق 
واحدة فََد انقسم وذلك محال , لآن الهو يتين اللدين حصلا بمد (الانقسام إن كانتا حا ملتين قل ذلك فقد كانت 
الكثرة حاصلة قبل <«صولا هذا خاف » وإن قلنا إ'هماكاةنا حا سلين وقد حدثتا الآن فواتان الهسان قد حدثنا 
الأنء والنفر الى كانت موجودة قبل قد عدمت » وأماإن كانت كثرة فلابد من الامتياز بأمر وهو إما 
الذائئات أو لوارهها وهما محالان لآن النفوس البشرية متحدة بااذوع 'وإنم تتحد كلما بالنوم فلا أقل من أن 
يحصل من كل نوع شخصان » وأما اأدوارض فبو #ال لان الاختلاف بااعوارض [نا يتعقق عند تغار المادة 
وقمل اليدن لا مادة فلا يتحقق الاءتلاو بالعوارض . 

الاعتراض: لا نسل أنه يوجد نان من لوع واحد ومانه ما مر . 

سينا لكن ل لتم إن الامتاز لا بد وأن يكون زائدا ويانه مامر . 

سلدنا لكن لم لا >وز أن يكورن الاختلاف بالعوارض . 

قوله : قبل هذا البدن لا مادة . قلنا لا الم فام لا يحوز أن تكون قبل آملمَما ذا البدن متعلقة ببدن آخر 
فانئلت منه إلى هذا على سبيل النتاسي (3) : 

( مسأل : القائلون بحدوث الافس اتفةوا فى فساد الناسن لوجوه ) 

أحدها : أناقد دلنا على حدوث النفس فيكون حدوثما عن مبدأها القدم موقوةا على حدوث شرط ؛ 
وإلالم يكن حدوثما الآن أولى من حدوثها قبل ذلك وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن» فإذن حدوث 
الاستعداد البدنى علة لفيضان الس عن ميدثها القدجم ؛ فاليدن الحادث الذى يملق به نفس عى سبيل التناء.خ 
لايد أن تعد أوّمول نهسى أخرى انتداء فيجامع النفسان على بدن واحد وهو محال , لان كل واحد 4د 
ذاه ل واحدا لاشئين . 

الاعتراض:هذه الحجة «ملية على حدوث الافس ودايلم ق حسدرث الدفس مبى عل فساد النناسم على مالاح 
الحال فيه فيكون دورأ ٠.‏ 

سنا أنه لادور لكن ل لاحولز أن يقال النفوس مختافة بالماهية والبدن المستمد لو احد منما لا يكون 
مستعدآ لغيره . 

امنا الساوى لكن لايد من النبان ف الهوية وما 4 النبان فر مشدترك فيه فلمُم يأزم من كرن البدن 
اله وص مسدعد! لندس الموصوف هذه الخصوصية كر نه مستعدأ لله سى الأخرى ٠‏ 


)00( أذول الاعتراض على هذه الحجة بعد تسليم كون الافؤورس متحد ة بالنوع غير 57 لا متناع تعلةبا 
بالآءور التافة كالمواد وغيرها من حيث هى متحدة بالنوع وامتناع تعلق الامور الختلفة ما وهى ٠5سارية‏ فى 
ذواتها من غير أواوية وترجح فى البعض دون البعض و-يندذ يمننع تكثرها أصلا » فإذن هذه الحوة قطعية من 
غير احتواج إلى إبطال النتاسم . 


ساخطام - 


سينا حصول المساواة فلم لا تجوز تعلق الاؤس باليد 

قوله : لان كل واحد يحد نفسه شيئاً واحدا قلنا الذى يدرك من نفسى هو نقمى وكل نفس عد نفسبا نفسأ 
واحدة لاغي فلم يلزم محذور"! وثانئها لوكانت هويقنا موجودة يل .دنا فى بدن آخير لتذ كرنا تلك الحالة . 

والاءتراض ل لاوز أن يكون تذ كر أ<وال كل بدن موقوفا على النماق بذلك البدن . 

وثالثها: أنه لو صح التناسخ لكان إما أن يكرن واجبا فيلزم أن يكرن عدد الهالكين مثل عدد انحدثين » 
أو جائرا وهو عمال » لآنه يلزم بقاء النفس معطلة فيا بين التعليقين » وضعف هذه الحجة لا مق . 

( مسألة : انفقت الفلاسفة على امتناع عدم الآرواح(8) ) 

واحتجوا بأن المدم لو صم علا لكان [مكان العدم مةدما لاعحالة على الخدم » وذلك الإمكان يستدعي 
>لاء وجب أن يكون انحل بافيا عند ذلك العدم ء لآن اتقابل واجب الحصول عند المةبول وااشىء لابق عند 
عدمه ؛ إذاً كل ما يصيم عليه المدم فله مادة » فلو صمم العدم على النفس لكانت مركبة من المادة والصورة 
لكن ذلك باطل 1ا نينا أنم | ليك يمسم ٠ولانا‏ على هذا الاقدر إذا نظرنا إلى الجزء المادى لم يكن فابلا لامدم'؛ 
وإلا لافتقر إلى مادة أخرى ولا محالة ينتهى إلى مادة له » فيكرن ذلك الثى. غير ابل للفساد . 

والاءيراض لافسم أن الامكا هن ثيرنى وعل هذا النقد بر لاا دتدمى محلا » وأيذأ فاانفس حادثة 
فكونم! مسبوقة بالإمكان السا.ق م لم وجب كونيا مادية » فذالك [مكان فسادها . 


سنا أنها لو قبلت العدم لكانت مادية : فم لابحوز قوله كل مأدى جسم . 

قلنا : : لانسلم ١ل‏ مذهيك أن كل يسم مادى والموجمة الكلية لكي س ؟ننمسها وكيف وى نحت جنس 
الجوهر فكون مركية . 

قوله : إذا نظرءا إلى الجزء المادى وجب أن يكون باقياء هب أنه يحب بغاء مادة اانفس لكن لا يلزم من 
بقاء مادة الافس نعَاء النفس » لان المركب لا يق بقاء أحد أجزائه 0 


اسم 


(:) أقول : الدرر غير لازم على بيانه واختلاف النفوس بالماهية بالال لما مر والتياين فى الهوية » وما 
هه ل من جبة اليدن وإذاكان البدن مستءدا للنفس المستفست والنفس الحادث تغارا »وإن لم يكن مستمدا لهمما 
بطل التناس وتعلق نفسين بدن يوجب اختلاف أحواله بأن يحل المقارلاة مما كالنوم واليذظة والحركة 
والسكون وذلك محال باليهمة . 


)١(‏ أقول : الدليل ااثانى ليس بصحيم لآن التذكر [ما يكون كاله » وإذا اختافت الالات لم يكن بيقاء 
التذ كر حاله » والدايل الثاأث الذى يقتذى 5-اوى عدد اغهالكين والممّدثين على تقدير الناسخ وجواز التعطل 
على ةدير جوأزه جدلى » لآن أله ؛لبن بالتناسخ يةولون التنساوى وإن كان مسقبعدا ق الأوساط + وآنا الاخبار 


(») أى أن الأرواح لاتفى . 


 !"]ؤ-‎ 

ومةيقه أن ال مته.رد من إثيات بقاء النفس [ثات سهاد مهأ ودقاوما وذلاك ذير حادل 0 هذا القدر ُ 
لابه على تقدر بقاء مادتها دون صررتها لاع النطع بقاء كالاتها لإكان ترقف [مكان تلك الكالات على 
حصول الجزء الصورى الثايت 37 

) مسألة : النفس الاطفة مدركة الجزئيات عندنا خلاة لآرسطاطاليس وأى على‎ ١ 

.ا أن وهنا ا حمل الدكلى على الجرق 0 وذلاك الذىء مدرك هما 2 والمدرك الكلى هر الندس فالمدرك 
للجز هو اانفس . 
لامكو ن ذلك موجردا فى الخارج ٠‏ فبو إذا فى الذهن » فحل أحد الجناحين إن كان عل الثانى ١-”حال‏ <«صول 


(1) أنول : افلامفة ية_قون بين النفرس والآرواح » فإن النفرس عند جواهر بسيطة مجردة متملقة 
بالآ.دان ٠‏ والارواح أجسام مركبة من الامخرة والادخنة المرتفعة من ادم ال#تدس ف الءروق » والعدم بمتنم 
عندم على النفى دون الارواح » ولا يلزم من احتياج القابل لامدم إلى الحل كونه مركيا من المادة والسورة 
إذلوكان عرضا يكون فى ل وبكون [مسكان عدمه فى محل » مع أنه لا يكون مركا من مادة وصورة » واللة 
هذا الدايل بدل على جواز انعدام المورة » والاءعراض الجسمائة والنة_انية وما يتركب منها ومن غيرها » 
وذلك لانعدام أحد جرئيه وامتناع انعدام المادة الإسيطة . 


قوله : فى الاءتراض : الام ن ليس #وتيا فلا ؛-تدعى >لاءليس بوارد لأن مذا الإمكان هو الاسةمداد 
كا مر وهو عرض وجودى وإلا لكان الحجر يكن أن يصير جتيناما أمكن أن نصير اانطهة فى الرحم جنياء 
وأما إمكان النفس فلا يتدعى لا غير ماهيتها لآنه أمر يعقل عند فءة ماهيتها إلى الوجود وذلك غير 
ما نحن فيه » وأما الإسكان السابق فهو فى بدن الجنين يمنى أيه مستعد لآن يكرن له مدير يتصرف فيه ف.صير 
كاملا ؛وعند حدصولهذا الاستعداد يفيض من المدأ الآاول نفس ذاطقة مديرة .وهذا الا-ةمداد كان فى الشرطية 
افيضان مدر عليه » وأما عند انقطاع هذا الاستمداد يصير البدن بحبث الاكرق هذا ' انول آثر الور 
فتنقطم علاقته عنه أما عدم هذا الاستعداد لا يقتضى عدم المد ر لانهم يكن حاملا لهذا الاستعداد بل هو 
متعلق الوجود ء ولا يلزم من كرن الوجود رالاسةعداد شرطا فى الفدرضان كون عدمه شرطا ف التقابل رما 
كرون شرطا ف اللافم شان وهو غير الوناء , وكون آذه ى : عت جنس الجوهر لايقتضى كونما مادية لان الجذى 
ليس عادة ؤلا الدقّل عورة فإنمما مخولان عآلمان والمادة والصورة جزآن للجم . 


وفولهم عد تقدر كون ألثىء من 'فس عادية على أن عدهبا محال لفاء مادمهاء وقول المص:ف إن بقاء 
المادة لاروقت سقاء المركب الذى هو الافس . فالجواب ع ما يكفون بقاء المادة لآن مادة الفس تكون 
جوهر اءفا رك إقيا مع بعاء اما >ل فيه ويازم بالمدامل (ل. ى ذ كره فى وجوب كرن الذفعن عقار * لذاكيا ولمباد ما 
كرنه كذلك » فيكرن هو نفس والدورة الى فرضت كاننع عرضا زائلا » وكلانيا هو عللبا عيادما» رذلك 
لاممكن أن بزول عنها . 


م 


الامتياز. لآن اءتياز أحدهماعن الأخر ليس الماهية ولا بلوازمما المشتركة بين الافراد » لكن الامتياز 
حاصل » فحل أحدهما غير ل الثانىء وذلك لايعقل إلا فى الجسم أو الجسمانى . 

الجواب:الإدراك ليس نفس الانطباع على ما حقةناه » ولآن عند م الصور منطيعة فى الخيال ولإاد اك بل 
فايته أنه مششروط فلم لا >وز أن يقال تلك ااصورة منطيعة فى آله جسمانية ثم النفس تطالعها وتدركما(!! . 

( مسألة : اتفقت الفلاسفة على سعادة اانفوس العالمة النقية عن اهآت اليدنية بمد الموت ) 
وا<دجوا عليه بأن االذة إدراك الملاثم د لها إدراك الجردات » والإدراك حاصل بمد الموت فاللذة 

حاصلة هناك . 

فيمّال : إن 1 تم إن اللذة نفس الإدراك وهو باطل لحصول الإدراك دون للم ٠‏ 

وإن فلم اإدراله ساجمب اللذة فا الدايل ل « والامستقراء ل إشدك إلا لطن 5 والقراأس عل سار اللذات 
كذلك أيضا . ش 

سلينا لكن لا يلزم من -هول السبب حصول المسيب لاععالة لاحمال توقف تأثير اأؤثر فى ذلك الاثر 
على عضور شرط لم حشر ؛ أو على زوال مانع الم بزل - والله أعل 0" 


) مسألة اتفقت الفلاسفة على شقاوة النفرس الجاهلة‎ ١ 


وضعف حجتهم فيه هلى كور فى كنينا الحكمية ؛ واتذءّوا على أن تلك الثقاوة مخادة وأن الشقاوة بسيب 
المرأت البدنية منةطعة ؛ وقد بينا إضعف قولحم فى الفرق » فبذا جملة أصول القول فى المعاد النفسانى » ولنتكلم 


س صحبوو س مسس لدات 1 0 


(1) أقول : هذا اكلام منى على ظنه مم أنهم قالوا النفس لاندرك الجزئيات وهم لايقولون بذاك [ما 
يقولون إما ندرك الجرئيات با لة وتدرك الكارات بغير آلة وما أورده من جاننهم دايل على كون [إدراك 
المورة 5ل وما فال فى جواءهم غير مذاف لذلك بل المافاة كانت فى تصوره لاغير على أن بعض المكاء 
ومنهم الشيخ أبو البركات قالوا الصورة الوه فية كالمريع المجنح وغيره لابرقسم فى الخيال بل برنسم فى النفس 
بشرط ترف النفس فى 1ل إتسمى يمحل الخيال » ولا يأزم هن اقسام الثىء فى ذى وضع صيرورته ذا وضع » 
لكن يلزم عدكسه ء أعنى من أرتسام ذى الوضع فيما لاوضع له صيرورة ما لاوضع ل ذا وضع . 

© أقرل : : إنم ما قالوا إن اللذة نس الإدراكم ذكرت بل قالوا [نها [دراك اللملاثم من حيث هوملاهم 
فإن كل لذيذ م يدرك لا يكون لذ.ذا كالحلارة قْ الهم الخدر وإن أدرك لا يكون ملائما لايكورن لذيذا كالغذاء 
المشتهى عند الشمعان وكز مدرك ا المهة لذيذ ولكون الحد مطرداً منمكسا حصل امساوأة , وإذا قالوا نحن 
ما نريد باللذة إلا هذا الم نى لم يرد عليه كلام إلا بإيراد النقض وهم مءترفون بأن مع حضور الشرط ووجود 
المانع لا حصل اليب من السيب أما هبنا لا سبب ولا ميب بل حد وعحدود» وإذا كانت ماهية اللذة فى 
هذا الممنى فبى تكون حاصلة عند حصوله وعندم لا يدرك أكل من المبدأ الاول فإدرالكه أثم اللذات 
والدارفون ممترفون به فإن لم تحصل اللذة كان إما لآن الإدراك لم حمل بالحةية أو حصل والموارف ءن 
ذالك معبا حاصلة , 


- ([؟] سم 
الآن فى المعاد البدنى 9" . 
( مسألة إعاده المعدوم عند أصحابنا جائرة خلانا للفلا-فة والكراءية 
واف الحسين البصرى من المتزاة ) 

لنا أنه بعد العم إن كان ممانعا الماهية أو أشمىء من لوازمبا وجب امتذاع مثله » وإن كان لآمر غير لازم 
فمند زوأل ذلك العارض يزول ذلك الامتذاع : 

لا يقال : الحم عليه يأنه متنع لداته أو لغيره لا يصح أن الحم على الثىء يستدعى امتياز المحسكرم عن 
غيره والاءتياز يستدعى الثبوت وهو مناف للمدم » لانا نقول الحكم عليه بأنه لا يصم الحكم عليه حكم 


فيكون متاقذا" . 


واحتج الخااف مود ٠.‏ 


أحدها : أن الثىء بعد امه فى سحض ولم تبق هويته أملا فلا يصح الحسكم عليه تصحة العرد » لآن 
امحكرم عليه متميز عن غيره والمتميز ثابك . 

وعانيها : أنه بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله ؛ وما يفشى إلى أن لا يتمير عن مثله كان باطلا . 

وغالنها : أنه لو أء.د لاعيد وقته الآرل معه يلزم أن يكون مبتدأ مع أنه معا: وذلك تناقض . 


)١(‏ أقرل : إنهم قالوا الملكات تنقسم إلى مالا نكون الالات البدنية شرطا فى حصو لا كالامور المتماقة 
بالشبوة والغذذب والفوس الجاهلة عارية عن ![.كمالات الى تكون من جذس الملكات الآرلى وإذا انقطم 
منها التعلق بالابدان بةقيت على الجبل » و[ءا أدركت فوات لها الذى كانت الشواغل البدنية مانمةعنهفصارت 
معذبة بتلك الالة» وإما عارية عن الكمالات الالية فربما زول ملكاتها الردية يزوال أسبامما البدنية فزول 
تعذيما به وهذا القدر كاف ف أفرق . 1 

9 ) أقول : الذول بالإعادة لا يس ح إلا مع الاتول بأن المعدوم شىء /ابت حوتى يرول عنه العدم والوجود 
مرة اخرى وقد تبين فما مر أن الحكم .الو جوب والإسكان أوالامتناع أحكام عقلية على متصورات ذهنية 
فإن الحكم بامتناع وججرد شريك الإله ليس على شريك ثاسك فى الخارج . 

وفوله : الثىء بعد العدم إنكان متنها الباهية أو لثىء من أوازمبا وجب امتناع مثله فالجواب عنه الدْىء 
بعد العدم ماشع الو جود أنشيد بعد اأعدم وذلك الامتناع ايس ل اهته ؛ والامر يرول عن ماهية بل هو لازم 
للاهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود . 
وقوله: الحكم على الممتئم بأنه لا يصم المسكم عليه حسكم عليه فيتكون مناقضاء قد مر جوابه » وهو أن 
الحكم على ما نم وجوده متنع من حيث كونه ممتلعا ومسكن من حوث كونه متصورا من جمة الامتناع ؛وليس 
بنهما تناقض لاختلاف الموضوعين . 


570 لل 

والجواب عن الأول : أن قولك أنه لا ريصم الحكم عليه تناقض كا تلقدم . 

وعن الثانى : أنه لا يتميز عن مثله فى علمنا وذالك ممالا مضرة فيه أما فى نفسه فلم . 

وعن الثالث أنه [ ا يكرن ممتدا لو وججد مم الوجود المتدأ إذلك الوفقت 27 . 

) مألة أجمع المسذورن على المعاد كحق جهم الاجزاء بعك آفركمأ علاها للفلاسفة) 

لنا أنه فى :هه ممكن والصادق أخبر عنه فوجب الول به ؛ وما قاما إنه ممكن لآن الإمسكان إعا ثيى 
بالظر إلى القابل أو الماعل وهما حاصلان ء أما باانظر إلى القابل فلآن قبول الجسم الاعراض اذاءلية آم 
ألات له إرازه وما بالدات كان املا أبدا وذلك القبول عاصل أ.دا 2 وأما بالظر إلى األفاعل فلا به تعاى بد 


بأعيان جز كل شخص لكونه عالاً بالجزئيات وقادراً على جما وخلق الماة فها لكرنه قادرأ على كل 
الممكنات » وإذا كان كذلك كانك الإعادة ممكنة . ْ 


وإ ا فلنا : إن الصادق أخر عنه» لآن الاندياء "عامم الصلاة والسلام أجموا على القول به » وإذا ثيبتك 
المقدمان ظور المالوب » فإن قبل أما كلام فى الإمكان فيى على أصول تدم القول فنها وعاها فلا نعيدها. 

سلمنا لسكن لانسل أن الصادق أخمر عنه . 

قوله : الانياء أجمدوا عاءه فلانا لا أسم ٠‏ فإن ساثر الانبراء : يشولوا إلا بالمعاد الروحاى » ذأما محمد عليه 
الملاة والسلام مد جاء فى شرعه ما يدل عل اماد الجسماق» ولكك قد عليع أن دلالة الأافاظ لبت 
قطعية بل ظنية » وأيضا فكما جاء بالمعاد البدى فد جاء القول بالتيه فى القرآن والتورأة 2 وإذا جاز 


6 فول . الخ.ص الحجة الأول أن الثىء بعد عل و4 اق --5 وإعادته تكون 'وج«ود عيلة اأقى هو 
البتدأ بمينه فى الحقيقة » وتخلل اانفى بين الثىء لأراحد غير معقول . 

وقوه:القول بأنه لا بصم الحكم عايه متناقض قد مر فساده . 

وتلبخص الحجة النالية أن المعاد مثل المبتدأ واحد فى الخارج سواء علناهما واحدا أو لم نعم ولا فرق 
بيرما غير مأ يتوم منرما ما لا <ويقة له فى الخارج . 

وتلخيص الحجة الثالثة : أن الثىءالوا-د لا ممكن أن يتغير إلا بتغير عارض له لآن الثابت غير الزائل 
فلو كان المعاد هو المبّدأ بعينه وجب أن 'نكون نبته إلى زمانه تلك الن.ة الآولى نفسبا وهذا ضعيف ؛» لآن 
الثانى تتذير نيته إلى أزمئة .ث نه ولا يصين هو غيره بتذير تاك النسة . 

وقياس بعش نفاة المنكلين ون الود ثين إعادة المعدوم 0 النذ كر أن قال الاصور بعل زواك وعؤده 
فى الذ كر يكون واحدا أوذلك بال لآن الذكر لا بتصور إلا مع بقاء التذكر فى الذمن وخلل العدم بين 
الالتفاى الآول إلهء والالهات ااثانى » وههنا كن أن يكون ؛ىء مقيا أصلا . 


لي 7# سه 
المصير إلى تأويل الجمائى بالروحانى فى باب القشبيه فل لا موز مثله فى هذا الياب17" . 
سللنا أن دليلك يدل على قولك لكنه معارض بأمور . 
أحدها : أن العالم أبدى فالقول بالحثير عمال . 
وثانسبا : أن الجنة والنار إيا أن تكرنا فى هذا العالم أو فى عالم آر أما فى هذا العالم فإما أن نكون فى عالم 
الافلاك أوفى عالم المناصر » والآول محال ؛ لآن الاجرام الفا-كية لاتقبل الخرق ولا لطبا ثىء من!فاسدات . 
والذانى : وهو عض الانا.خ ؛ أما فى عالم آخر فحال » لآن فلك بسيط على مالاحم فشكله اللكرة فلو فرض 
عالم آخر لكان كريا فيفرض بين العالمين خلاء وهو. عل . 
وثالئها : وهو أن إنسانا إذا أكله إنسان آخر حتي صار جزء بدن أحدهما جزء بدن الاخر فلس بأن بعاد 


(1) أقول : قد أجمم الملءون على المماد البدنى بعد اختلافهم فى مم اماد » فقال القائلون بإمكان 

وقال الةائلون بامتناعه : أن الله تعالى يفرق أجزاء أبدانهم الآصلة ثم يؤلف بينها ومخاق فها الحياة . 

وأما الانبياء المتقدمون على مد يِِتَمِ فاأظاهر من كلام أمتهم أن موسى عليه السلام لم يذ كر المماد البدنى 
ولا ول عليه فى التوراة 6 ولمكن جاء ذلك ق كتب الانيياء الذن جاءوا بعده كحز قيل وأشعيا عليهما السلام 6 
ولذلك أفر اللمودية . 

ونا ف الإممل فد ذكر أن الأخيار يكونون كاللانكة وتسكون لهم الحياة الابدية والسعادة العظدمة ّ( 
وإلا ظهر أن المن كور فيه المماد الروحانى . 

وأما القرآن فمّد جاء فيه كلاهما أما اأروحانى فى مثل قوله عز من قائل , فلا تعلل نفس ما أخنى لهم من 
قرة أعين » ١‏ للذن أح-:وا الحسنى وزيادة » « ورضران من الله أ كبر ء وأما الجسماق فود جاء أ كثر من أن 
يعدرا أ كثره ما لا يقبل الأويل مثل قوه عز من قائل , قال هن تحى النظام وهى رهم قل ينها الذى أنشأها 
وك مرة » و فإدا هم من الاج-اث إلى دعم يف ل »ه فسهرلون من يميدنا قل الذى فطرم أل مرة» 
ه وانظر إلى المظام كيف ننشدزها ثم نك وما خا , , أبحسب الإنان أن لن مجمع عظامه بلى قادرن على أن 
نسرى بنانه » « أإذا كنا عظما تخرة , , وقالوا ل+لودهم لم شبدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطقكل ثىء » 
م كلما اضجت جأودهم بد اتأهم جلودا ذيرها داوم آشةق الأارض عنم سراعا ذلك شر عاءنا يسير » 
أف<ا يمل إذا بمثر ماى القبور » إلى فير ذلك ما لا ممكن أن صى . 

أما القياس على التثييه فذير حرس لان التشبيه عخالف للدليل الم الدال هلى امتنامه فوجب فيه الرجوع 
إلى الأويل . 

وأما المعاد البدنى فل يقم دليل من عل يدل على امتناعه فوجب إجراء اانصوص الواردة فيه على 
مقتضى ظواهرها . 

) 2 الحصل ( 


اعم م 
جرأ فى أحدهما أولى من أن يعاد جزأ ابد ن آخر وجحله جزأ لبدبها حال » فل يبق إلا أن يماد واحد منها . 
وراعبا : أن المقصود من البدثة إما الايلا م أو دفم الآلم كىّ الإلذادء والآول لا م ك3 يكون مقصوه 
الحكم » واآثانى باطل أيضا فانه, يذ فيه البقاء على الخدم فق الالك ؛ لكن مأ 0 لذة ى هذا العام فهرو 
فى الحقيقة ليس مذة بل كل ذللك لاص عن الآلم أو انتقال مز ألم إلى ألم آخر » نما اللذة بالحقيقة هى اللذة 
الر وحانية » وإذا كان كذ فك كان رد الندس إلى الدن عيثا . 
والجواب: أنه 3 بالترار 5 عليه الصلاة والسلام كان 5 المعاد اليدق وذاك لا شل التأريل , 
وعن الثانية: أن الخلاء جايو : 
وعن الثالثة:أن الجزء الاصى لاحدهما فاضل الآخر فرده إلى الآرل أولى . 
ون الرابعة : ما تقدم فى داب الاعتراض من إثيات اللذة الحسية 20 . 
( /نبيه : المعاد ععى جام الاجزاء لا سم إلا مع القرل بإعادة المعدوم ) 
لمامر أن هوية الشخص لس مجرد الجسم بل لابد فيبا من اللاعراض وفى قد عدءت عول النفرق فلو : 
»كن إعادة الممدوم لامءئْءثت إعاديه دن حدورثك إنه هرو فل #7 
( سألة : لم ينبت بدليل قاطع أن الله تعالى يعدم الاجزاء ثم يعردها ) 
وا دمج القاطءون عليه بآيات . 
أحدها : قوله تعالم وهو الارل والاخرءو[تما كان أولا لآانه كن موجودأ قبل وجودها فكذا [عا دكون 
آخر لو كان موجودا بعك وجودها. 


(1) أقول : اقول بأن ااحالم أبدى لا يناقضر الذول بحشر الآجساد » لان الءالم ما سوى الله تعالى وليس 

آوله : الجنة وااذار يكون فى هذا المالم أو فى ءال آحر يقال له ليس أحد وانفا على جميع أجزاء هذا العالم 
حى إذا لم بحد قه النار والجنة --ى أنه فى هوضع آخر » ».واأق نا لا نمل مكام ما ل 0 1 سكدل على 
موضع الجنة بشوله تعالى , عندها جنة المأرى » يعنى عند سدرة المتمى » وأنا المخصود من الدءعث فعيد أهل 
السسئة اوس أفمال أله تعالى فرض » وعند الم«يزلة البءث وأجب على الله تعالى لمجزى المكلدين ' وليس التعليل 
بالآلم واللدة ححا عمد أحدد . 

(0) أفول : عنده هوية الشخص ليس إلا الاجزاء التى لاتنعدم ولا تصير أجزاء. لغير تلك البنبة أما 
الاعراض قرست :طيرة فى ال ذوية. لاما عند الاشاعرة لادق زمانين وهوية الشخص نبائية وعند المعيزلة 


فغير مععمرة ٠‏ 
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وثانها : قوله عالى 078 شىء مالك إلا وجدمه » واذلاك هو اغنام . 

وثالئها : قوله تعالى وكا بدأنا أول خلق نهيده, بين أن الإعادة كالابتداء » وكان الابنداء عن ال.دمفوجب 
أن تكرن الإعادة أيضا عن الخدم . 

والجواب عن الأول : ل لاوز أن يقال هو الآول والآخر حسمب الاستحقاق لا سب الرمان . 

وهر لاف 5 لال أن المالات هو الممدوم بل هر الذى خرج عن حل الانتفاع 6 والاجسام يول نض فيا 
تصير كذلك , 

سلنا أنه الممدوم لكن الأية على هذا النقدير لايمكن [جراؤها عل ظاهرهاء لآن وصفبا مكرنيا هالكة 
يشاضى أن تكون معدومة فى الوال وهو بالانفاو ق باطل فورجب را 5 ذنم حلوما ل أن مها إلى الملاك 
وحن حلناها على أنها قابلة للرلاك فلم كنا ويا.كم أولى من تأويلنا . 


وون الثالك أن لثسيه الشىء بغيره لايإمتطى مشا. عتبما فى كل الأمور 0, 
( مسألة : سائر ال.معوات من عذاب القير والصراط والمزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب 
وأحوال أهل الجنة والنار فبى فى شيا مكنة) 
وألله تعالى عام بالكل وكان خر الصادق عذبا مدآ للع بورجوما وصحتها ”2 5 
( مسألة : وعيد الكبائر منقطع عندنا خلافا للعترلة ) 

لنا قوله تعالى ولن ي«ءل مثقال ذرة غيرا يره ومن يعمل «ثقال ذرة رو يره » ولابد الجمع بين العدومين» 
فإما أن يقال صاحب الكيرة يدخل الجنة بإ انه ثم يدل الثار وهو باطل بالا ف'ق , أولا يدخل أحدعيا رهر 
اطل أيضا ٠‏ أو يدغل الار بكبير ته ثم يدخل الجنة بإمانه وهو الحق » وأيضا قوله « من يعمل صالحا من ذ كر 
أو أو وهو «ؤمن 7 واثك يدخلون ١ل:‏ اع دليل ثان أن أله مم معترف أن ن ألأؤمن استحق الثواب بإعانه فاذا 
فعل الكيرة فالاس:ح<ةاق الآول إما أن ببق أولا يبق ٠»‏ فإن 1 وجب اتصال الثواب ولا طريق [لبه إلا بشقله 
من النار إلى الجنة ؛ وإن لم يق فرو عمال لوجوه . 

أحدها : أنه ليس انتفاء الباق لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباق . 

(1) أقول :“الودف بكون الشىء هالكا يةتضى أن يكون معدوما فى الحال ايس بصحيح » لآن المال 
والاستقبال يشتركان ف اسم الفاعل؟ فى الف »لل المضا ع خمله على الاستقبال لا عتاج [لى تأويل » وأما الآول 

وَالاعن إن كان تسب الزمان قلا , سم و الآخر ظ لآن ع تقدير الافنا. إذا إعادة اغلق أسكنهم الجئة واأبار 

للا إفنيهم بعل ذلك فلا يذون خا ١‏ مطاقًا كا كان أولا ٠‏ فإذن لابد فيه من تأويل إلاإذا حر الول على كو نه 
دأ اسكل ثىء والآخر عل كونه غاية كل شىء . 

(0) أقول : ايس فى هذه المسألة موضع بحث , 


م 


وألثانى: وهو أنهما لواكانا ضدين كان طر يان الاستحقاق الطارىء مشروطا بزوال الامتحقاق الابق ؛ 
فلوكان زواله لاجل طريان هذا الحادث لازم الدور )١‏ 

اثثالك : وهو أنه إذا استدق عشرة أجزاء من الواب وفعل معهية استحق بها عمسة أجزاء من المقاب 
فلاس الآفاء استحقاق [حدى الخستين أولى من انتفاء استدقاق الخة الاخرى » لآن أجزاء الثواب لا كان» 
مقساوية كانت استحةافاتها مقساوية » أيضا فإماأن ين جمرع العشرة فبوظل أولاينتق ثى.منهاوهوالمطلوب 9". 

الرا:ع :إذا استحق عشرة أجزا من ااثواب ثم فعل ماه ستءق عشرة أجزاء من |! قاب » فالط'رىء [ماأن 
حبطه الآول ولا ينحيط؟! هو قول أفى على » أو حبط وبتحبط ؟ا هو قول أى هأثم فى الموازنة » والارل 
ناطل لآنه يصير فعل الطاعة السالفة لغوا عضا لابظبر له أثر فى جلب نفع ولادفع ضرر » وهو ناطل اةولهتمالى 
دفن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » والثانى اطل لان سبب زوال الاستحقاق الاول حدوث الاستحقاق اأثالى , 
فإذاآً مالا بو جد الاستحقاق الثانى لا يرول الآول» وإذا وجد الاستحقاق الثانى وزال به الآول استحال أن 
يرول هذا الاستحقاق ااثانى » انه ليس له مز بل فيصير هو القسم الأول الذىكان مذهها لآنى على وقد أبطلناء . 

ببق أن يقال : كل واحد من الاستحقافين رول بالأخر دفءة ولكن هذا محال » لآن علة عدم كل واحد 
مهما وجود الآخر فلوعدما دفعة لوجدا! دفعة » ل كن العلة موجودة حال ححدوث المعلول فبما موجودان حال 
كونهما معدومين هذاخلف » فبذه وجوه دالة وفسادءقولهم فامحابطة » ومى ثبت ذلك ؛ت انقطاعالمقاب 9 . 
دليل ثالث : قوله تعالى , إن الله لايذفر أن يشرك به وينفر مادون ذلك ان يشاء» وكذا قوله تعالى 
د وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلبم » وكلة على ادال ؛ يقال رأ يت الأآمير عل أكله أى حال أكله » فالآية 
تقاضى' -صول المذفرة حال اشتفال العبد بالفالم » وهو يدل على حصول المذفرة قبل التوبة . 
(1) أقول : هذا [شكال على توارد جميع الاضواء وما هو الجواب هناك فبو الجواب هرينا » والتحةيق 
أن الاست-قاق ايس »وهر فرو عرضر ولا يق زمانين عند أهل اسنة وأيذا عندم ليس اثراب وااقاب 
بالاستحفاق » وأما عند المديزاة فالطارى. أول اايقاء لآنه أقوى إذهو مةارن مؤاره اذى يرجده 2 ولاسابق 
وإنكان موجودا لكز لم يرق معه مؤثره » فإذن الطارىء يفنى اساءق ويبقى ؛ وهذا هلىتقدير 'ف-ل بالإحباط 
إذ ينمى مه ماهو مقابل له م يفى » وهذا على تقدير الذول بالموازنة . 

(0) أقول : الاستدقاق غير ثارث <تى يمير إحدى اتيز ون الاخرى وهذا مثل ما يكون لاحد هلى 
غريم وثرة دنااير تأدى ألغر م خسة فأإس ي أن يكو ل أى الستين أديت » لآن الاستين أءستا عنما يتين ظ 
خلاف أنه إذا كان لواحد عند آتمر #ستان وجوديتان فطاب [حداهها فله أن يةول أمما تريد أن ألما [ايك 
وذلك لكرن عنهها هوجودة . 

(0) أقول : لابى على أن يقول الك فى الثواب والمةاب الآغير فإن اسكافر الماصسى إن أ-لم ومات 
فالإسلام يحب ماقبله » و إن كان مؤمنا وأطاع * ثم أرتد ومات أنحهات خيراته وصارت لغوا بالاتفاق . 

وأما فى الموازنة فلآلى هاشم أن يقول : الطاعات والمماصى مثيئّة فى جرائد سكرام ا كأ نبين » وإذا كان 
كذالك ؤ.لطاءات يطل د المعاصى والمماصى تبطال استحقاق الطاعات ولا يلوم الدور . 


]مل 


دليل رأبع : أجم المسذون عل كونه تعالى ورا والمفو لايتحقق إلا عيد إسقاط الدذاب امدق » . عند 
الخمم وك العقفاب عل الصغيرة قبل التومة رعلى الكريرة بعدها واج.ة ١‏ لايق للعفو معي ١]‏ إسقاط اليقاب 
على ال-كبيرة قبل التوية . 

اتج الخصم شوله تعالى«ومن يعال مهما ال لجزاوه جبم خالدا فمأ وشرةهدوإن الفجار لى جحي . 

والجواب سنين فى كتاب أصول الفئه أن صخ العموم ليست قاطدة فى الاستغراق بل ظاهرة محتملة 
الخه ر ص » وإذا كان كذلك لم م-كن الك ما والقطم على الوعيد ؛ وأيضاً فبو معارض ,آ يات الوعد ولا 
طريق إلى التوفيق إلا ما ذكرنا""؟ . 

( مسألة : أجمموا على أن وعيد ال-كافر المماند دائم ) 

وما «هل علي فى الدين دن حرج ل والباقون أيره وادعرا فيه من الإجماع ويالله التوفيق") . 


القسم الثالث فى الأسماء والاحكام 


( مسألة : لانراع فى أن الإيمان فى أصل اللغة عبارة عن الاصديق وف الشرع عباة عن صديق . 
الرسول بكل ماعل بالذر ورة بحيئه به خلاا لللممزلة ) 
فإنم جملوه اسما للطاءات وللعادات فإنهم قالوا إنه اسم لاتصديق بااقلب والإقرار بالمسان والممل 
بالاركان (5) : : 


: أقول : لفظة م على» فيد معنى ه مع »م فى قول الشاء.‎ )١( 

على أننى راض أن أحل الحمرى وأخاص ونه لا على ولا ايا 

د وإن ربك لذو مافرة للناس على ظلِهم » يعى مع ظاللوم » و[سقاط الاب عن صاحب الده ة قبل النوية 
وعن صاءحب الكميرة يفك التوية لانن بواجوب قَ نس الامر ما صار واجما اناس تءالىو عد ذلك ووهذده 
يذللك ووفاه با وعد هوالمئفرة وهو | هو » ونفس قبول الدوة هوا قر بعيلة واآوفيق بين يعض الايات 
مكن أما بين الحم خلود القائل ف النار » وبين المكم لود المؤءن فى الجنة إذا كان القائل مؤمئا مشكل 
ولا خلاص منه إلا التأويل » وهو [ما >ءل أاقاتل ممن لايؤمن أو .إ<راج المؤمن عن كونه مؤمنا وب 
القتل أو حمل الود على الزمان الطويل . 

(0) أهر ل امالغ في الاجتهاد [ما أن بصير واصلا أو بق ناظرا وكلاهما ناجوان »ومحال أن يؤدى الاجتهاد 
إلى احفر فااسكافر إما مد الكفر وإما جاهل جبلا مركنا وكلاعما مقصران فى الاجتبهاد ؛ ولذلك حكوا 
مده والذين لم يدخلوا فيه. 

)١(‏ أقول : ينبغى أن براه فى قوله بكل ما عل بميئه بالضرورةء لآن ال1ائل المتاف فيا إذا عل والميسه 


-ى؟! ب 


لنا أن هذه 'طاعا ت لوكانت جزءا هن مسمى الإعان شرا لكان :قييد الإ .ان بالطاعة تسكر يرا وبالمءصية 
نقصا لكنه باطل نشو له تعالى «الذن آمنوا وم ياسوا إعانهم يخم »رقو له تعا لي « الذن آمنوا وعملوا الصالحات». 

واحتج الخصم بأءور . 

أحدها:ن فءل الواجءات هو الدين واه تعالى « وما أمروا إلا ايعيدوا الله» إلى قوله «فذلك دين القبمة» 
دوه تعالى ووذلك ٠‏ بر جع إلى كل ما تهدم 0 كان كل ما تقد م هو الدن والدن هو الإسلام أقوله تعالى د إن 
الدن عند ألله الإسلام ١‏ الأسلهم مر الإمان» إذ لو كان 1 كان مقميولا كن ١‏ د 2 تعالى دوومن 
يغ غير الإ-لام دينا فلن يديل مئه » ولا كان الإعان مقبولا علينا أنه الإسلام » وإذا نيت ذلك لزم أن فءل 
الواجيات هو الإعان . 

وثانها : أن قالع الطريق ' خزى يوم القوامة » واللؤمن لاعفزى يوم النيامة » فالذاطم غير مؤمن » أما أن 
قاطم الطريق خزى فلن الله تعالى يد خله النار .يوم القوامة لقرله “الى فى صفتهم د وهم عذاب الذار» وكل من 
أدخل الثار فقد أخزى لذوله تعالى: ربنا يك من تدخل المار فقد أخزيته » وما قلنا بأن المؤمن لاخزى لتو 
تعالى ٠‏ يوم لاضضزى الله النى والن:: سكير اماد 

وثالها : لوكان الإرمان فى عرف الشر ع عيارة عن |اتصديق لكان كل من ص دق اقه تعالى أو الجيت' 
والطاغرت مومنا . 

ورابمم,ا : قوله تغالى « وما كان القه أضيع إعانم أى صلاتيم :. 

والجواب عن الآاولين : أنا تحمل ذلك على كال الإإعان ضر ورة التوفرق بين الادلة . 

ورءعن الثالك : بأنا صصه تبه ضٌ الامديقات والتخصدص أهون من التغيير : 

وعن الرام : أنا تحمله على الإعان بلك الصلاة لاعلى نفس الصلاة9" . 


بالنظر الدقيق والا تمهاد البااغغ و الرسول .أحد طرفيه ليس 4 أن يكفر عخالفه من ممتبدئ أهل القبلةعلى نالفي 
فى ذلك » ولمل هذه الأفظة وقعت من هذه الندخة فاته أوردها فها بعد والممترة لم مملوا الإء'نامما الطاعات 
وحنده بل جماوء امما للتصد.ق أله وردوكه وبأ كف عن المعادى » فإن من صدق الله ورموله ومات قبل 
أن يشتغل بطاعة مات بالإجماع مؤمنا » و-يجىء قولهم فى كتاب أصول الدين . 


)١(‏ أفول : الإعان بقع على معان » وأنه تادة يدل على الإسلام :الدليل المذى ذكره وكارة يدل على غيره 
بدليل قوك تعالى , قالت نا قل لتؤه: واولكن قولواأ امنا ولما يدخل الإعان فى قلوسم » وكدا 
الإسلام فإنه :الى يول هذا وتارة يول « إن الددن عند الله الإسلام » والإءن تاه يزيد وينةقص5 فى قوله 
كعالى و وإذا تلت علهم آياته زادتم, إء ناء , ومازادمم إلا إعانا وتسلياء وأيضا انما الذن آمنوا آمنوا 
بالله ورسوه . و[ءاتفيد الحصر فإذا التوفيق بين الآولين ممكن من غين اياج إل جل : 


وتولهم:قاطع الطريق ليس يمن ها قالوه لقرلحم منزلة بين ادر لتين وسيأقى ذكره؛وف قوله , وماكان-ه 


779 ل 
( نبيه : صاحت ال كبيرة عندنا مؤءن مطيع بإرعانه عاص بغسقه) 
وءند الممتزلة لا سمى مؤمنا ولا كفرا . 
وجمبور الخوارج كافر لقوله تعالى « ومن لم يكم ما أنزل الله فأوائك « الكافرون» . 
وعند الأزارنة مشرك . 
وعند الريدية كافر لاءمه . 
وعند الحسن البصرى منافق لقوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث ,13 . 
( مسألة : الإمان عندنا لارزيد ولا ينقص ) 


الإءان فير قابل لأزادة واللةصان . 

وعند المعتزلة لما كان اسما لاداء العيادات كال قابلا لمما . 

وعند الف لما كان اسما للإفرار والاعتقاد والعمل فكذللك » والبحث لغوى ولكل واحد من الهرق 
ته وص ٠‏ 

والنوفيق أن يقال : الأعمال من ثمرات اانصديق 2 فكل مادل على أن الإعان لايقبل الزيادة والنقصان 
كان مصرونا إلى أصل الإإمان ؛ ومادل على أنه قاب لحما فبى مدمروف إلى الإإعان السكامل "© . 


هالله دمع إعادم 8 يمكن أن حمل الإعان على الصلاة ولا يلزم مئه بطلان الول بأنه التصديق إذ كان 
الاسم مشركما ٠.‏ 


(1) أقول : هذا الخلاف وقع بعد رسول اله ملت » والخوارجٍ لما نالوا بت-كفير الفاق وزأواعليا كرم 
الله وجيه يمثل جمعأ من أهل القبلة ويصلى عليرم قالوا ا فبو فا.ق إسهب واحد من هذن الفماين 
قطءأ وتر.وأ عنه ؛ وى زمن الح: ن البصرى وقع هذا ارحث بين أهل عدره فتمسك جماعة بأن الإعان هو 
التصدرق والمكلف لا مخلو من أن يكون مصدقا بالله ورسوله أو لا يكون » والثانى بالانفق كافر ؛ والاول 
مؤءن » والاصدق الفا-ق ٠‏ عن ص الال لبوق وذنه [ء ايمر له أو شفع فه النى يلم أو يعذب 
دذابا منقطما وهؤلاء مم المرجثة وال.فضءاية.وذهب واصل بن عطء وعمرو ان عبيد [إلأنصاحب الكبيرة لد 
فى النار الآيات الداله على تخليد عقوة أهل اللكبائر » والاؤمن لا مخلد فى انار فبو ليس >ؤمن ولاكافر » وهذا 
هو الذول بالمنزلة بين المذرلنين » واعتزلوا ون حلقة الحسن ولدلك هوا بالمعتزلة وهم الوعيدية ء أما القائل 
بأنه مشرك فيةول ذلك لآنه يعمل عملا لله وعبلا لغيره فصاروا مشركين عخ لفتهم لقوله تعالى «ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا . والحسن حك بنفاقهم للخبر المذ كرر . 


(6) أفول : الممترلة قالو! إن أمول الدبن خسة القول بالتوحبد وبالمدل وبالتبوة والآمر بالممرؤف-> 


- ا ا 
( مألة:! كثر أصحابنا قالوا أنا مؤمن [ن شاء الله) 
لا لقيام الك » إما للدشرك أو للصرف إلى الماقبة 2١‏ . 
) مسألة الكفر عيارة عن كار ماعل بالضرورة مجىء الرسول به ) 


فعلى هذا لادكفر أحدا من أهل القيلة ؛ لآن كونهم منسكرين لما جاء به الرسول غين معلوم ضرورة بل 
نظارا وبالله التوفيق ؛ والمد لله رب العالمين وااصلاة والسلام على سمدنا حمد وآله أجمعين ؟) 


( القسم الرابع فى الإمامة ) 


فصل : منهم من قال بوجومأ ومنهم من لم يقل . 

أما القائلون بوجومباء منهم من أوجبها عقلا ومنهم من أوجبها سمعا » أما الموجبون عقفلا لنهم من أوجببا 
على الله تعالى ومنوم من أوجيبا على الاق . 

والذن أوجبوها على الله تعالى ثم الإمامية ثم ذ كروا فى وجوها وجوها . 

أحدها : أن يكون اطفا فى الزجر عن الممبحات العقلية وهو قول الاثى ءثسرية . 

والثانى: أن يكون مملما بمهرفة الله تعالى وهو قول السبعية . 

وثالئها : أن يلمنا اللغات وأن برشدنا إلى الآغذية وعيزها عن السموم . 

وأما الذين أوجبوها على غير الله تعالى فبو قول الجادظ والكءى وأفى الحسين البصرى . 

وأما الذين أوجبوها سمعا فقط وثم جمهور أصحابنا وأ كثر لمعتو له . 

وأما الذن لم يقولوا بوجوما فبم الخوارج والاصم . 

لنا أن صب الإمام يتضمن دفع الضرر هن النفس فيكون واجيا أما الاول فلآنا نعم [ذاكان الخلق لهم 


والنوى عن الم-كر وبالوعد والوع.د ومن لم قر بدعض هذه لم يكن سما ه ومن أقر بذاك وأفق بكييرة ' 
يكن مؤمنا وأا+هور من مما , رالمرق وعسر ون الإعان باله ويم قانه وبالنى عليه العلاة والسلام وها ورد مه 
اتدهت الامة عليه يه وبا لوم الآخر ؛ والشيعة رتولرن الإإتان بألله وتتوحيده وعدله وبالاءوة ا ؛وساذب 
هذا الاختلاف ماف أقرالهم على مايهرع على ذلك . 

(١)أقول‏ : الممتزلة ومن تبءبم يةولون اليةين لاتحامل الشك والزوال » فقول القائل أنا مؤمن 1 نشاءاله 
لايصم إلا عند الشك أو خوف الزوال » ومايوهم أحدهما لايحوز أن يقال للتبرك . 

(0) أقول : هذا منى على مامضى من ححد الإيمان ٠‏ وهى أقرب إلى الاحتياط من قول الباقين فإن فى 
تكفير المسلمين خطرا . 


ع عم ب 


رئيس قاهر خافون بطشه ويرجون ثوابهكان احترازهم عن المفاسد أنم ما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس » وأما 
إن دفع الذرر عن النفس وأاجب فيال جماع عنك من يقول الوجوب العقلى وهضرورة العمل ءعئد من 
يشول ابه29, 
0 :الشيمة جذس تحته أوبعة أنواع الإمامية والسكي سانية والويدية والذلاةالإمامية ) 

فالذن أن قر ٌ م على أ ن الإمام عل الرسول عانة العلاة وااسلام على نَ ألى طاالب * 2 ولده امسن م 
أخوه المسين © م أنه على شم أنه ول الافر * ْم أنه جعةر الصادق * م أيه مودق الكاظم لم أنه على 2 2 
ابنه عمد الاق ثم ابنه على التق ثم ابنه الم عن الوك أن ابنه جمد وهو القائم المنتظر رضوان الله علهم أجمم 

وقدكان لهم فى هذه المرائب اختلافات فرةول القائلون بالنص الى على على بن أنى طالب رضى الله عنه 
اتفموا على أنه مين للامامة . 

وعن فرقة الإمامية ية أموم قالوا الآمر بعد النى عليه الصلاة وااسلام إلى على ى أفى طالب يفعل فى الإمامة 
ما أحب ؛ إن شاء جعاما لنفسه وإن شاء ولاوا غيره . 


)١(‏ أقول الإمامية يقولون نصب الإمام لطف » لآنه مرب من الطاعة ومبعد عن الممصية رالاطف واجب 
على ألله تءالى م اليم 3 ولا يلون :وجهوب شىء على ألله تءالى ولابالحسن والقبح العقلءين ولايعدون ف 
الإمامية زعا م ي#ولون أن م تعلعم واجب ومعرفة ة ألله لاغصل إلا مجدرع زا دظرو الاعليم» ثم اأشخص الممين 
للإمامة تكون مهرفة الله تعالى موقرفة على معرفته وكل هايا هن به هو فبر واجب » وطاعة وكل ماينوى عنه 
موصية وفبح 3 حرم ) وسووثم با أسمعية لان متمل ميوم قالوا الاداسة وعند ! سابع وهو محمداءنإسماعيل 
:رقف عضوم عليه 6 وجارزه يعضوم وقالو اللاثمة بزيدوك على صسدعة 6 سبعة كأيام الاسبوع 6 والذن قالوا 
الإمام يملءنا اللغات والاغذية فوم من الذلاة وليس هذان الصئفان من الإءامية . 

والدايل الذى جاء به المصذف عل وجدوبه الامامية سمعأ وصغراه عمل من باب الحسن والفبم وهو ليس 
من مذهبه » وكبراءللتىأحاها إلىالإجماع أوضح عقلامن الصغرى؛ والآولى أن يعمد علىةوله تغالى :« أطيعوا 
أت وأطم دوأآآر سول وأولى الأمر منكم » وعللى قوله عليه الصلاة والسلام دهن مات و يعرف [إمام زمانه همأت 
همده 000 ل وعلى أمثال ذلك ؛ وهن الظاهر أن أصحاب ال ى الثنى صل أله عله يه دسل وآله نعل وفانه دوا على 

عة [مام بءذ و ذهب عضوم إلى أنه اس صلل الله دأءه يه ول على على كرم أينّه وجمه “وبءضمم قالوأ إن صب 

0 أنا بكر رضى ألله عنه وبأيعوه جميعا وبايعه على رذى أفه عنه أيضأ , وأو ل يكن تنصب مام 
واجبا لاافهم من الامة أحد فى ذلك» ثم اجتمءوا على عمر رطى الله عنه بص أفى بكر رد الله عنه عليه , 
ثم على علمان رضى الله عنه بيب الشورىء ثم على على رضى الله ءنه لإجماع أكثر أهل الحل والمقد عليه 
وعرف من ذلك أن الإمام ينصب [إما نص من الذى قله وإما باختيار أهل الحل والءقد إياه وهذا هوالءمدة 
عند أهل السئة » ولم يذكره المصنف ره الله #عالى فى هذا الكتاب . 


(6) انظر فى تفصيل ذاك , اعتمّادات فرق المسلدين والمثركين » بَحقيقدا . 
0 عل) 


48م - 

وزعم الكاماية وهم أصواب أن كامل معاذ بن الحصين ااتيوانى أن الصدابة كفرت. عضا'فتهم اانص الجلىءوأن 
دليا كفر أبرك قال مءبم . 

أما اللا كثرون اتفقوا على أنه كان متءينا فى الامامة و إن كان محا فى ترك العدال للتدية ؛ ثم اختلفرا عدمريه. 

وزعمت السبائية أسحاب ان سبأ أنه لم يمت وأنه فى .وات وأن الرعد دوته واليرق سوطه وأنه ينزل 
إلى الارض بعك حين فيفل اده فإذا مع وؤلاء صوت الرعد يهولون عليك السام 0 5 الأؤمنين 5 

وأما الباثرن فةطموا ونه . 

م اختلفواء منهم من قال الإمام بمده ححمدين الحنفية فهو قول الكيانية على ما سيأتى قولحم فى فصل مفرد 

والا كثرون قالوا بعذاه الحسن . 

لم اخدّلفوا بعد موت الحسن فمنيم من ساق الإمامة إلى ولد الحسن وهو الماقب بالرضا من آل محمدءومنه 
إلى وإده عبداه ثم إلى ولده محمد وهو النفس الركية . ثم إلى أخيه إ.راهيم » والا كثرون ساقوها من المسن 
إلى الحسين ثم اختافرا بعد قتله ‏ فمنهم من ساقبا إلى أخيه محمد بن الحفية وهو قول أكثر الكسانية 
والا كثرون ساقوها ل ولده على زن العابدن 1 

-. أرما‎ ١ 

ثم ادتافوا بعد مو'ه ةلز يدية ساقوها إلى ولدء زيد نْ على يا 1 رس أحوال الزيدية ق فصل مهرد ل 
والإمامية ساقوها إلى محمد الباقر . 

واختاموا بعد موته » فونهم من قال [إنه لم ءت يناظرونه » ومئهم من قطع ونه وهم الاكثرون. 

ثم اختافوا فمنهم من ساقرا إلى غير ولده ثم فريقان . 

أحدهها الذن ساقوها إلى يمد بن عبدال بن الحسن بن الحسين وهو قول أصحاب المغيرة بن سعيد العجلى . 

وثانيهما الذن ساقوها إلى أنى م:صور اليلخى على ما سيأى شرح هاتين الفرقتين فى فصل الفلاة . 

أما الذين ساقوها إلى ولده جءفر الدادق فقد اختلهرا بعد موته على قولين . 

أحدهما الذين قطعوا بأنه ل مت ولن »وت حتى يظبر أمره وهو القائم المبدى » ورووا عنه أنه قال 
و دأيم رأمى مدهدها عليم من الجبل فلا تصدةوا وإلى صاحيم صاحب السيف . 

اختاذهرا فعالت الناووسية هانه وقال آخرون [نه لوعت إن أواياءه برواه ف بعض الآوفات و[إنه يعدثم 

و :نرم ولكنه ما عين له وقنا للخروج . 

وثارما : الذن آمنوا أن جععار مات ولا إمام بعىهة وسير جم إلى دما فيملا الدنما عد للا 1 ملك 
جوار دثم الاروسية . 

ورابعها :الترمية أصحاب عبد الله بن سعيد التيمى . 


وخأ صسما: الجعدية أصحاب أنى جعل 8 من الكوفة 8 


مع ل 
وأما الذن ترقفوا فى سوق الإمامة من جمفر إلى وده وغين ولده ثم اليعفر_ية أصحاب أى بمغور فإنمم 
جوزوا كلا الأمرين. 
لم اعتاف الهاثاون بامامة هومى بن جود فر تملك موه . 
فمذرم من أرقف فى موته وقا' ل لا أدرى مات أولم عت ويقال لم الممطورية , لان لو نس 0 يعون 
وهو من عداء السبعية وال لهم مأ أنتم إلا كلاب #طورة ٠.‏ 
ومهم من قطع أنه لم عت » وأنه حى 
ثم اخنافوا فرعست الدشسرية أعيداب #لد بن إشرن درءدى -ى لم بعت ولا موت إلى الوقى المعلوم » وأنه 
أوصى بالإمامة إليه . 
وزعمت القرامطة أن مومى أوصى ما إليه . 
وأما القاطءون عوئه فمنهم من ساقها إلى ولده أمدن مومى والآكثرون ساقوها إلى ولده على الرضا . 
شم القائلون إمامة على اعدله,ا تعك مؤلة قمئيم من لم يل بإءأمة ولده مد التق أسغره وعدم عله ق ذلك 
الوقت 3 فأنه لمامات الأرضا كان سن التق أر بعة ومنهم من قال كانية 2 وأما الاكارون فالو| بإمامة التق 1 
لم اختافوا فهال قوم لا يدمد 0 يخلق الله تمالى فيه الدلوم لكل الدين أموله وفروعه» وإنكان صغيرا 
3 قََ حقّ عاسى عليه السلام 2 وقال آخرون [نهكان [ماما عل مءى أن الامر له درن سار الذاس 6 ولكن 
لا>وز أن يسكون إماما فى الصلوات ومفتيا فى الحوادث » وأما الفنى كان بعض أصحابه إلى أن صار بالها . 
ثم القائلون إمامة النق اختلفوا بعد موته » فمنهم من ساتبا إلى ولده مومى والآ كثرون ساقوها 
إلى على الق . 
ثم اءتلفوا بعل موثه فزعم بعضهم أنه هو المتاظر » ومنهم من ساقها إلى ولده جهض») والاكثرون ساقوها 
إلى وأده امسن نْ عل : 
ثم اختافوأ بعد مرت الحسن عل اثى عشي قولا . 
الآول: أنه لم عت لانه لومات وليس له وإد ظاهر خلا الزمان عن الإمام المعصوم وأنه غير جاثر . 
الثاتى : أنه مات للكن سيجىء وهو المءنى يكونه قائما أى بقوم بعده . 
الثالث : أنه مات ولايحىء ول-كنه أو حى بالإمامة إلى أخيه جمفر . 
الرام : بل أوحى ما إلى أخيه محمد . 
الخامس: أنه لا مات دمن غير عقب علدنا أنه ماكان [ماما وأن الإمام جدفر . 
السادس : بل ظم_ أن الإمام كان مدا لآآن جعفر! كان مجاهر! بالفسي والحسن كان فاسما فى الخغبة فتمين 
6ك للامامة . 


ل 2 

المسابع : أن الحسن خلاف ابنا ولد قبل موته بسمدين اسمه محمد استثر خوفا من عه جعفر وغيره من الاعداء 
وهر ااننظر . 

الثأمن : أن له انا ولد بعك مو نه سانية أشيز : 

التاسع : لما مات الإمام ولا ولد له فلاحوز انتقال الإمامة منه إلى غيره فبتى الزمان خاليا من الإمام 
دإر تدعت اتا رف . 

العاشر : رز أن يكون الإءام لاهن ذلك النسل بل من فسل آخخر من العلوية ٠‏ 
أنه بق من نسله ان وإن كا لانءرفه فحن على ولايته إلى أن يظبر . 

الثالى عشر : أمر الإمامة معلوم إلى على أأرضا وبعده متلف فترقف : 

واءعلم أن هذا الاختلاف المظيم من أدل الدلائل على عدم النص الى المتوائر على هؤلاء الأثى عشر ."١‏ 

( فصل : فشرح فرق الكيسانية) 

م أصحاب كيسان مولى أ الأؤمئين على رضى أله عنه اعتقدوا فده الاءتقاد الدظيم وأنه أن ص اتأويل 
والباطن والافاق والانفس عن ان الحذفية ر حمة ألله عليه وأنهى القن م إلى رفض الشمر ام وإدكار القيامة 
وااقول بالملول وااتناسخ وكان الختارين أفى هبيد الله الثقنى الكو القائم بثأر الحسين رضى الله عنه غارجيا 
أولا وزسرا ثانا ودُيعمأ ااا وسكا رانما ل ويعال إن عليا رضى الله ءنه كان اسوى الختار يكيان فروذه الغرفة 
يقال لها السكيسانية وهم امون على إمامة .د تن الحافية . 

ثم اخدلفوا فذهب الحيانية أصحاب حيان بن زيد السراج إلى أنه كان [ماما بعد على بنأنى طالب » واحتجرا 
عليه بأن عايا دفع إليه الراية يوم اجمل وقال : 


(١)أقو‏ ل : هذه اختلافات رويت عن الشيعة القائلين بإماءة على كرم الله وجهه وأ كثرها ممما لم يوجدله 
أ غير المكتوب فى كنب غير معتمد علما والاص الى لازةولون به فى غير على رضى الله عنه » فإن النص 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على على رضى الله عنه كان جليا فى شل قوله و من كنت مولاه فعلى ٠ولاه»‏ 
وعند الزيدية كان هيا لانه محتاج إلى ضم تقدمات إلله يدل بهم على إمامئه ؛ والنصوص من كل إمام من 
الى عشر عألىهن نعده عند ثم مه لوم ولايعتير الجلاء ولا الضفاءفها و لا كلام هلى مانى هذا الذقل» لآنه نهل مجرد 
نقله هن السكتب » وقد رأيت ردالة لبعض الزنجبين من قدماء ااشيعة أنه ذكر فيه أنالمكرورآن الامةنفترق 
سبهأ وس-بعين فرقة والشيءة قد افترقوا هذا القدر فضلا عن غير » فذكر من الزيدية عثس فرق » ومن 
الكيسانية امننى عشرة فرفة ومن الإمامية أربعا وثلاثين فرقة ومن الغلاة ثماتى فرق ومن الباطنية مان 
أو لسع فرق لكن بءعض هذه الفرق عارجون عن الاسلام كالغلاة وبعض الباطنية - والله أعلم 
بحقيةة اناك + 
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وهذا يدل عل أن عاءا أقامه مقام س4 فبو ووجب للاهامة : 

وال كثرون سم أنتوا [مامتّه بعك قل الحسين رذى ألله عنه واءتجوا علمبأ او بسن 0 

الآول : أن الحسين لما عزم على الكوفة أوصى بالإمامة إليه . 

الثانى :أن الذى اق هن ولد الحسمن وهو زيدن زن العابدين كان صبياوم 35 ن أهلا للاماءة فتعرن جمد لها 
شم إن المختار دعى الناس إلى ان اله:فية » وزعم أنه من دعاته * 3 يناه » فاما عرف مد ذاك تبرأ منه »ثم إن 
مص هب ين أأر بير 1 ا قتل المختار استوت خراسان والحجاز والءر اق والمن لعبد الله ن ار زس فدعا ان الهنؤية 
إلى طاعته فيرب مئه إلى عبد المنك ن مروان فكره ميد الماك كونه بالدام وأ دره بارج وع إلى اص فخرج الى 
الى فات فى طريقه ؛ 9 الك سانية نهم من قال إنه حى فى جبل رضوى وأنه بين أسد وعر محفظانه 
وعنده م فأن تضاحرتاة ني ريان عساء وعسل ويعود بعك الذمية فيملا الارض ودلا 78 مات جورأ وظاءا رهر 
المدى النتظر . 

وإنما ووقب بالحس آخروجة إلى عرد ا ملك بن مروآن وقبله [لى رود بن معاوية وهذا قول ال-كرا بة 
أتباع أفى كرب الذرير وكان اسيك الجيرى على هذ المذهب وهو ي#ول : 

ألاقل 'لوصى فدتك نفسى 22 أطات بذاك الجبل المقاما 

أبيات فنبم من أفر مموته واختافرا على الذولين . 

الاول : الذن ساقوا الإمامة بعده إلى زين العابدين . 

اآثالى :الذن -اقوها 9 ألى هاشم عرد أللّه ن خمد نَ الم:فية به وثم الا كثرون سس الكيسانية وزعمواأز»عمدا 
أنضى [ا.ه بالأسرار من علم الأويل والباطن . 

واختلهوا بعل هرت أن هاشم إلى سوهة ة أوسه ٠.‏ 

الآرل : : الإمام بعده زين المابدن . 

الثانى : أن أبا هاشم مات منصرفا إلى الغام بأرض السراة وأرصى بالإمامة إلى على ن عبد الته ن عباس ثم 
أوصى هلى إلى ابه ل محمد إلى ابنه إيراهيم المقتول حران » ثم إن الفائلين مذه ادقالة ظبروا 
ماراسان ودعوا التاس إليبا فقيل أ.. و ملم صاحب الدولة ودعا الناس إلى [,اهيم » ولما عرف مروان 
ان أ#مد أن اإدعوة إليه أخذه وحدؤسه تحير ت الشيءة ف ل لهم بقطين نَ درعى وهو د قد مأء الدعوة إلى 
إبراهيم ا ءام فى حبس هروان فقات له إلى من تكانى فقال إلى ان الحار ئية ‏ وأراد أخاه أبا العياى السفاح 
ويقال إن أيا مسلى ححين كان كيسانيا واقتبس هن عاأدتهم وعلوءبم على أن تلك ااعلوم ه-تودعة فى أهل البيت 
فكان يطلب المستقر فيه فيعث إلى المادق أنى قد دعوت الناس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة أهل اليك ٠‏ 
فان رغيت فيما ولد دزيك عايك 4 فكتب [أنه الصادق ماقف هن رجالى ولا الزهان زمالل فال ل أنى العياس 

الثاأث: أن أنا عأشم أوصى بالإمامة إلى ابن أخيه الحسن زنعلى بن تحمد ن الحذفبة ؛ فلبا ملك امن أو 
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إلى ابنه على بن الحسن فبلك ولم خاب » فرجغ عنده إلى الوقوف على ابن الحنفية » وم أصحاب عبد الكريم 
أن عبر البزاز. 

الرابع : لابل أوصى با إلى بنان بن سمعان الفبدى الذالى . 

الخامس : لابل أودى ما إلى عبد الله بن جحرر بن حارث !! كندى . 

السادس :لابل أوصى إلى عبد الله بن معوئة بن عفر بن أنى طالب » فبذه الاختلافات الكثيرة كات 
لاطائل لا وبالله التوفيق والدهد29 . 


(فمل: فى ثح فرق الزيدية ( 
فالذى يحمءهم أن الإمام بعد الرسول عليه ااصلاة وااسلام على ن أنى طالب رضي الله عنه بالنص ال » ثم 
الحسين » م كل فاطمى مستّدق لشرائط الإمامية دعى الخاق إلى :فسه شاهر أسيفه على الظلة ٠‏ 


واختلفوا فقال «مذءم الرسول عليه ال لاة والسلام نص على على والحسن والحسين ؛ وقال آخرون الرسول 
نص على على وهى نص على الحسن والحسن على الحسين » وفرقيم ثلالة . 

( ) أقول فىهذه الردايات “فاوت كثير يعلر ذلك ما رواه أصحاب التواربن بلاخلاف ينوم أما ماقالوا 
إن ذين العابدين بعد الحسين كان صهيا فلس كد لكء لأانكا ابن ثلاث وعشرين سئة » ولأءا ,1 صحارب يوم 
الطف انه كان م يضا ١‏ .كن للحسير ابن آحر اسمه على أينا وكان عمره سيمع سنين قل ا اليوم وموت 
ان انفية فى طر يق الم أيضا فه نظرء لآانه كان عند وماته بالمدينة وقال أصصا به [له غاب محيل رضوى 
وقال السيد الخيرى فى حته هذه الات : 


مسيم ممم 


على والثلائة من بنيه مم الاسياط ليس بهم خفاء 

قبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء 

وسبط علا لآر ذيبن عدلا [مام الجيش يقدمه الأواء 

توارى لابرى فم زمانا برضوى عنده عسل وماء 

ثم إن اليد الميرى رحم عن :لاك المقالة وصار من الشومة وقال 3 
يمهفت باسمالله واللهأ كير وأيةنتأناللهيعةوويغفر 
فى أبات » وقوله ظبر أصحاب الدعوة الهياسية ضرا ان وقتلبا أبو مم منهم إلى قوله بعث إلى الصادق 

كلما مخلاف مارووه وهو أن أي ملم كان على دعوة العيا ءة وكان كا نهم وأء مهم وأصله كان من أصفران ولا 
ظبرت دءوتهم مرو والهفوا يرا بعمه نو اأء مأس إلىخرا سان وجعلوه كبير أهل الدعوة ورج وجرىماجرى 
ودعث أبو دلمة فاضم إلى العراق وهو كان كيل إلى التش.م » فدعصث إلى الصاءق» وقال له ااصادق داأنت من 
رجالى ولا الزم ن دماني وعتله أبو صلم لذلك » وباجحبة انقطءت ال-كيسانية ول يبق منها أحد . 
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الجار ودية أصحاب أنى جارود ين يأدز مامد الءمدى؛ زعم أن ن الرمول هاءه اأصلاة و" سلام “ص على على 
بالوصف دون القدمية وااناس قد هرما حيث لم يتعرفوا الو دف و[نا نصوا أيا بار رضى الله عنه 
باخشيارهم تفسموا به. 

والسامانية أصحاب سلمان بن جرير زعموا أن البيمة طريقّ الإماءية وأثيتوا إمامة الشيخين بالبيعة أمرا 
اجتباديا “شم ثارة يهو توت ذلك الاجتهاد وثاره هاوه لكوم يقولون الخطأ فيه لا رانم الفسق » وطءموا فى 
عنمان وكفروه وكفروا عائشة وطلحة واازبير ومعاوية لقتالحم ءايا . 

والصالحية أحما ب الحسن بن على بن حى أافة.هكان يثبت إمامه أنى بكر وعس ويفذل على ن أى طالب عل 
سائر الصحابة إلا أنهتو فى كان قال إذاسيضا ماوزة ىق حقه من الفضائل اعتمدنا [كانه و[ذا زأنا 
أحداك آلوّ ن#دت عأيه وجب الم افسةه فتحيرنا بى أمره وفوضناه إلى ان تعالى » وقول دؤلاء فى اللادول 
قريب عن ملذهب المميزلة37) . 


) فدل 3 الإشارة إلى عرزه مذهب الإ-امية ( 

مدار مقااتهم فى الاستدلال على قاعدة والجواب ع نكلمات خصوههم على قاعدة أخرى . 

أما الا, رل أن الإمام لصاف آنا ءلم بالضرورة بعد استقراء أله رف أن الخلق إذا كان لحم 0 0 س قأهر : مم 
عن القبائح فإن امتناعوم عنبا 1 كت مق السكين » واللطف مجحرى مجرى المشكه وإرالة افسدةء. وانا 
واجبين على ال مكلف الحكيم كانت الإمامة أيضا واجبة . 

ونوا على هذا عصمة الأانباء قالوا [كان صدور القبيم عن الاق محوج لهم إلى الإمام فلو تحةق هذا 
فى -ق الإمام لافتمّرهو إلى [مام آخر ولزم النسكل . 

وبنوا كون الإجماع حجة على هذا لآانه لا نيت امتناع -لو الزمان هن المعصوم لا يقرل إلا بالق كان 
الإجماع كاشفا عن قول المعصوم هو <ق » فكان الإجماع حجة . فظور مذا أن الام بكو ن الإجماع دليلا 
إلا يتوفف على الملم يصدق الردول. 


ونوا إمامة على - أنى طالب دلى وجوب عغصمة الإمام وو«وب حميةة الإسلام . 


)١(‏ 'قول : شرائط الإماءة عند الزيدية خمة : أحدعا أن يكون من أحد السبطي أعنى من بو الحسن 
اق بنى الحدين » وثانيها أن يكون ثِ عا لثلا .ورب من ارب » وثالئها أن يكون عالما ليمير الناسر و الشرع 
ورابعها أن يكون ورعا لثلا داف بيت مال الملمين , وخامسها أن فرح عل الظلمة شاهرا ميفه ويدعو إلى 
المق » وكان الزهام دليا بالنص الحو )» فى » ثم الحسن ثم أخحسين أقو له عليه الصلاة والسلام د الحسن والحسين 
إمامان قاما أو قءدا إن خرجا أول م خرجا » وم يكن ذبن السابدين إماما لانه ماخرج ء وكان ابنه زيد [ماماومم 
ينسمون إأيه » وسموا الإماءية بعده الروافض لانم رفذو ازيدا حى قتل » وثم فى الاصول معتزايون وق 

الفروع حنف.ون إلافى مسائل معدودة . 
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معلوم بااضرورة ونمل الاستهراء سف دن محمد عأيه الصلاة والسلام 2 دلو فلنا إن الإمام غر على كان ذلاءه 
خرق الإجماع » ومذا أثبتوا [مامة سائر أأهتمم . 

وأئتوا وجود إماءة يول - الحسن المسكرى وغيده وإءامته فالوا إن وجوه هذا الشخضصس وهاءه 
فى هذه الدة الطويلة مك والله قادر على الممن وألوت امتذاع خلر الزمان عن الإمام المدعوم وكل من قال 
بذلك قال [نه هذا فلركان غيره ادح ذلك فى الإجماع . 

لا يقال أليس 5 تقدم .أن اللاعتللان المظيم بن الشمعة ف دءض الانية كيف أدعيتم [جماع الكل عل 
هذا الثرتوب » ولان الإسماعيلية فرقة عظيمة فى زم'ننا دم 

لآنا يبب عن الآول بأن القائلين بغير هذا النرتوب انقرضوا ذلوكان قولحم -قاكان أهل هذا الزمان مم 
إجماعوم على ترك ذلك القول مجمعين على الخطأ » وأنه غير جائز » وأما مع خلاف الإسماعيلية فذيي قادح 1-ا 
بينا أن الإمام يحب أن يكون معصوما وهم فساق بل كفرة لقدحوم فى الشرع » وقوهم بقدم العالم فمذ! غاية 

شم إن على هذا المذهب اءتراضا وهو أن علءا ولد لوكانوا أعةة م شتغلو! بالامامة وحار.وا ااظللة 
لاعلنا ؛ ؤعند هذآ قررتالشممة فاعدة اعركيوة افر رار 1 نضية 9 6سا ا تقاء «الذى عليه الصلاةوالسلام 
ف الغار ل فظور أن أعماد دم قْ مذههوم أما ق الس تدلال فملى رجوب الإمامة عفلا و ما ق دفع الاعتراضات 
فعلى القول بالثقية 0 فإن صمح كلامهم ف هانين المهدمة2 من 8 إدست لم ( وإلا قلا . 

وأما عسكب بالنصوص من القرآن والآخبار فذلك ما يشاركهم الزيدية فيه . 

وأما روأة النص الجلى فالأذكياء' منهم مءترفون بأنه لاوز ادءاء الثواتر فها حتى أن الشريف المرتضى 
وهى أجل الإمامية قدرا وأ كثرهم علما وأعره,م فكاو نظرا روى فى كتاب اأشافى من أى جمفر نن قبة أن 
السامدين لهذا النص كانوا قاين . ّْ | 

والاعتراض لانسلم وجوب الإمامة ولا نسل كوما لطفا . 

وتوله : الخلق إذاكان لهم رئيس معصرمكان الاطف ألم . 

فيازمم وجوب ذللك فلمأ ل يحب ذللك بالانفاق علمنا أن ذلك إما لآن صب الامراء والقغاة المصومن 
فىكل محل وإن -دصلت الاذمّة المذ كورة إلا ان هناك مفسدة <فية استأثر اله تعالى علمبا » أو لآن ذلك وإن 
كان لطفا عضا خغاليا عن شوائب المفاسد لكن الاطاف غير واجب وعلى التقديرن هالول فى الإهام الاعظم مدله 
وهده الدكة هبنأ كفية ( والاستقصاء مذ كور فى كتنا المارلة 8 

سلمنا وجوب الإمامة فلا نسل أن الاجماع حجة . 

قوله الإجماع يكشف عن قول المعصوم . 
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بالمخخالف لايدل على عدمه » والثانى مسلم لكن لانسل أنه ب كننا العلم بالإجاع على هذا الوجه » فن الذى يمكنه 
القطع أنه ليس فى أقصى اشرق والغرب أحد ضخالف هذه ال-ألة . 
لايقال : إنه »كنا أن نعل أنه لاعخالف لآن العيرة بالعلماء لابالعوام والعلماء من أهل كل عصر معروفون 
بورون ند كنا أن نرف أقوالهم » ولان ما كوه يفذى إلى سد باب الإجماع ظ وأنم لاتقولون به . 
لأنا بحيب عر الآاول ,أن لانسلم أن العاماء من أهل العضر مءروفون فى العالم لآن أهل المغرب لاخبر عندهم 
من علماء المشرق وبالمكس » ولآن الإمام المعصوم أجل الآامة وأفضليم مع فم أنه كس هوف ل العالم ٠‏ فإن 
العاماء الذين نعرفهم ف العالم نعل فى كل واحد منمم ا ثلثهائة سنة 27 كثر »و أنه ليس و دالحسن العسكر 5 
ل تعلم أباه وجده وحدملدد و1 أو صمح مادع و موه كان ذلك من أقوى الدلائل على فى إمامتسم . 


لاا نقول اوكان لكان مشوورا فيما بين الناس وإذ ليس »6 شبور فمى غير موجود. 


لايقال : لوجاز خفاء ذلك لجاز أيضا خفاء قوله ومذهبه إذ لهس نجويز أحدهما بأبعد دن جو بز الآخر . 
وءنالانى 1 اعرف بإمكان الإجماع حردثك يكرن العلماء قارلين نحومم لدة ( وأما الانفلانذرى ( ولعل 
فىأهل العلم من يزعم أن أبابكر واجب العصمة أويدعى ذلك فى إنسان آخرءفإذا ظبر هذا الاحتمال انقطمالقطم. ' 
سلمنا أن الإجماع يكشف عن قول المءصوم ٠‏ سكن قول المعصوع متى كان حجة مطلًا أم عند عدم الثقية» 
الارل نوع ينذا وشم بالازهاق ( والدانى مس لكنه لايدل على أن القرآن 5-2 عليه حيدة . 
لايقال إن الإءام واقف على ذللك نقية وخوذا وعلى هذا التقدر يسقط النمك بالإجماع . 
سلمنا صحة دلياكم لكنه معارض بأنه لركان [ماما لاظبر الطلبا أظبره على رضى الله عنه مع معاوية ‏ 
وكا أظبر الحسين مع يزيد » حتى آل الآمر إلى ل المالاة بالقتل » ولآن عبد الرحن بن عوف لما بايع يوم 
الشورى علا با على كتاب ألله وسيدة ةرسوله وسيرء ة الشيخين وثرك الامر كذالك ممم أنه كان : مكنه ذكر ذلك اللففل 
وأنه كان ينوى به غير ظاهره » فإن فى المعاريض لدوحة عن الكذب 2( ن أم برض بذ القدر كيف يقال 
[نه رضى بالكفر للتقية وهام الكلام مذ كور فى النباية . 
دلخم هذا الكلام يما حسكى عن سليمان بن جرير الزيدى أله قال إن أمة الرافضة وضعوا مقالتين اشيمتهم 
لايظفر معبما أحد عليوم . 
الآول: القول باليداء فإذا قالوا [نه سيكونهم قرة وشركة ثم لايكون الآمر على ماأخيروه قالوايدا لله تعالى 
فيه قال زآاده ابن أعين هن قدماء الشيمة وهو نخبر عن علامات ظبور الإمام رضى أبثه عذه هذه الآبيات : 
فتاك أمارت سمى. بوقتها ومالك عما قدرالتهمذهب 
ولولا اليدا سميته غير فائت وفعت الءدا نعت ان يقاب 
وأو لاالبداما كانم تصرف وكان كنار دهرها تتلوب 
وكان كضوء مشرق بطبيعة وللهعنذ كرالطبالممرفب 


ا دخمل) 


ا 

والثانى التقية : فكلما أرادو أشياء ي-كامون به أإذا قيل لحم هذا خطأ وظبر بطلانه قالوالعاقليناء تقية 69. 

م بعون الله حكتاب المحصل للرازى 
أي ل © 

الححد لله بشممته تتم الصالحات . وأشبد أن لا إله إلا الله شبادة تثقل بها ربا ميزان الحسنات وأصل وأسلم 
على علم الأعلام وهادى الانام إلى دين الملك العلام جمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى 1 لهوأ سحابه والنابعين 
لحم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ‏ : 

فقد ثم بون الله وحسن توفيقه هذا الدفر العظيم واأؤاف الكرير الخطير , عصل أفكار المْمْدمين 
والمتأخرين من الملماء والحكاء والمتكلمين , اشيخ الإسلام الإمام الحمام فخر الدين محمد إن عير #ارازى 
وبذيله تاخرص الحصل للإمام نصير ايدين الطومى. 

والله أسأل أن يافءنا ءلم هذين الإمامين ال.ظيمين و بمعلنا من الذين يسمدون القول فيتبعون أحسنه . 

وهلى الله على سيدنا عمد وعلى 41 وأصحابه . 


)١(‏ أقول : إنهم لايقولون بالبداء» و[نما الفول ,اليداء, ماكان إلافى رواية رووها عن جعفر الصادق 
أنه جعل [سماعيل القائم مقامه فظبر هن أسماعيل مالم برتضه منه» فجمل القائم «وسى فل عن ذلك فهال 
بدا لله فى فو إسماعيل ؛ وهذه رواية؛وعندثم أن ااخر الوا حد لابو جب علما رلا عملا وأماالنقية فإ نمم لاج رزوتها 
إلالمن مخاف على نفسه أو على أصصابه فيظبر مالارجع بفساد فى أمر عظيم دينى أما إذا كان بغين هذا 
الشرط فلا>وزوماء والمصئف اقتصر فى باب الإمامة على [يراد أفوال بعض الشيعة و لم يورد أقوال الذلاة 
والباطنية » ولم يورد أقوال الممتزاة » ولاأقوال أهل ااسئة واجاعة . 

ولما النزمنا تلخيص كلامه فى هذا الكتاب ؛ فلنقطم الكلام حامدين لله تعالى ومصلين على نيه دآله 
عاموم السلام ومستغفرين عنا جرى على قامنا ما لايرضى الله سيحائة به . 


تم يعون الله تلخرص الحصل للطوسى 


عصل أفكار المتهد مين والمتأغرين دن العلياء والجحكا, واللت-كدين الرازى 


وكاب تاخرص الحصل أخصير الدن الطو عى 


هله ل4 ١‏ 
ترَجمة مؤاف الكتاب - هوإده - فسيه ولقبه ‏ آراء !|| لماء فيه 5 
أساتذته 1 
فنتّه مع اك رامية / 
وصيده ‏ وفاته م 
وا ١‏ . 
ترجمة نصير الدن الطودى انمه وصفتة ومولدة - عله - التصين وهولا كر ١١‏ 
دهاؤٌ له وسهة صدره - مصإؤوائه ١‏ 
خطية الدكتاب ١‏ 
أركان عم الكلام الركن الأول فى المقديات - المقدمة الأو لي فى العلوم الاواءة - القول فى النصورات ١‏ 
الهاثلون «التصور 5 
القول فى التصديةات ‏ افتراق الالم فرةا أربما - اغرقة الآرلى - الفرقة الانية ٠‏ 
الفرقة (لذالءة 1 
الفرقة الرابعة و 
المقدمة الثانية فى أحكام النظر ‏ تعريف النظر : 5 
اأفكر للفيد العم 4.5 
لاحاجة فى معرفة الله تعالى وتقدس إلى المعلم 3 - 
الناظر بمب ألا يكون عالما بالمالوب ‏ المشبور فى بان وجوب النظر أن معرفة ألله تعالى واجية 4 
وجوب النظر بعمءمى 13 
أول الواجبات - حصول ءلم عقيب النظر الصحيح بأى ثىء هو ؟ 40 
النظر الفاسد لايوإد الجبل ولايستازمه ‏ اام -كر هو ترقيب :صديقات يتوسل ما إلى تصديقات آخر 

- <ضور المقدمتين فى الذهن لايكى لحصول اانتيجة على رأى ابن سينا | 4 


العم بوجده دلالة الدليل على المدلول هل ور عسنَ العلم بالمدلول - الدايل وأقسامه 535 تعريرف الدليل 
والإمارة وان أقسامبما 6 


223218 
الدليل اللغفلى لايفيد الدقين إلا عند تين أمور - النقلمات بأثرها مسئندة إلى صدق الرسول 
الدليل والمدلول إما أن يكون أحدهما أخص من الثانى أولا ‏ تق يم المءلومات ‏ أعكام الموجودات 
الممدوم 

#فصمل قول الفلاسفة والمءتزله فى المءدومات 

لا واسطة بين الموجود وااعدوم 

التفريع على القول بالحال 

تيم الموجودات 

خواص الواجب إذاته - الواجب إذاته لايتركب عن غيره - الواجب إذاته لايركب عنذه غيره 


الوجوب بالذات لايكون «شتركا بين الين 

وفوع اففل الواج.ي على الواجب ألذات 5 بالغير بالاشتراك اللفاى 

الواجب إذاته واجب من جميع جواته ‏ الواجب لذانه لايصح علبه المدم - الواجب لذاته يحوز 

أن تعرض له دفات تسدلزمها ذاته 

خواص الممكن لذاته وتعريفه ‏ الممكن اذاته هو الذى لايلزم من فرض وجوده ولا من فرض 
عدمه من حيث هو محال 

الممكن لايوجد ولايعدم إلا بسبب منفصل 

الممكن لذاته .تسارى الطرفين ‏ رجحات الممكن لذايه مسبوق بوجوب وماحوق بوجوب - علة 
الحاجة إلى المؤثر الإمكان لا الحدوث ظ 

الممكن حال .ماله لا يستغى عن المؤر 

تقسيم الموجودات على رأى المكلبين 

خواص القديم وامحدث - يستحيل إسناد القدم إلى اافاعل ورأى!افلاسفة فى ذلك - إثئات القدما. 
وهفى ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته 

القدم والحدوث .ليستا صفتين - زعم الفلاسفة أنكل مدث فو مسبوق عادة ومدة 

العدم لاوصص على القدم 95 تقسيم الممكنات على رأى الحكاء 

تقسيم امحدثئات على رأى المدكلمين 

الزعم بأن البرودة عدم الحرارة ‏ هل الرطوبة عدمية أو وجودية - الأقل أمر زائد على الحركة 
اللين معناه عدم بمائعة الذامز ‏ معنى الملامسة والخشونة 

الزعم بأن المحسوسات قن تبق بعه مفارقة الها قائمة بأنفسها ‏ الاختلاف فى حصول الجوهر بالميز 

الحركة عيارة عن -صول الجوهر فى <يز بعد أنكان فى حيز آلخهر 

الزعم أن الاجتماع والافتراق أمران مغابران للكون الخصص للجوهر بالميز - هل الحوى حال 
استقراره فى الحاوى المتحرك هل يكون متحركا ‏ الآ كوان بأسرها متضادة 


لثمو ل 


سان ماهية الحياة ممه 
القائلون بالحماة منهم من أثرك أن ال موت صدة وجردية ‏ المنية ليسعت درطا لوجود الحياة هه 
الاختلاف فى حد العم - العام ليس سلما 1-1 
هل يكون ألعل الواحد علما ععلومن 6 


الء علوم على سيول اجلة مءلوم من وجه #بول من وجه - الءاوم ال1:ماقة بالمعلومات 6 م6 
العلوم كلما ضرورية - لا>, وذ أن يكون العلم بالآصل كنبا وبالفرع ضروريا ‏ الاخة الافات ' فى 
أن أع قاد الضدن دنع اجماعبما لنفهما أر 8 ور روجع إلى الأصارف قول اليعض 1 


المعدوم غير المعلوم 5 
دان المقل الذى هو مناط التسكايف م٠‏ 
الذدرة مع الهم ٠66)‏ 
القدرة لاتصاح لاضدن - ازعم أن العجز صفة وجردية 55 
الزعم بأن إرادة الثىء كراهة ضده ‏ العزم هو الإرادة الجازمة ‏ هل المنافاة بين إرادق اأضدين 
ذاتية أو لاصارف - الإرادات تنهى إلى إرادة ضرورية 7 
الاختلاف فى ,الإ بصار ١‏ 
الادراك عند سلامة الحاسة وحصول المصر وسار الشرائطالشكبورة غير واجب عندنا ا 
الاختلاف ف أنه هل يعبر فى السمم وصول الهواءالحاملللصوت إلى الصماخ [دراك الثمم الانفاق 
عل انتقال الاعراض 0 
امتناع قيام المرض بالدرض خلاذا الفلاسفة 5 
اتفاقى الأاشاعرة على امتناع , بشاء اأعرض ١4‏ 
العرض الواحد لاحل فى محلين خلافا لآى هاشم تركب الاسام المركية عن الاجزاء - والسيط 
المحسوس قابل للانقسام ‏ 037 
زعم ابن سينأ أن الجسم مركب من الهيولى والصورة م١١‏ 
زعم ذرار والاجار أن ماهية الجمم مركبة من لون وطعم وراتحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة 
الاظر الثانى فى العوارض - اختلاف أهل العام فى حدوث الأجسام ا 
الاجسام أثرها متمائلة خلافا للنظام فيل 
الأجسام بافية خلافا للنظام - التداخل حال فى الاجسام خلافا للنظام 5 
الاجسام جوز خلوها عن الالوان واأطعوم والروائح علاةا لاصداينا 5 الاجسامء_ئية غلاءالاءلاسفة مم٠‏ 
الخلاء جاتر عندنا خلافا لبءعضهم )1 
الأجسام متناهية خلافا للرند )| 


العالم لايحب أن يكون أبدياخلافا للغلاسفة والكرامية 3 


تقسيم الاجسام - الجسم افا-كى ا 
الاجسام المئضرية 4١‏ 
الجواهر الروحانية - القول فى اللا:-© والجن والقمياطين 4 
غاكة فى أحكام الموجودات ‏ كل موجودين لابد أن يكونا متيايذين بامسيبما ‏ الغيران [ما أن 
يكو :| مثلين أو مختافين م١‏ 
يستحيل المسع بين المثلين عندنا خلافا لبعضوم - الزعم أن الغيرين متغايران نعنى وكذا الثلان 
والضدان والحتافان | 
النظر الدانى فى العلة والمءاول - كون الثىء «ؤثرا فى غيره «تصور تصورا بدمهيا - العدم لايطل 
ولايعال به املول الواحد بااشخص يستحيل أن مجتمع عليه علتان مستّةلدان م 
المعلولان اها ثلان جوز تعليل ما بملتين عفتلفتين خلاةا أبه ضهم ااعلة الواحدة يحوزأن يصدر عنبا 
ال-0 من معلول واحد شلافا يعضوم 3 


العلة المقلية بحو زأن يتوقف [يجابرا لاثرها على شرط منفصل خلافا ايءضهم ‏ ااءلة العقلية يوز أن 
دكون مركية خلافا لبمضهم ‏ الركن الثااث فى الإلمات والاظر فى الذات ول#اصفات والافمال 


والاسماء القسم الآول فى الذات ل 
مدر الءالم واجب الوجود 44 
صانع العالم مو جود م١‏ 
القسم الثاتى فى ااصذات ‏ ماهية الله تعالى مذالفة لسائر الماهيات اعينها خلافا لآ هاشم ١64‏ 
ماهية الله تعالى غهر مر كبة ‏ الله تعالى إيس عتحين خلافا الج-مية هم 
لله تعالى لايتحد بغيره ‏ الله تعالى لاحل فى ثىء ل[ 
الله :الى ليس فى ثىء ص الجبات خلاذا للكرامية /ه6١‏ 
لابحوذ قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافا ل-كرامية 0 
الاتفاق على استحالة الآلم عليه تعالى والاختلاف فى اللذات العقلية ‏ الاتفاق على أنه #مالى ليس 

موصوفا بالآلوان والطءوم والروائح 0 
الول فى الصفات الثبوتية ‏ اتفاق المقلاء على أنه تعالى قادر 0 
اتفاق العقلاء على أنه تعالى عالم 1 
اتفاق المقلاء على أن الله تعالى حى د 
الاتفاق على أنه تعالى هريد والاختلاف فى معناه 7 
اتفق ال لمون على أنه سميع بصير لكنهم اختلفوا فى معناه ا 
اتفاق المسلمين على [طلاق لفظ المت-كلم على الله تعالى ولكنهم اختاقوا فى معناه 1 


أبو الحسن الاشءرى وأتباعهذهيوا إلى أن لله تعالىباق ببقاء يقوم بهرذهب القاضى و إمامالجرهيز [ل نفيه ١١4‏ 
مذهب أكثر ام:-كلدين أنه تعالى عالم بال المعلومات خلافا لبعضهم ا 


عدا وة”م - 


«ذهب أهل السنة أن الله تعالى قادر علىكل المةدورات 14 
اتفق أهل ااسنة على أنه تعالى عالم بالعلمم قادر بالقدرة حى بالحياة خلافا للفلامفة والمءتزلة 17 
اليأرى تعالى ليس هريدا لذاته وهو قول أفى على وأنى هاشم والحلاف فيه مع النجار ‏ لايجى أن 

يكون الله تعالى هريدا بإرادة حادثة خلافا لامعةزلة والكرامية ما 
كلام الله تعالى قدحم خلافا المءتزلة والكرامية 1/05 
الم غة القدعمة المسماة بالكلام عندنا واحدة خلافا ليعضبم ‏ خبر الله تعالى صدق م 
اا كلام القدم مسموع الان- بعض فقباءالحنفية يرعمون أن اتسكوين صفةأزلية تهتعالى وأ نالمكون محدث 1م١‏ 
الظاهريون من الم-كلمين زعوا أنه لادفة لله وراء السبع أو الثماق اما 
ازعم بأن حةيقة ذات الله تعالى لاتمرف 4م 
الا لاف فى رؤية الله تعالى 144 
الإله تعالى واحد 1 
القسم الثالث فى الآفءال ‏ زعم الأشعرى أنه لا تأثير لقدرة العيد فى مةدوره 356 
اقه تعالى مريد لميع الكائنات 4ل 
قالت الفلاسفة ثيت أنه تعالى واد محض لايصدر عفة إلا الواحد 57 
قاات الفلاسفة الموجود [ما خير حض كالعةول والافلاك أو الخين غالب فيه كا فى هذا العالم 

المراد بالحسن والقبح ا 
لابحب على الله ثىء خلافا للمميرلة 6 
لاموز أن يفل اه شيمًا لغرض خلافا للممتزلة وأ كثر الفقباء 58 
قالت آللمءتزلة علة حسن التكاف التءويض لاستحهاق التعظم 6 
القسم الرابع : ال كلام فى الاسماء ‏ الركن الرابع : فى اأسمءيات ‏ تعر يف الممجز 57 
عصمة الآنبياء عاهم الصلاة وااسلام 5 
الكرامات جائرة خلافا لبعذ,م - الآنبياء أفضل من اللائك2 خلافا ليعضهم 5- 


الفسم الانى فى المعاه ‏ اختلاف أهل العلم فى المعاد - والمقم ود عندما يشير الإنسان إلىنفسه بقوهأنا +؟م 
الدفرس البشرية متددلك ه بالتوع عللى مذهب أرسطاطالس - ااذفوس دواد ئة على رأى أرسطاطا ليس حرص 


القاتلر ن تحدو ث الذفس افوا فى فساد النداسخ لفق 
اتفاق الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح 14 
الفس الناطقة مدركه للجزئيات خلافا لبعضهم يق 
معادة النفوس |اعالمة الذقية ‏ شُمَاوة افوس الجاهلة "٠‏ 
[عادة المهدوم : ا" 


المعاه رمعناء يفف 


مدا كم” د 


المعاد عمنى مع الاجزاء لانم إلا مم القول بإعادة المهدوم ل يثك بدليل قاطع أن الله تمالى 
حدم الاجزاء م يعيدهأ 

ساثر السمعيات ممكنة فى أنفسها ‏ وعيد الكبائر منقطم خلافا ليعضيم 

وعيد الكافر المعاند داثم ‏ القسم الثااث فى الاسماء والاسمكام - تعرريف الإعان فى اللخة والشرع 

القول فى صاحب الكبيرة ‏ الإعان لا يزيد ولاينةص خلافا أيعضبم 

أذ مؤءن إن شاء الله معى لكف القسم الرابع فى الإءامة 

أجنأس الشيمة 

شرح فرق الكيسانية 

22 فرق الزيدية 

الإشارة إلى عمدة مذهب الامامية 


